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  أهدي ثمرة عملي هذا إلى أمي وأبي

  في عمرهما االله إلى جدي وجدتي أطال

  إلى عمي وزوجته وبنات عمي

  إلى إخوتي

  باسمه إلى عماتي وأبنائهم كل

  إلى أبناء أعمامي كل باسمه

  إلى الأستاذ المشرف عبد الرحمن بن عنتر

  إلى أصدقائي في طور ليسانس كل باسمه

إلى زملائي في جامعة بومرداس خاصة طلبة السنة الثانية ماجستير تخصص اقتصاديات 

  المالية والبنوك، مالية المؤسسة، تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  علمني حرفا في هذا الوجودإلى كل من 

  إلى كل من يعرفني داخل الجامعة وخارجها

  إليكم جميعا أهدي هذا العمل
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  أتقدم بالشكر الجزيل

  إلى كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل

  وأخص بالذكر جدي وجدتي وعمي وكل العائلة 

  إلى الأستاذ المشرف عبد الرحمن بن عنتر

  و من بعيدإلى كل أصدقائي من قريب أ

إلى عمال وعاملات مكتبة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية 

  إلى عمال مصلحة مابعد التدرج بإدارة الكلية بجامعة بومرداس

  إلى كل الأساتذة الذين درسوني في جميع الأطوار وخاصة ما بعد التدرج

  .إليكم جميعا شكرا جزيلا
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  قـائمة الجـداول والأشكـال
  
  الجـــداول قـائمة  - 1
  

 الصفحةدولـــــــــوان الجـــــــعن مـالرق

 82ميزان مدفوعات للمعاملات الجارية 01
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 90 ميزان المدفوعات حسب فكرة الميزان الأساسي 06

 128دل التجاري والميزان التجاري أثر التخفيض على معدل التبا 07
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 179 2006-2005 بين بعض التكتلات لعامي تدفقات التجارة البينية 11
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 225 ) مليون( 2006-2005عامي  العالم عدد السياح الوافدين إلى أقاليم 13

 248إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية 14

 250 اتجاه التجارة الخارجية العربية 15

 251 )2007-2003(للفترة  الهيكل السلعي للتجارة الخارجية للدول العربية 16

 253 )2007-2003(لعربية للفترة أداء التجارة البينية ا 17

 254 مساهمة التجارة البينية في التجارة العربية الإجمالية 18

 257 الهيكل السلعي للصادرات والواردات البينية العربية 19

تدفقات الاستثمار الأجنبي من الدول العربية بالمليون دولار خلال الفترة  20
2000 -20006 

264 

 265 في مؤشري الأداء والإمكانات للتدفقات الاستثمارية الواردة وضع الدول العربية 21

ترتيب وتقسيم الدول العربية حسب تقاطع مؤشري الأداء والإمكانات في  22
 2005 -2002الفترة  جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال

266 

ل البينية من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دو الاستثمارات نسبة 23
 2006- 2005عربية مختارة لعامي 

268 
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بيان بأعداد المشروعات العربية المشتركة والدولية المشتركة ورؤوس  24
 1985الأموال عام 

274 

 274 المناطق الجغرافية للمشروعات العربية المشتركة 25

 281 2006مؤشر التنافسية في السفر والسياحة لبعض الدول العربية  26

 283 2006- 2001للفترة  امل الاقتصادي العربيمؤشرات التك 27

 296 2007-2006المديونية الخارجية للدول العربية والأعباء المترتبة عنها لعامي  28

 298 2007-2006مؤشرات المديونية الخارجية للدول العربية المقترضة لعامي  29
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  :قـائمة الأشكـــال  - 2

  
 الصفحةلـــــــوان الشكــــعن مـالرق

 25الاتحادات الجمركية المنشئة التجارة 01

 27الاتحادات الجمركية المحولة للتجارة 02

 49 انعكاسات إقامة اتحاد جمركي على التبادل الدولي 03

 51 أثر زيادة المنافسة على الكفاءة الاقتصادية للدول الأعضاء  04

 106تحديد سعر الصرف 05

 111التوازن الاقتصادي العام 06

 112العلاقة بين اختلالات ميزان المدفوعات وتقلبات أسعار الصرف 07

 114منحنى التوازن الخارجي 08

 114منحنى التوازن الداخلي 09

 115التوازن الآني الداخلي والخارجي 10

 124 المدفوعات في ظل سعر الصرف المرن ميزانآلية توازن  11

 130استقرار قيمة العملة في ظل قاعدة الذهب 12

 131 الثابت ميزان المدفوعات في ظل سعر الصرفآلية توازن  13

 Hume 134لـ  الخطوات الأربعة لآلية الضبط الدولية 14

 161تجارة دولية مبنية على اقتصاديات الحجم 15

 164 الإنتاج والتصدير وفقا لنموذج الفجوة التكنولوجية  16

 165 التطور الممكن للموازين التجارية خلال دورة المنتج الجديد 17

كيفية تكوين الحلقة المفرغة فيما يخص طلب وعرض رؤوس الأموال في الدول  18

 النامية

169 

 185مؤشرات فعالية المناخ الاستثماري 19

 188مؤشرات أداء الاقتصاد القومي 20

 2006- 2000-1995ة من العالم في نهاية أعوام رصيد الاستثمار الأجنبي كنسب 21

 في تكتلات مختارة

206 

 213كيفية تحديد جنسية الشريك 22

 250 حصص الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية 23
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 252 2007لعام  الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية 24

 261 2007عام الاستثمارات المباشرة الوافدة للدول العربية  25

 2005الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية عامي  تدفقات الاستثمار 26

 2006و

263 

التوزيع القطاعي للاستثمارات العربية البينية في إطار المشروعات المشتركة  27

 2007لعام 

276 

 278 2007الاستثمارات العربية المباشرة البينية في إطار المشاريع المشتركة لعام  28

 282 2005توزيع المساعدات الرسمية البينية للتنمية لعام  29

نسبة الفائض الإجمالي في الميزان التجاري لإجمالي الدول العربية إلى الناتج  30

 2007-2006المحلي الإجمالي لدول العربية لعاملي 

286 

ول العربية لعاملي نسبة أرصدة الموازين التجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي للد 31

2006 -2007 

287 

نسبة الفائض في الميزان التجاري لإجمالي الدول العربية إلى الناتج المحلي  32

 2007- 2002الإجمالي للفترة 

290 

نسب أرصدة الموازين الجارية للدول العربية إلى إجمالي الناتج المحلي لعاملي  33

2006 -2007 

291 

 302 2007- 2003العربية مقابل الدولار للفترة  تغير أسعار صرف بعض الدول 34

 302 2007-2003تغير أسعار صرف بعض الدول العربية مقابل اليورو والفترة  35

للفترة ) 100=2001(مؤشر التغير في أسعار الصرف الفعلية على أساس  36

2003 -2007 

303 
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  قــائمة الملاحـــق
  
  

 الصفحةعنوان الملحـــق مــالرق

 1 )2007-2002(الصادرات والواردات العربية الإجمالية  )1/1(الملحق 

 2اتجاه التجارة الخارجية العربية )1/2(الملحق 

 3 )2007-2002(الصادرات والواردات العربية البينية  )1/3(الملحق 

ة لعام اتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية للدول العربي )1/4(الملحق 

2007 

4 

 5 هيكل اتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية للدول العربية )1/5(الملحق 

 6 2007و 2006الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية عامي  )2/1(الملحق 

-1977(تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة للدول العربية خلال الفترة  )2/2(الملحق 

2006( 

7 

-1997(تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة للدول العربية خلال الفترة  )2/3(الملحق 

2006( 

8 

حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي وعمليات الاندماج والتملك  )2/4(الملحق 

 2006- 1997عبر الحدود الدولية للفترة 

9 

لبينية بين الأقطار المضيفة والأقطار توزيع الاستثمارات العربية ا )2/5(الملحق 

 2007المصدرة عام 

10 

الاستثمارات البينية الخاصة المرخص لها وفق الدول المضيفة للفترة  )2/6(الملحق 

1995 -2007 

11 

-1985التدفقات التراكمية للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة  )2/7(الملحق 

2007 

12 

 200713-2006العربية المشتركة وفق القطر المضيف لعامي المشروعات  )3/1(الملحق 

 14 2007التوزيع القطاعي للمشروعات المشتركة العربية لعام  )3/2(الملحق 

 15 )2006-2002(السياحة العربية البينية للفترة  )4/1(الملحق 

 16 )2006- 2002(إيرادات السياحية العربية البينية للفترة  )4/2(الملحق 

 17 )2005-2000(المساعدات الرسمية البينية للتنمية للفترة  )4/3(لحق الم

 20- 18 )2007-2002(موازين مدفوعات الدول العربية  )5/1(الملحق 
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 25 )2007-2002(جمالي الدين العام الخارجي للدول العربية للفترة إ )5/6(الملحق 

 26 )2007-2002(إجمالي خدمة الدين العام الخارجي للدول العربية للفترة  )5/7(الملحق 
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)2001-2007( 

31 
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 طــرح الإشكــالية

لقد شهدت حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية تمتع معظم الدول بتعاون اقتصادي متزايد،      

نامت ظاهرة التكامل الاقتصادي بين الدول المختلفة سواء توتوسيع في نطاق الروابط التجارية، و

فالدعائم الراسخة للإدارة . ية أو المتقدمة، آما حظيت غالبية دول العالم بنمو اقتصادي سريعالنام

الحكيمة للاقتصاديات العالمية،ومن منظورها الاقتصادي، تبين أنه يتعذر وجود دولة تستطيع 

 :االعيش بمعزل عن العالم، فالمفاهيم الاقتصادية تنطوي على عنصرين في غاية الأهمية، ألا وهم

التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية، فالتجارة الدولية تتيح الفرصة وعن طريق السلع والخدمات 

لرفع مستويات المعيشة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما 

ت التبادل ينعكس على التنمية الاقتصادية بالإيجاب، والدول المتقدمة في سعيها لزيادة معدلا

التجاري الدولي لصالحها على المستوى العالمي، قامت بخلق روابط اقتصادية بين اقتصادياتها في 

شكل تكامل اقتصادي، بحيث اعتبرته الآلية المناسبة لتعظيم مكاسبها من التجارة الخارجية، 

لدول من جهة، والتي وفي سبيل محاآاتها لهذه ا .والتحكم في اقتصاديات الدول النامية الأخرى

ورفع معدلات التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، أقدمت هي الأخرى على إنشاء تكاملات 

اقتصادية واعتبرتها السبيل الوحيد لطرد نحس التخلف والتبعية الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو 

أو المتقدمة، فالتكامل الاقتصادي وبفضل المزايا التي يوفرها سواء للدول النامية  .الاقتصادي

والأوضاع التي يفرضها النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المسير من طرف مؤسسات اقتصادية 

دولية تسعى لخدمة أسباب النمو والمساواة في الساحة الدولية وتدعيمها، أصبح ضرورة للاندماج 

 ،رول في القرن الماضيفي الكوآبة الاقتصادية العالمية، فقد عانت الدولة المتخلفة  بعد أزمات البت

من عجوزات هيكلية مزمنة في موازين مدفوعاتها جعلتها ترضخ إلى مساعدات صندوق النقد 

الدولي والبنك العالمي وتتحمل نتائج المشروطية الدولية وانعكاساتها، التي يفرضاها مقابل تقديم 

جراءات القاسية من قبل قروض لاستعادة التوازن لميزان المدفوعات، وفي سبيل تجنب مثل هذه الإ

الدول النامية، عملت آل ما في وسعها على إقامة تكتلات قارية وإقليمية، من شأنها أن تعمل على 

زيادة وتنشيط تجارتها الخارجية بفضل التخصص وتقسيم العمل الدولي التي يوفره التكامل من 

ات الاستثمارات الأجنبية في فتدفق. جهة، وتجارتها البينية في المنطقة التكاملية من جهة أخرى

خريطة العالم الاقتصادي لها أماآن محددة متمثلة في المناطق الأوروبية، الأمريكية والآسيوية، أما 

المناطق الأخرى وخاصة العربية فإن نصيبها من هذه الاستثمارات أشبه ما نقول بحد الكفاف، فهذه 

الاستثمارات الأجنبية سعت لتوسيع أسواقها  الدول النامية وفي سعيها لجذب وزيادة معدلات تدفق

عن طريق ربط اقتصادياتها بوصال التكامل الاقتصادي، والعمل على تفعيل وتنشيط الاستثمارات 

البينية في المنطقة، والقيام بمشروعات مشترآة من شأنها أن تلعب دور لا بأس به في زيادة تدفق 

ل المتقدمة في مختلف مناطق العالم لتحقيق موازين حيث استعملتها الدو. رؤوس الأموال الأجنبية



14 

وقد سعت الدول العربية منذ . مدفوعات موافقة، تنعكس بالإيجاب على التوازنات الخارجية لها

الخمسينات من القرن الماضي لإقامة تكامل اقتصادي عربي، إلا أنها لم تفلح في ذلك، لأسباب 

تنتهي  1998بإقامة منطقة تجارة حرة عربية آبرى عام  قطرية وإقليمية، ثم أعادت إحيائه من جديد

بإقامة سوق مشترآة، وذلك من أجل خروجها من مأزق الاختلالات في موازين  2020عام 

مدفوعاتها، وأعباء المديونية الخارجية، ومن أجل تحسين سعر صرفها في الأسواق العالمية، 

نفسها للتعمق أآثر في تداعيات التكامل والإشكالية التي تظهر من خلال هذا التحليل وتفرض 

آثار وانعكاسات التكامل الاقتصادي على التوازنات  ما هي :الاقتصادي بين الدول المشكلة له هي

 الخارجية للدول الأعضاء؟

و للوصول إلى التشريح المناسب والهادف إلى دراسة حيثيات هذه الإشكالية ندعمها بجملة من      

  .ون النفق المؤدي إلى الإجابة على هذه الإشكاليةالتساؤلات لعلها تك

 ما هي المناهج الرئيسية للتكامل الاقتصادي؟ −

 ما هي مؤشرات التوازنات الاقتصادية الخارجية؟ −

ما هي آليات تأثير التكامل الاقتصادي على ميزان المدفوعات ومنه على التوازنات  −

 الخارجية؟

 العربي في هذا الإطار؟ما هو واقع و مستقبل التكامل الاقتصادي  −

  :وآمعالجة أولية لهذه التساؤلات نقترح الفرضيات التالية

للتكامل الاقتصادي مناهج عديدة اتبعتها الدول المتقدمة من أجل تحسين معدلات تبادلاتها  −

 .وزيادة رفاهية شعوبها عن طريق خلق التجارة على مستوى المنطقة التكاملية

ميزان المدفوعات، الموازنة العامة، : ن الخارجي تتمثل فيإن المؤشرات الأساسية للتواز −

البطالة، معدلات الفائدة، الناتج القومي الإجمالي ومحدداته،المستوى العام  التضخم و

 ....للأسعار

يؤثر التكامل الاقتصادي على ميزان المدفوعات وذلك من خلال تأثيره على الطاقة  −

سعار صرف العملات الوطنية، السياسات المالية الاستيعابية الوطنية للدول الأعضاء، أ

 .والنقدية والتجارية

إن التكامل الاقتصادي العربي ومن خلال إحياء السوق العربية المشترآة، انطلاقا من  −

من شأنه أن يساهم في تفعيل وتنشيط التجارة البينية . منطقة التجارة الحرة العربية

تدفق الاستثمارات الأجنبية، تفعيل المشروعات  والخارجية، الاستثمارات البينية، زيادة

وما ينجر عنها من فوائد تنعكس على الاقتصاديات . العربية المشترآة في جميع المجالات

 .العربية
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 :أسبـاب اختيـار الموضـوع

من غير الممكن اختيار أي موضوع للبحث لمجرد الرغبة الذاتية، إلا إذا آانت هذه الرغبة مبررة 

 .موضوعيا

 :فمبررات اختياري لهذا الموضوع تعود أساسا إلى أهميته التي تنبع أساس من عدة اعتبارات أهمها

ففي حدود اطلعي فإن هناك قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع من نفس الزاوية،  −

وبنفس المنهجية المقترحة، وبالتالي ستكون هذه المحاولة آجهد يضاف إلى المكتبة 

عا لبعض البحوث المستقبلية في هذا الموضوع إضافة إلى أنه يعتبر الجزائرية، ومرج

 .إثراء للدراسات الإقليمية، القارية والعربية

آونه يعالج موضوعا حيويا يتمثل في تصاعد ظاهرة التكتلات على مستوى  −

الاقتصاديات العالمية، والتنافس الشديد بينها وعجز العالم العربي على التموقع في آتلة 

 .ةواحد

أصبحت الاقتصاديات العربية غير قادرة على مقاومة تيار العولمة بأبعادها المالية،  −

 .الاقتصادية والتجارية

 :أهميـة الموضــوع

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها رصد وتحليل عملية التكامل الاقتصادي وأثارها على      

جوانب الإيجابية والسلبية للتكامل التوازنات الخارجية للدول الأعضاء، وذلك للتوصل إلى ال

الاقتصادي على التوازن الخارجي، ومعرفة الآليات التي من خلالها يكون للتكامل الاقتصادي أثر 

إيجابي، بحيث ينبغي الاستعانة بها للوصول إلى الهدف المنشود، ألا وهو تحقيق وضعية موافقة في 

لخارجية، وعلى تطورات أسعار الصرف، ميزان المدفوعات تنعكس بالإيجاب على المديونية ا

إضافة إلى معرفة الآثار السلبية للتكامل الاقتصادي التي ينبغي تجنبها، والعمل على عدم توظيفها 

في العملية التكاملية، فالدول العربية خاصة غير النفطية تعاني من عجوزات في موازين 

ضاء على هذا العجز، والتخفيف من مدفوعاتها، وهي تبحث عن الوسائل والأدوات اللازمة للق

أعباء خدمة مديونيتها، وأن أفضل بديل لذلك، بعد عدم نجاح الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من 

طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، هي إقامة تكامل اقتصادي عربي، باعتبار أن هذه 

 .الإصلاحات قد تساعد على إقامته
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 :أهـداف الموضــوع

إن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هي الإجابة عن التساؤلات المطروحة في الإشكالية، إضافة      

إلى الوقوف على المكاسب والخسائر التي من الممكن أن يجنيها الدول الأعضاء في المنطقة 

 :التكاملية وخاصة ميزان المدفوعات إضافة إلى

أنها الوصول إلى تحقيق التوازن في معرفة فيما إذا آانت العملية التكاملية، من ش −

ميزان المدفوعات، والتي عجزت عملية الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من قبل 

 .البنك العالمي وصندوق النقد الدولي على تحققه في آثير من الدول النامية

معرفة المنهج المناسب لنجاح التكتل الاقتصادي بين الدول المختلفة سواء النامية أو  −

 .تقدمةالم

تقييم آثار منطقة التجارة .معرفة أهم مؤشرات الدالة على نجاح التكامل الاقتصادي −

 . 1998الحرة العربية الكبرى على التجارة العربية البينية منذ إنشائها سنة 

معرفة واقع التجارة الخارجية، والاستثمارات الأجنبية والمشروعات المشترآة على  −

 .مستوى المنطقة العربية

 .صول إلى أسباب فشل جميع محاولات التكامل الاقتصادي بين الدول الناميةالو −

التوصل إلى سبل تفعيل التجارة البينية، والاستثمارات البينية، والمشروعات المشترآة  −

 .على مستوى المنطقة التكاملية

الوقوف على الآليات المناسبة للتخلص من المديونية الخارجية، وتحقيق تطورات  −

 .في أسعار صرف عملات الدول العربية إيجابية

محاولة التعرف على مستقبل التكامل الاقتصادي العربي، من خلال إحياء السوق  −

 .المشترآة العربية في ثوبها الجديد

 :تحديـد الإطـار الزمنـي والمكـاني للدراسـة

ل دراسته عبر إن التحكم في العناصر التحليلية لهذا الموضوع، يتطلب تحديده من حيث مجا     

آونها المجال الذي عرف أعمق التحولات الاقتصادية العالمية،  (2007-1945)الفترة الزمنية 

وانعكاساتها على النظام الإقليمي الدولي بما فيها العربي، وآذلك باعتبارها فترة مسار التكامل 

 .الاقتصادي العربي

 . في الدول العربيةأما الإطار الجغرافي أو المكاني للدراسة فيتمثل      

 :منهجيــة البحــث

من أجل الإجابة على الأسئلة المطروحة تم المزج بين المنهج الوصفي والتاريخي في آل من      

الفصل الأول و الثاني، والمزج بين المنهج الوصفي، والتاريخي والتحليلي في الفصل الثالث 

 .صائيات الرسمية من الجهات المختصةوالرابع، وذلك اعتمادا على المراجع المتخصصة والإح
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 :الدراســات الســابقة

من خلال إطلاعنا على مجموع الدراسات السابقة، وجدت أن هناك دراسات آثيرة تناولت      

موضوع التكامل الاقتصادي، التكامل الاقتصادي العربي، من جوانب مختلفة قد تتقاطع مع 

 :اساتموضوع بحثي في نقاط عديدة وأهم هذه الدر

عيسى دراجي، التكامل النقدي العربي الواقع والتحديات، مذآرة ماجستير آلية العلوم  −

، الذي حاول الوصول فيما 2003الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر، الجزائر 

إذا آانت السياسات النقدية المتبعة في الأقطار العربية تأخذ في الاعتبار التكامل 

 .النقدي العربي

وي سهام، الاستثمارات العربية البينية ومساهمتها في تحقيق التكامل الاقتصادي بجا −

العربي، مذآرة ماجستير، آلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

هل تعتبر الاستثمارات العربية  :والذي حاولت الإجابة عن الإشكالية التالية 2005

إقامة تكامل اقتصادي عربي، وما مدى مساهمتها في البينية وجهة للدول العربية في 

تحقيقه؟ حيث توصلت أن المناخ الاستثماري في الدول العربية  غير ملائم، وأن 

 .التحفيزات المقترحة من الدول العربية منافسة أآثر منها متكاملة

ة قدور بوزيدي، التكامل الاقتصادي العربي، أطروحة دآتوراه، آلية العلوم الاقتصادي −

هل  :، حيث حاول الإجابة عن الإشكالية التالية1999وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

بإمكان الدول العربية أن تبقى بمعزل عن التنظيم العالمي الجديد للتجارة ولا يمكنها 

الاستفادة من خدماته، هذا من جهة من جهة أخرى في حالة عدم انضمامها، هل 

 عربية منتجات الدول المتقدمة؟تستطيع أن تنافس منتجاتها ال

بن ناصر محمد، المشاريع المشترآة ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي،  −

،والذي 2008مذآرة ماجستير آلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،

ي آيف يمكن للمشاريع العربية المشترآة أن تساهم ف :حاول معالجة الإشكالية التالية

تحقيق وتفعيل التكامل الاقتصادي العربي؟ حيث من خلال دراسته توصل إلى أن 

المشاريع المشترآة تعتبر أهم مدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، إضافة إلى 

 .الاستثمارات البينية التي تلعب نفس الدور

 عبد الوهاب رميدي، التكتلات الاقتصادية في عصر العولمة وتفعيل التكامل −

الاقتصادي في الدول النامية، أطروحة دآتوراه، آلية العلوم الاقتصادية وعلوم 

، حيث حاول التوصل إلى الإجابة عن الإشكالية 2007التسيير، جامعة الجزائر، 

هل التكامل ضروري للدول النامية لتنمية اقتصادياتها ومواجهة تحديات القرن  :التالية

وتحليله توصل إلى أن التكامل الاقتصادي الحالي الواحد والعشرين؟ ومن خلال بحثه 
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يختلف عن الذي شهده العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ويختلف التكامل الاقتصادي 

 .بين مجموعة من الدول المتقدمة عنه بالنسبة للدول النامية

 21حديات القرنلن تستطيع الدول النامية بوضعها الحالي من تحقيق متطلبات التنمية ومواجهة ت    

إلا بالمزيد من التكامل والتعاون والتنسيق بينها، أما من جهتي أنا فإني عالجت جانب آخر من  

جوانب التكامل الاقتصادي وهي تأثيراته على التوازنات الخارجية للدول الأعضاء باعتبار التكامل 

لية، ومن جهة أخرى لأن الاقتصادي هو تكريس لزيادة انفتاح للدول الأعضاء في المنطقة التكام

أغلب المشاآل التي عانت منها الدول النامية وخاصة العربية هي تعرضها لعجوزات هيكلية مزمنة 

على مستوى موازين مدفوعاتها، وبالتالي أردت معرفة فيما إذا آان التكامل الاقتصادي بين الدول 

ارجي، خاصة ونحن في عصر النامية وخاصة العربية يكون له أثار إيجابية على التوازن الخ

 .العولمة

 :تقسيــم الدراســـة

 :تم تقسيم موضوع بحثنا إلى أربعة فصول رئيسة وهي

 .دراسة تحليلية للتكامل الاقتصادي  :الفصل الأول

 الدور الاقتصادي لميزان المدفوعات :الفصل الثاني

 الدول الأعضاء آليات تأثير التكامل الاقتصادي على موازين مدفوعات  :الفصل الثالث

  والتطبيق النظرية بين العربـي الاقتصـادي التكـامل :الفصل الرابع
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لى التكامل الاقتصادي مفهومه وأنواعه دوافعه ومزاياه وعيوبه، إضافة إ :حيث يتناول الفصل الأول     

ليمي، والتكامل الاقتصادي ، ناهيك عن التطرق لكل من التكامل الاقتصادي الإقدراسة تحليلية لمراحله 

 .القاري

يتناول دراسة نظرية لميزان المدفوعات، إضافة إلى دراسة الاختلال على  :الفصل الثاني     

 .مستواه، أسبابه وآيفية معالجته، ناهيك عن دراسة توازنه والآليات المستعملة لتحقيقه

ية والمشروعات المشترآة باعتبارها يتناول التجارة الخارجية، الاستثمارات الأجنب :الفصل الثالث

الآليات التي من خلالها يؤثر التكامل الاقتصادي على ميزان المدفوعات، ومنه على التوازن 

 .الخارجي

ويتناول التكامل الاقتصادي العربي، ماهيته، آليات تأثيره على التوازن   :الفصل الرابع     

ى واقع موازين المدفوعات، المديونية الخارجية الخارجي للدول العربية الأعضاء فيه، إضافة إل

 .وأسعار الصرف الدول العربية، ثم في الأخير تطرقنا إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

أما الخاتمة فتم من خلالها استعراض أهم النتائج المتوصل إليها، إضافة إلى التوصيات    

 .الآفاق المستقبلية الممكنة لهذا البحث والاقتراحات المستمدة من النتائج، مع تحديد
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  :دــتمهي

الاقتصادية في جميع أنحاء العالم   البنىإن المعادلة التي وازنت مند بداية القرن العشرين      

لتكاملية بين ما تم التخلي عنها  وإضفاء بعض التغييرات عليها عن طريق الجهود ا  سرعان

معظم دول العالم، فالتكامل الاقتصادي بين الدول يعتبر كأحد ابرز الأشكال التي ظهرت لتسيير 

ة والدفع لعملية النمو الاقتصادي، وتحقيق إعطاء قدر أكبر من القوو العلاقات الاقتصادية

الداخلية  التوازنات الداخلية والخارجية وذلك عن طريق التأثير على المؤشرات الاقتصادية

وسنتطرق من خلال هذا الفصل إلى التكامل الاقتصادي مفهومه وأنواعه، أسسه . والخارجية

وأهدافه، أهم ميزاته وعيوبه، مناهجه، إضافة إلى التطرق وبشيء  من التفصيل إلى كل 

مراحله، ثم نختم بالتطرق إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي والتكامل الاقتصادي القاري 

  . هما مفهومين مختلفين في فترة ظهور كل منهماباعتبار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



22 

  التكامل الاقتصادي: المبحث الأول

إن العملية التي بمقتضاها يتم إزالة كافة العقبات التي تعترض وجه التجارة القائمة بين      

قيل التي والعرا ،التي في مقدمتها الرسوم الجمركية، حصص الاستيرادو من الدول   مجموعة

 إضافة إلى التجانس بين السياسات الاقتصادية ،وانتقال العمالة ،تقف في وجه رؤوس الأموال

  .الكلية، تسمى بالتكامل الاقتصادي

  أنواع التكامل الاقتصادي و مفهوم: المطلب الأول

يعني  ،متباينة حيث أنه اقتصادياو إن مصطلح التكامل الاقتصادي يدل على معاني كثيرة     

تحقيق تغييرات هيكلية للاقتصاد الوطني للأطراف الداخلة في العملية التكاملية ويرتبط مفهوم 

  .التكامل رغم وجود فرق بينهما بمفهومين هما التعاون والتكتل

   :مفهوم التكامل الاقتصادي: الأول الفرع

ترتبط بمصطلح  قبل التطرق لمفهوم التكامل الاقتصادي ينبغي التطرق لبعض المفاهيم التي     

  .التكامل الاقتصادي

  :مفهوم التعاون الاقتصادي -1

إذا أرادت أي دولة النهوض  ،إن روابط التكامل الاقتصادي ضرورة لا مناص منها

فالطبيعة الإنسانية  ،الرقي في جميع الميادينو بلوغ مستوى لا باس به من التنميةو بحضارتها

ومن  ،الم تقوم بإنشاء روابط جماعية تضمها جميعاوالتضامن في المصالح يجعل جميع دول الع

  .  1تلك الروابط الجماعية التعاون الاقتصادي

الاتصالات في و فيكمن تعريف التعاون الاقتصادي على أنه مجموعة مكثفة من التفاعلات

 ، ليسواالمجالات المختلفة التي تسمح بالبناء والتقدم وتعظيم درجة الأمن بين عدة أطراف

  .2رة متقاربين مكانيا أو جغرافيا أو منتمين إلى دين واحد أو أصول عرقية واحدةبالضرو

أو هو عبارة عن العمليات التي تتم بين دولتين على الأقل في مجال اقتصادي معين ودلك 

  . 3من أجل الحصول على منفعة مشتركة ولمدة زمنية محددة على أساس من تكافؤ في الفرص

بحيث تحتفظ كل دولة  ،أشكال علاقات التي تربط بين الدول كما يعرف أيضا أنه أقدم

  .خصائصها قبل التعاونو متعاقدة بكل مميزاتها

علاقات التعاون ، وللتعاون الاقتصادي أشكال متعددة فهناك علاقات التعاون الثنائيةو 

قات علا، وداخل المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة ، وهناك علاقات التعاونالجماعية

التعاون ، وكما يوجد التعاون الاقتصادي بموجب اتفاقيات بين الدول .خارج المنظمات الدولية

                                                 
 .45، ص 2002النشر، مصر، و ، العربية للطباعةلتحديات الاقتصادية للتكتل الاقتصادي العربيا: أآرم عبد الرحيم -  1
   .46: سابق، صالمرجع نفس ال -  2
   .3: ، ص1989، مذآرة ماجستير جامعة الجزائر،الجزائر  آةمشترالوالسوق العربية  التكامل الاقتصادي العربي: وزيدي قدور ب - 3
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إضافة  ،الاقتصادي بدون وجود اتفاقيات كالمساعدات المقدمة من طرف دولة إلى دولة أخرى

التعاون في مجال التبادل ، وإلى كل هذه الأشكال هناك التعاون في مجال المشروعات المشتركة

في الواقع فإن هذين الشكلين يندرجان ضمن العلاقات التعاقدية بصورة متكافئة ، ولتجاريا

على هذا المبدأ حيث نجد      لأن التعاون القائم بين دول عالم اليوم لا يقوم{ ،لأطراف التعاون

ذلك رجع لتخصص دول و خيرات العام الثالث تنهب من طرف الدول الرأسمالية المتطورة

من جهة إضافة إلى اعتبارها سوق لمنتجات  ،ي تصدير المواد الأولية بأثمان رخيصةالنامية ف

منه فإن اللجوء إلى التكامل الاقتصادي يعتبر حلا مناسبا و }جهة أخرى  الدول المتطورة من

  . للدول النامية للقضاء على الهيمنة الاقتصادية من طرف الدول المتطورة

  :مفهوم التكتل الاقتصادي -2  

إن التكتلات الاقتصادية هي عبارة عن وسيلة يتم اللجوء إليها من أجل تحقيق مجموعة من 

ناهيك عن  ،مستمرةو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكرفع مستوى النشاط الاقتصادي ،الأهداف

اعتبارها إحدى العمليات التي تؤدي إلى إلغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى 

 ،لأطراف المعنيةبين اقتصاديات ا رتباطات قويةلاإضافة إلى تحقيقها  ،ات قومية مختلفةاقتصادي

  .أو وحدة اقتصادية ،أو سوق مشتركة ،أو اتحاد جمركي ،تجارة حرة ما منطقةمن خلال إ

درجة معينة من التكامل الاقتصادي الذي " وعليه يمكن تعريف التكتل الاقتصادي على أنه

، والتي ثقافيا واجتماعياو تاريخياو جغرافياو ة من الدول المتجانسة اقتصاديابين مجموع    يقوم

زيادة التجارة و بهدف تعظيم تلك المصالح ،من المصالح الاقتصادية المشتركةتجمعها مجموعة  

  .4"من ثم الوصول على أقصى درجة من الرفاهيةو البينية لتحقيق أكبر عائد ممكن

عبارة عن مرآة عاكسة لإحدى الجوانب التطبيقية لعملية إضافة إلى تعريفه على أنه 

التكامل الاقتصادي حيث يعبر عن درجة من درجات التكامل الاقتصادي أو مستوى من 

من صوره أي أنه يبين تطابق الجانب النظري مع الجانب العملي للتكامل    مستوياته أو صورة 

  .الاقتصادي

الاقتصادي باعتباره نموذج من نماذج التنمية ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن التكتل 

أن  ،وزيادة التعاون بين الدول المشكلة له ،يتطلب من أجل تحقيق معدلات نمو سريعة ،الاقتصادية

تقوم بتنسيق سياساتها الاقتصادية وإلغاء القيود والحواجز الجمركية وغير الجمركية وتسهيل انتقال 

   .العمالة ورؤوس الأموال فيما بينها

 

  

                                                 
: ، ص2003، مجموعة النيل العربية، مصر 1، طالسوق العربية المشترآة الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة: ميدعبد المطلب عبد الح - 4

30  .  
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  :مفهوم التكامل الاقتصادي -3

بداية و منذ القرن التاسع عشرو إن التكامل الاقتصادي ليس عملا حديثا بل كان موجودا

حيث كان ينظر إليها كتكتلات تجارية  ،القرن العشرين في عهد الإمبراطوريات الاستعمارية

فتبيع منتجاتها المصنعة  ،فالقوى الاستعمارية كانت تحافظ على الأوضاع التي تريدها ،منحازة

  .السلع التي لا تنتجهاو تستورد منها المواد الأوليةو في المستعمرات

 ،تقوية اقتصاديات الدول المتكاملةو فالتكامل الاقتصادي قد قام بتسيير العلاقات الاقتصادية

دفع كبير  كما قام بإعطاء ،عمار ما دمرته الحرب العالمية الثانيةأوقد لعب دورا هاما في تحقيق 

هو ما جعل مجموعات من دول العالم تقوم بمحاولات التكامل فيما و لعملية النمو الاقتصادي

  .حتى أصبح من أبرز أشكال العلاقات الاقتصادية في عالمنا المعاصر ،بينها

تجميع أجزاء الشيء أو " في تعريف التكامل الاقتصادي يشير في منظوره اللغوي إلى أنهو

كاثف الجهود في المجال أي أن معناه ت. 5"تلفة مع بعضها لتؤدي وظيفة معينةتجميع أشياء مخ

من أجل تحقيق أهداف اقتصادية معينة، أما بالنسبة لتعريف كلمة التكامل فهناك الاقتصادي 

  : اتجاهين في تعريفها 

التنسيق بين الدول و أي شكل من أشكال التعاون" يعرف التكامل على أنه: الاتجاه الأول

ين التكامل ، وما ينتقد في هذا التعريف إغفاله للتمييز ب6"لمختلفة دون المساس بسيادة أي منهاا

التنسيق من ناحية أخرى، مما جعل من مفهوم التكامل مفهوم لا معنى له ، من ناحية والتعاون و

  .وأي علاقات ذات طابع تعاوني تعتبر علاقات تكاملية

عملية لتطوير العلاقات :" بدقة أكثر حيث يعتبر التكامل هو يحدد التكاملو :الاتجاه الثاني

التفاعلات التي تؤثر على سيادة و بين الدول وصولا إلى أشكال جديدة مشتركة بين المؤسسات

و في هذا الصدد أنا مع الاتجاه الثاني الذي يعني مضمونه أن التكامل الاقتصادي هو .7"الدولة

الانتشار بحيث و اتخاذ إجراءات من القوةو مؤسسات إقامةو الوصول إلى الإحساس بالحاجة

  .  بين السكان داخل إقليم معين   تضمن إجراءات التغيير السلمي

قد استخدمت لفظ التكامل لتعني مقاصد مختلفة فعلى المستوى الدولي تعني شكلا من و

باينات الاقتصادية أما على المستوى الوطني فتعني تقليص الت. أشكال العلاقات الاقتصادية الدولية

الدخل، أما على مستوى الاقتصاد الجزئي فتعني شكلا و في مجال توزيع الثروة والاجتماعية 

  .من أشكال العلاقات المتشابكة على مستوى المشروعات

                                                 
 .  13: مرجع سابق، صعبد المطلب عبد الحميد،   - 5
  .42:إآرام عبد الرحيم، مرجع سابق  ص -  6
  .42: سابق، صالمرجع نفس ال - 7
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بحيث تم ربط التكامل في  ،إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية استخدم التكامل وجهة محددة

المادية ات البشرية، وكفاية الإنتاجية التي تتمثل في استغلال الإمكانيالوقت الحاضر بمبدأ ال

  .8بصورة مشتركة ضمن منطقة اقتصادية تتعدى نطاق الحدود الوطنية

يرى أن  بيلا بلاساأما مصطلح التكامل الاقتصادي فقد اختلف الكتاب في تحديده فالأستاذ 

يتضمن التدابير التي يراد بها إلغاء  فبوصفه عملية ،حالةو هو عملية ،التكامل الاقتصادي

بوصفه حالة فإنه بالإمكان أن يتمثل ، والحواجز الجمركية بين وحدات اقتصادية قومية مختلفة

  .9في انتقاء مختلف صور التفرقة بين الاقتصاديات القومية

فقد عرف التكامل الاقتصادي على أنه مؤسسة تضم وحدات سياسية مختلفة  روبنسون أما

  .10خاصة رأس المال بكفاءة ن كتلة اقتصادية مغلقة تعمل على استخدام الموارد الاقتصاديةلتكوي

فيعرف التكامل الاقتصادي على أنه قرار يتخذ بحرية  ) فان سيرجيه(أما الاقتصادي 

وهذا القرار يتضمن حدا أدنى من  ،يؤدي إلى مزج اقتصادياتها تدريجيا ،بواسطة دولتين أو أكثر

السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء مع إزالة كل القيود الحالية في الخلافات التنسيق في 

  .11التجارية

 ،فيعرف التكامل الاقتصادي على أساس احتوائه على جانبين سلبي وإيجابي تينبرجنأما 

أما الناحية  ،استبعاد أدوات معينة في السياسة الاقتصادية الدوليةو إلى إلغاء يشير الجانب السلبي

الرسوم بين الدول و لايجابية فتشير إلى الإجراءات المؤدية إلى إلغاء عدم الاتساق في الضرائبا

نتقال إلى الاو وضع برامج إعادة التنظيم اللازمة لعلاج مشاكل التحول، والرامية إلى التكامل

  .12ه عملية التكامل بين الدول الأعضاءالوضع الجديد الذي تخلق

القيود لتحقيق و في الفكر الاقتصادي عن طريق إزالة الحواجز وينشأ التكامل الاقتصادي

 هي منطقة التجارة الحرة الاتحاد الجمركي، وإحدى المراحل المتعاقبة للتكامل الاقتصادي

أي أن هناك تكامل بتحرير  ،الاتحاد الاقتصادي والاندماج الاقتصاديو السوق المشتركةو

ناهيك  ،تكامل السياساتو إضافة إلى تكامل الأسواقوتكامل بتحرير عناصر الإنتاج  ،التجارة

  .     13التكامل النقديو عن التكامل المؤسسي

 ،التكامل الاقتصاديو ومن كل ما سبق نستطيع أن نستنتج الفرق بين التعاون الاقتصادي

ففكرة التكامل الاقتصادي ترتبط بتحقيق تغييرات وآثار هيكلية في الاقتصاد لأطراف العملية 

أما التعاون الاقتصادي لا يرتبط من ناحية ما يستهدفه ولا من ناحية ما يترتب عليه  ،كامليةالت

                                                 
  .42: سابق، صالمرجع نفس ال - 8
 .  224: ص دون ذآر سنة النشر، ، الجامعة المفتوحة، طرابلس، ليبيا،اقتصاديات الوطن العربي: فليح حسن خلف - 9

 .  15: عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص - 10
 .15: نفس المرجع، ص - 11
 . 217: ، ص 1999، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر، الاقتصاد الدولي : محمد عبد المنعم عفر-  12
 . 15: عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص -  13
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من آثار تحقق تغيرات لها الطابع الهيكلي كذلك حالة التكامل تقوم بين أقطار تكون ذات نظام 

 أما حالة التعاون فيمكن أن تتم بين أقطار لها النظام اجتماعي متجانس أو متقاربو اقتصادي

  .الاقتصادي والاجتماعي نفسه أو مختلف وحتى متعارض

فالتعاون  ،كذلك يختلف التعاون الاقتصادي عن التكامل الاقتصادي من ناحية الكم والكيف 

السياسة التجارية أو غيرها من  ه في ذلك شانالاقتصادي يتم من خلال الاتفاقيات الدولية شأن

عن طريق إزالة الحواجز القائمة  فيتم امل الاقتصاديأما التك،الاتفاقيات في المجال الاقتصادي

صورا متعددة كأن يكون ثنائيا أو بين كما أن التعاون قد يتخذ أشكالا و ،في وجه التجارة

أما التكامل  ،كما يمكن أن يتعلق بأهداف أو موضوعات لا حصر لها ،مجموعة من الأقطار

الاتحاد  هي منطقة التجارة الحرة، فيتخذ صورا عديدة تمثل درجات متقاربة وهذه الصور

  .    الجمركي ،السوق المشتركة، الاتحاد الاقتصادي،والاندماج الاقتصادي التام

  : وسائل تحقيق التكامل الاقتصادي: الثانيالفرع 

  14:يتم تحقيق التكامل الاقتصادي بوسيلتين أساسيتين

الاقتصادية تدريجيا، بداية  يتم فيها العمل على تنسيق السياساتو :الوسيلة الوظيفية - 1

 ،الرسوم الجمركية بالإضافة إلى فرض تعريفة موحدة على السلع المستوردةو بإلغاء الضرائب

هكذا حتى يتم التوحيد بين و المالية على مراحل،و ثم بعد ذلك ينتقل إلى توحيد السياسات النقدية

  . ادي للدول الأعضاء في التكاملكافة السياسات الاقتصادية الدائرة في دائرة التكامل الاقتص

بحيث تقوم على دمج قطاعات معينة من الاقتصاد، لكن ليس : وسيلة الدمج القطاعي - 2

إنما كلما يتم دمج قطاعات في صناعة ما انتقل إلى دمج و كل القطاعات تدمج مرة واحدة

تصادية فتصبح هكذا حتى تشمل عملية الدمج القطاعي كافة القطاعات الاقلقطاعات الأخرى، وا

  .اقتصاديات الدول المتكاملة تشكل اقتصادا واحدا

الذي يعتبر و يجب الإشارة أنه يمكن استعمال الوسيلتين معا لتحقيق التكامل الاقتصاديو

أنه الإدماج في كافة القطاعات الاقتصادية الموجودة في البلدان المتكاملة مع  ،في ضوء ما تقدم

  .توحيد مختلف السياسات الاقتصاديةو على تبادل المنتجاتإلغاء كافة القيود المفروضة 

   وأهداف التكامل الاقتصادي أسس: المطلب الثاني

مقومات تساعده على تحقيق الأهداف المراد و أن يستند إلى أسس إن تحقيق التكامل ينبغي     

، فاختلاف ثقافيةو أخرى اجتماعيةو الوصول إليها في ظله، حيث نجد أن هناك مقومات سياسية

التقارب في و الأنظمة السياسية يمكن أن يشكل أكبر عائق للتكامل الاقتصادي كما أن التماثل
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ا يهمنا هنا هو التركيز على نجاح التكامل لكن مو التقاليد يشكل فرصة كبيرة لفعاليةو العادات

  . ومات الاقتصادية الواجب توفرها للوصول إلى الأهداف المنشودة من ورائهالمق

  :أسس التكامل الاقتصادي: الأول الفرع

المقومات حيث تتوقف درجاته و يقوم التكامل الاقتصادي على مجموعة من الأسس

  : يمكن إبرازها من خلال النقاط التاليةو المختلفة على توفر البعض منها أو جلها

  :توفر الموارد الطبيعية - 1

حيث نجد أن بعض الدول ، 15التكامل يعتبر هذا المقوم أساسا ملائما تستند إليه عملية     

أخرى تتوفر لديها ثروات ، وإمكانيات مائية وفيرةو تتوفر لديها إمكانيات زراعية واسعة

فقيام هذه الدول بالتكامل يمكن  ،البعض الآخر يتوفر فيها مناخ ملائم لتكون بلدا سياحياو معدنية

بالتالي يمكنها القيام ، وموارد الطبيعيةأن يجنبها المشاكل الناجمة عن افتقارها النسبي لبعض ال

ينتعش و فيتوسع الإنتاج ،التي تفتقر إليهاو بنشاطات اقتصادية باستخدام الموارد التي تملكها

ما لا يمكن تحقيقه في غياب الموارد الطبيعية التي تفتقر إليها الدول  هوو النشاط الاقتصادي

  .العضو في التكامل

  :تقسيم العملو التخصص - 2

ديمومته و تقسيم العمل يعتبر ضرورة أساسية لقيام التكاملو إن توفر عنصر التخصص     

الحجم و حيث يوفر للدول المتكاملة عائدا كبيرا إضافة إلى وفرات الإنتاج، 16فاعليتهو ونجاحه

في  ،الكبيرة على أساس الميزة النسبية التي تتمتع بها كل دولة من الدول الداخلة في التكامل

، غياب هذا العنصر يؤدي إلى تنافس المشروعات الإنتاجية الداخلة في إطار التكاملحين إن 

هو ما ينتج عنه تضرر كبير يصيب أعضاء التكامل أو البعض منهم على حساب البعض و

الحصول على و تقسيم العمل وسيلة جد فعالة لتلافي الأضرارو بالتالي فإن التخصصو الآخر،

  .منافع لأعضاء التكامل 

  : وفر عناصر الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجيةت - 3

لا شك أن التكامل يوفر فرصة ، وسواء رؤوس الأموال المادية أو الموارد البشرية     

فيتحقق  ،الحيوية للمشاريع الإنتاجية في الدول المتكاملةو هذه العناصر الهامة إمكانيات لوجودو

قيام كل دولة بنشاطاتها الإنتاجية اعتمادا على ما ف ،تحسين كفاءة الأداءو زيادة في الإنتاجية

من كفاءتها نظرا لعدم توفر ، ويحد يتوفر لديها من عناصر الإنتاج قد يعيق نشاطاتها الإنتاجية

  . بعض العناصر الإنتاجية بالصورة الكافية
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  : الاتصالو وسائل النقلو توفر طرق - 4

السلع إلا أن فاعلية التكامل تبقى محدودة و رؤوس الأموالو رغم توفر حرية انتقال العمل     

وسائل النقل بين الدول المتكاملة سواء النقل البري، البحري أو الجوي، و إذا لم تتوفر طرق

عدم الاستفادة من مزايا و فرغم توفر الحرية إلا أن غياب وسائل الاتصال يؤدي إلى محدوديتها

  .  تقسيم العملو التخصص

انتبهت مند وقت طويل لأهمية هذا العامل فقامت بتطوير وسائل  ولعل الدول المتقدمة قد

أما في الدول النامية فإن أكبر معوقات ، الطرق بين الدول الداخلة في التكاملو النقلو الاتصال

  .وسائل النقل والاتصال بينهاو التكامل بينها هو غياب طرق

  : إلغاء الرسوم الجمركية - 5

هو إيجاد سوق خارجية  ،اء تحقيق التكامل الاقتصاديإذا كانت الدول تسعى من ور     

وذلك لمساعدة المشروعات الجديدة التي تقوم  ،واسعة لتصريف منتجاتها من السلع والخدمات

حيث أن توقف المشروعات عن  ،الفنية بتصريف كل ما تقوم بإنتاجهو بالاكتشافات العلمية

كل هذا يجب أولا أن تقوم بإلغاء الرسوم  الإنتاج يؤدي إلى فشل التنمية وهي في طريقها إلى

حتى تسهل حرية المبادلات  ،والحواجز الجمركية ونظام الحصص وتراخيص الاستيراد

إلا أن هذا الإلغاء ينبغي أن يكون مبني على دراسة بين الدول  ،التجارية بين الدول المتكاملة

المتكاملة مختلفة تكاليف  الأعضاء ويكون بصورة تدريجية حتى لا ينتج عن ذلك ضرر للدول

  .الإنتاج ومستويات الأسعار

 : إلغاء القيود على حركات عناصر الإنتاج - 6

 ،بمعنى إلغاء القيود التي تحول دون انتقال رؤوس الأموال والعمال بين الدول المتكاملة     

انونية ويندرج ضمن هذا أيضا إلغاء النظم الق ،إضافة إلى عقد اتفاقيات بينها لتوحيد الأجور

التي تميز بين الدول الأعضاء لأن شروط تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية هو 

 ،العنصر الإنتاجي بالنسبة لسلعتين تشترك في إنتاجها 17تساوي المعدلات الحدية لاستبدال

              .وفي ظل التكامل لا يتحقق هذا إلا عن طريق حركة الإنتاج

   :داف التكامل الاقتصاديأه: الثاني الفرع

إن عملية التكامل الاقتصادي في جوهرها هي إعادة تخصيص الموارد، حيث أن الهدف      

لكن ينبغي الإشارة إلى أن  ،الرئيسي من ورائها هو تعظيم المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء

الأهداف يمكن إبرازها التكامل الاقتصادي ليس هدفا في حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق العديد من 

  :في النقاط التالية
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 : فتح الأسواق وتوسيع نطاقها - 1

ن التكامل الاقتصادي بين الدول يوفر سوق واسعة إضافة إلى فتحه لأسواق جديدة على إ     

ما يرافقه  هو، ولى اتساع إنتاج المشروعات بسبب زيادة الطلبمما يؤدي إ ،مستوى هذه الدول

من خلال فتح أو  ،الطاقات الإنتاجية القائمة غير المستعملةو مواردزيادة درجة استخدام ال

توسيع هذه الأسواق تستطيع الدول النامية المتكاملة منافسة الدول المتقدمة والتي من جهتها 

تقوم بعقد اتفاقيات التكامل لحماية منتجاتها من هذه الأسواق الجديدة فهي أيضا تقوم بفتح  ،أيضا

   .    أسواق جديدة

 : رفع مستوى رفاهية المواطنين - 2

 ،إزالة الرسوم الجمركية يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاجو إن توسيع رقعة السوق     

كما أن السماح لعناصر الإنتاج  ،فيحصل المستهلكون على السلع الاستهلاكية بأسعار منخفضة

توظيفها مما و لإنتاجيؤدي إلى تخصيص عناصر ا ،بالانتقال من دولة لأخرى في إطار التكامل

     18.ينتج عنه ارتفاع مستوى الإنتاج في المنطقة التكاملية مما يحقق رفاهية المواطنين

  : الاستفادة من وفرات النطاق والإنتاج الكبير - 3

بما أن التكامل ينجر عنه توسيع الأسواق وما ينتج عن ذلك من تمتع المشاريع الإنتاجية      

والزيادة في الكفاءة الإنتاجية واستخدام  ،من وفرات الإنتاج الكبيرالداخلة في نطاق التكامل 

إضافة إلى نفقات أبحاث تطوير المنتجات أو  ،الآلات والعمال الذين يتميزون بكفاءة عالية

 وفورات خارجية الناتجة عن تركيز المشروعات في منطقة مناسبة تتوفر فيها الأسواق

  .التقنيات الفنيةو البحوثو رفةوسائل المعو وسائل النقلو العمالةو

 :تغيير وتحسين معدلات التبادل لصالح دول التكامل - 4

حيث أن معدل التبادل الدولي هو حاصل قسمة الرقم القياسي لأسعار الصادرات على      

إذا و فإذا كان الناتج أكبر من الواحد فهناك تحسن في المعدل ،الرقم القياسي لأسعار الواردات

حيث أن التكامل يزيد من إمكانية الدول  ،صغر من الواحد فهناك تدهور في المعدلكان الناتج أ

مما يؤدي  ،حصولها على شروط التجارة الدوليةو الأعضاء في تحسين معدل التبادل الدولي

إلى قدرتها على مواجهة السوق العالمية كما أن زيادة عدد الدول الأعضاء في التكامل يزيد 

الدول الأخرى فتكون تجارتها مع العالم الخارجي في وضع أفضل فيتحسن  قوتها التفاوضية مع

  . 19معدل التبادل التجاري 
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  : إيجاد مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية - 5

حيث أن المشروعات  ،إن التكامل الاقتصادي يضمن قدرا من تنسيق السياسات الاقتصادية     

وهذا  ،ة يمكن أن تحصل عليها في مكان آخرالتي تجد نقص في الموارد والإمكانيات الملائم

كما يقوم التكامل الاقتصادي بالتنسيق بين مشروعات البنية  ،من خلال توطين المشروعات

حيث يمكن إقامة هذه المشروعات في الأماكن ،المطاراتو الطرقات والموانئ :الأساسية مثل

كما أن اتساع حجم السوق الناتج  ،الأقل نمو لإحداث نوع من التوازن داخل المنطقة التكاملية

عن التكامل يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار ومن تما ارتفاع الدخل فيزداد الطلب الفعال على 

  .المنتجات

  :بناء اقتصاد قوي يقلل من اعتماد المنطقة على الخارج - 6

 إن التكامل الاقتصادي عندما يصل إلى مرحلة الاتحاد الجمركي على الأقل أو السوق     

فهذا دليل على زيادة معدل التبادل  ،المشتركة أو يصل إلى مرحلة الاندماج الاقتصادي

فيؤدي إلى إقلال الانفتاح على العالم الخارجي نظرا للحواجز  ،الاقتصادي بين دول التكامل

التجارية التي تحد من حرية انتقال السلع بين منطقة و الجمركية والسياسة النقدية والمالية

  .هذا كله يقلل من تأثر المنطقة بالعالم الاقتصادي، ووالعالم الخارجي التكامل

  : الاستقرار الاقتصادي في سوق الإنتاج والتوظيف الأسعار - 7

إن التذبذب الذي يصيب اقتصاد أي دولة إنما يعود لاعتمادها على دول أخرى لا ترتبط      

الأخرى على صادرات هذه الدولة حيث أن التغير في طلب الدول  ،معها بأي سياسة اقتصادية

كذلك ارتفاع أسعار  ،سينعكس سلبا على هذه الدولة ،بسبب من الأسباب كالركود الاقتصادي

بالتالي تسعى الدول من وراء  ،السلع الأجنبية سيؤدي إلى خلق تضخم مستورد في هذه الدولة

من  ،ار الاقتصاديتحقيق نوع من الاستقرو التكامل الاقتصادي لتجنب حدوث هذه المشكلات

  . 20خلال تنسيق السياسات الاقتصادية لجميع الدول الداخلة في التكامل الاقتصادي 

  : تنسيق السياسات الضريبية والمالية - 8

القيود على حركة عناصر الإنتاج في و من أجل نجاح عملية إلغاء الرسوم الجمركية     

المالية للدول و ن السياسات الضريبيةيجب العمل على التنسيق بي ،تحقيق التكامل الاقتصادي

يكون ذلك بإقامة تعديلات في النظم الضريبية لتحقيق المساواة في المعاملة ، والأعضاء

لتلافي الاختلاف في التكاليف وضمان التوزيع  ،القضاء على الازدواج الضريبيو الضريبية

من جانب السياسة المالية  هذا من جانب السياسة الضريبية أما ،د داخل الاتحادرالكفء للموا

 النفقاتو تبويب متجانس للإيراداتو فيجب استخدام أساليب متجانسة في المحاسبة الوطنية
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تقديم و إضافة إلى الاتفاق بشأن ميزانيات الدفاع ،التمويل الجماعي للمشروعات الكبرىو

  .21لتكاملللمشروعات التي يتأثر بها قيام او لفةتخالمساعدات الجماعية للأقاليم الم

  : تنسيق السياسة النقدية - 9

 بحيث يقوم هذا التنسيق عن طريق أسعار صرف عملات الدول الداخلة في التكامل     

إضافة إلى إطلاق حرية تحويل هذه العملات إلى بعضها  ،تحديد حدود ضيقة لتقلب أسعارهاو

ية للدول الأعضاء في يمكن تحقيق التنسيق بين السياسة النقد، والبعض بين مختلف دول التكامل

أو عن  ،التكامل إما بإباحة التحويل النقدي دون قيود أو شروط داخل كافة مناطق الاتحاد

 تثبيث عملات الدول المشتركةو طريق إنشاء اتحاد للمدفوعات يعمل على تأمين تحويل

لى إضافة إ ،لتسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء 22استخدام نوع من المقاصة الإقليميةو

  .إصدار عملة موحدة تحل محل العملات المختلفة للدول الأعضاء كما في الاتحاد الأوروبي

  : تنسيق السياسات الإنتاجية -10

يتم هذا التنسيق بأن تتخصص كل ، ويعتبر هذا جزء يكمل حرية انتقال عناصر الإنتاج     

مما يؤدي إلى زيادة  ،يرهادولة في إنتاج السلع التي تتمتع في إنتاجها بميزات نسبية أكثر من غ

  .الإنتاج كما يعمل على تكامل الهياكل الإنتاجية في الأجل الطويل

  :وسائل تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي: الثالث الفرع

الاجتماعية للتكامل الاقتصادي للدول الأعضاء يجب أن و إن تحقيق الأهداف الاقتصادية

  : وجيه الكاملتتوفر ظروف معينة كالحرية الكاملة أو الت

  : الحرية الكاملة - 1

التي تحول دون  يعني أن التكامل هو إلغاء كافة العوائق حيث أن الأخذ بهذا الأسلوب     

 ،بل الحرب العالمية الأولىوقد سادت هذه الأوضاع ق ،23فيما بين دول المنطقة انسياب السلع

التالي فأصحاب هذا المبدأ ب، وحيث كان يسري مبدأ عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية

ينظرون إلى التكامل الاقتصادي على أنه عودة إلى سمات التجارة الحرة في بداية القرن 

أن قاعدة السوق الحرة هي الوحيدة  Helpeinو Ropkeو Allaisالعشرين، حيث بين كل من 

لتي تطرأ على معالجة التفككات ا، والتي تحقق التكامل الاقتصادي بين المجتمعات الديمقراطية

إضافة إلى رفضهم لخطط التنمية الإقليمية أي أنهم رفضوا تدخل الدولة  ،الاقتصاديات القومية

 .في الشؤون الاقتصادية
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   :التوجيه الكامل - 2

إن التوجيه الكامل يعتمد على غير جهاز السوق حيث كان هذا الأسلوب منتشرا في بعض      

حيث أن تحقيق أهداف التكامل  ،فيتية قبل التسعيناتمشروعات التكامل في الاقتصاديات السو

تنسيق الخطط الاقتصادية القومية مع عدم رفع و يكون عن طريق قيام الدولة بالمتاجرة

  .الحواجز التجارية

موريس بابيه أن أي  تكمل اقتصادي يحتاج إلى التخطيط و حيث يبين كل من أندري فيليب

قد دعا إلى زيادة تدخل الدولة و ليس تحريرهاو تنظيمهاالاقتصادي لأن توسيع السوق لابد من 

  .24في جميع المجالاتو في الشؤون الاقتصادية

حيث بين بيلا بالاسا أن تدخل الدول  ،هنري جيلونو اسأما موقفي فهو مع كل من بيلا بالا

الجة مع، ووالحفاظ على العمالة الكاملة ،في الحياة الاقتصادية يكون بهدف تجنب موجات الكساد

إضافة إلى الحد من  ،تنظيم اتحادات المنتجين المعروفة بالكارتل، ومشكلة التنمية الإقليمية

أي أن  ،التنسيق بين السياسات لتعزيز التكامل الاقتصادي، والاحتكارات في الأسواق القومية

تدخل هل يتطلب ،تدخل الدولة يتوقف على طبيعة التكامل الاقتصادي القائم بين الدول الأعضاء

التجارة الحرة فيما بين الدول و الدولة في الشؤون الاقتصادية أو يتطلب أساليب السوق الحرة

  . المتكاملة

  مزايا وعيوب التكامل الاقتصادي: المطلب الثالث

ناتجة  ،متعددةو ا التكامل الاقتصادي كثيرةهالمنافع التي يمكن أن يحققو إن أبرز المزايا 

حيث أن حصيلة هذه المنافع تقاس بما  ،ود التي كانت تعيقها في السابقعن حرية التجارة من القي

 هي في سبيل تحقيق هذا فإنها تعترضها عقبات، وكانت تحصل عليه الدول الأعضاء قبل التكامل

العقبات التي و المنافع إضافة إلى المشاكلو فيما يلي هذه المزاياو صعوبات متعددةو مشاكلو

  :تعترضها

  :مزايا التكامل الاقتصادي: الأولالفرع 

المنافع التي يمكن أن تعود على الدول و إن دوافع التكامل الاقتصادي تتمثل في المزايا

المنافع كلما كان الدافع الى تحقيق التكامل و الداخلة في العملية التكاملية حيث كلما زادت المزايا

  :من أبرز هذه المزاياو أكبر

  : اتساع حجم السوق - 1

حيث يتم الانتفاع من  ،تقسيم العملو اع السوق ينتج درجة كبيرة من التخصيصإن اتس     

الميزات النسبية للدول الأعضاء فتتخصص كل دولة بإنتاج السلعة التي تكون الكلفة النسبية فيها 
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 ،الأسعارو خفض التكاليفو فيؤدي هذا إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية ،أقل مقارنة بالدول الأخرى

بالتالي و .25ى زيادة قوة المساومة في تعديل شروط التبادل الدولي لصالح دول التكاملإضافة إل

حصولها أيضا على مستورداتها من سلع نهائية أو و الحصول على عائد أكبر مقابل صادراتها

  . نصف مصنعة أو أولية بأسعار أقل

  : زيادة التشغيل - 2

كما يمكنه أن يستوعب  ،لة الواسعة الانتشارإن التكامل الاقتصادي يساهم في الحد من البطا     

فتوسع السوق يساعد على زيادة  ،الفائض من العمل الموجود لدى بعض الدول المتكاملة

كما يوفر إمكانية تشغيل  ،الذي بدوره يتيح قدر أكبر من فرص التشغيلو النشاطات الاقتصادية

كما  ،دخل أعلىو تي تحقق إنتاجيةفرص العمل بأكثر كفاءة من خلال استخدامه في المجالات ال

يساهم التكامل في توفير إمكانية كبيرة لتطوير نوعية عنصر العمل مقارنة بما كان عليه قبل 

  .التكامل

  : زيادة معدل النمو الاقتصادي - 3

النشاطات الاقتصادية غير مقيدة بكمية عناصر و في ظل التكامل تصبح عملية الإنتاج     

حيث لديها إمكانية لاستعمال جميع عناصر الإنتاج  ،مستوى دولة واحدةالإنتاج الموجودة على 

إضافة  ،الفنيةو الموجودة في الدول المتكاملة سواء من رؤوس أموال أو الأيدي العاملة الماهرة

الدخل و فيزيد الإنتاج بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الناتج ،التنظيميةو إلى القدرات الإدارية

  .دلات النمو الاقتصاديفتتحسن مع26القومي

  : توسيع القاعدة الإنتاجية - 4

الإمكانيات و لاشك أن التكامل الاقتصادي يمكن الدول الأعضاء بحكم توفر السوق الواسعة     

، ي الصناعات الإنتاجيةالمتمثلة فو ،البشرية الكبيرة من إقامة مشروعات هامةو الماديةو المالية

 متابعة عملية النمو، وساهم في توسيع القدرات الإنتاجيةالتي ت، وصناعة مستلزمات الإنتاجو

  .استمرار عمل النشاطات الاقتصاديةو

  : تطوير القاعدة التكنولوجية - 5

وهي تحتاج إلى إمكانيات ضخمة  ،التطويرو إن التكنولوجيا تعتبر كأحد أهم متطلبات التنمية     

اهم في إقامة قاعدة تكنولوجية ذاتية ولذلك فإن التكامل يمكن أن ينتج فرص كبيرة تس ،لقيامها

، وفر للاقتصاد القدرة على الإنتاج والاستخدام والنموتفت ،قادرة على الاستجابة للمتطلبات المحلية

 .المادية والبحثية الواسعة التي يوفرها التكامل الاقتصاديو هذا بفضل القدرات الماليةو
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  : توفير درجة كبيرة من الحماية للاقتصاد  - 6

والتكتلات  ،حجم الإنتاج الكبيرالراهن هو عصر الشركات العملاقة، وإن عصرنا      

مواجهة هذه الحجوم و وحتى تقوم الدولة بحماية اقتصادياتها ،27الاقتصادية الدولية الضخمة

فلا مناصة أمامها سوى اتجاهها نحو التكتل فيما بينها عن طريق  ،الكبيرة والتكتلات الاقتصادية

حتى تقوم بتكوين حجوم اقتصادية قادرة على المواجهة والمنافسة في  ،قتصاديالتكامل الا

 ،بحدود تسمح لها بتوفير هامش أكثر من الموارد والفائض الذي ينتج لها النمو ،الأسواق الدولية

  . التكتلات الاقتصادية الضخمةو ومنه تحقيق علاقات متكافئة مع الشركات العملاقة

  

   :التكامل الاقتصاديعيوب : الثانيالفرع 

في  رغم المزايا السابق التطرق إليها إلا أنه تبقى للعملية التكاملية بعض المساوئ تتمثل

 28هو في طريقه إلى إحدى مراحل التكامل الاقتصادي و سبيله العقبات والمشاكل التي تعترض

  :فيمل يلي دراسة لأهم العقبات والمشاكلو

  :عقبات التكامل الاقتصادي -1

بين العقبات التي تواجه التكامل الاقتصادي بين الدول الراغبة في إقامة منطقة تكاملية من 

  :نجزها فيما بينها

هناك كثير : تنافس اقتصاديات الدول الراغبة في التكامل والتشابه السلعي فيما بينها •

 فنجدها تنتج مواد متشابهة إضافة إلى احتياجها ،من الدول التي تتشابه اقتصادياتها

بالتالي ينتج عن ذلك عدم وجود حاجة للتكامل الاقتصادي لأنه لن ، ولنفس المواد

يعتبر هذا عقبة أمام التكامل الاقتصادي لكن ، ويؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بينهما

فالدول المصدرة للبترول رغم تشابه إنتاجها إلا أن هذه المواد كثيرة  ،ليس مطلق

     .            ي نوع معين ويزيد التبادل التجاري بينهماالتنويع فتتخصص كل دولة ف

حيث يؤدي الاختلاف  :اختلاف النظم الاقتصادية ونظم الحكم المتبعة في هذه الدول •

لكنه لا يمنع من قيامه حيث  ،بين النظم الاقتصادية إلى صعوبة التكامل الاقتصادي

فقامت  ،الحكم ونظم الاقتصاد شهد العالم قيام لتكامل اقتصادي بين دول مختلفة نظم

كما قامت عدة اتفاقيات بين دول تقع  ،السوق الأوربية بين دول مختلفة في نظام الحكم

في المعسكر الاشتراكي وأخرى في المعسكر الرأسمالي لإقامة مشروعات مشتركة 

  .29لاستثمار رأس المال في دول أوروبا الشرقية

                                                 
 . 246:، صبقالسا نفس  المرجع-  27
 .267: أحمد فريد مصطفى، مرجع سابق، ص - 28
 .296:سابق، صالمرجع نفس ال - 29



35 

إن من : التنمية والسياسات الاقتصادية اختلاف درجات النمو الاقتصادي وأساليب •

صعوبات التكامل الاقتصادي هي اختلاف مستويات التقدم الاقتصادي والاجتماعي 

ودرجات النمو بين الدول الداخلة في العملية التكاملية، فكلما كان هناك تقارب بين 

كان هناك الدول الراغبة في التكامل الاقتصادي من حيث مستويات التقدم والنمو، كلما 

فعندما تكون هناك محاولة تكامل بين دول . إمكانية كبيرة لتحقيق ونجاح التكامل

متقدمة ودول نامية فإن الدول المتقدمة تستقطب الجهود الإنمائية ومكاسب التكامل، 

وتتجه إليها عناصر الإنتاج لتوفر الخبرات ورؤوس الأموال الهيكلية والاجتماعية 

عناصر الإنتاج واتساع السوق، كما أن اختلاف السياسات  وارتفاع الدخول وعوائد

الاقتصادية تعمل كعقبات أمام التكامل الاقتصادي من خلال الاختلاف في الأنظمة 

النقدية والمصرفية، إضافة إلى الاختلاف في السياسات المالية وطرق المحاسبة 

قبل إقامة تكامل الوطنية، وهذا ما يدعو إلى التنسيق بين السياسات الاقتصادية 

  .  اقتصادي لما له من تأثير على نظم الإنتاج والتبادل وهياكل التكاليف والأسعار

نقص الدراسات وقصور الإحصاءات التي توضح أعباء ومكاسب التكامل وكيفية  •

 يسود هذا النقص في حالة الدول النامية لتخلف وقصور نظام الإحصاءو :توزيعه

 ،الإسراع بهاو دوره في تحقيق التنميةو ى أهمية التكاملفيؤثر عل ،الإحصاءات فيهاو

كيفية تحقيق الكفاءة الاقتصادية من و كما يؤثر على استغلال المورد المتاحة

استخدامها، إضافة إلى أن هذا القصور يؤدي بالدول الواسعة الأسواق إلى عدم 

ناهيك على الدول  ،الدخول في أي تكامل لاعتقادها أن أسواقها كافية لتحقيق التنمية

التي تتبع التعريفة الجمركية المرتفعة فإنها تخشى من أن التكامل يؤدي إلى حرمانها 

هذا وتعمل الدراسات المختلفة الخاصة بتوزيع  .30من نسبة هامة من ناتجها القومي

قواعد تعويض الهيئات والأشخاص التي تتضرر من جراء و أعباء ومكاسب التكامل

المناسبة مما و هذه الدراسات أيضا تستلزم توفير الإحصاءات الكافيةإلا أن  ،التكامل

 بنقصها تعتبر بمثابة عقبة لتحقيق التكاملو يبين أهميتها لنجاح العملية التكاملية

  .نجاحهو

: فات الاقتصاديةانقص وسائل النقل والاتصال وارتفاع تكاليف النقل واتساع المس •

إذا ، وية سواء على مستوى الداخل أو الخارجهذه العقبة أيضا تواجه الدول النام

أما الأجزاء  ،توفرت فإنها مرتبطة بتمركز تصدير المواد الأولية إلى الدول المتقدمة

تسهل عمليات و الأخرى فإنها لا تتوفر فيها المواصلات المناسبة التي تربط بينها
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كذلك  ،الاقتصادية قيام الصناعات الكبرى اللازمة لعملية التنميةو التسويقو الإنتاج

فإن وسائل  ،القرب الجغرافي بين كثير من الدولو فعلى الرغم من الاتصال البري

تحقيق التوسع ، والنقل والاتصال بينها غير متوفرة مما يحد إمكانية التكامل الاقتصادي

أيضا  31بالتالي فإن المسافات الاقتصادية، والاستفادة من التخصص الإنتاجيو التجاري

  .من أكبر معوقات العملية التكامليةتعتبر 

هناك أقطار كثيرة في العالم تواجهها : المشاكل القطرية وقصور الوعي التكاملي •

منها المشاكل السياسية  ،مشاكل كثيرة تكون لها الأولوية على حساب التكامل

كما أن هناك بعض الأقطار من ترفض  ،العنصريةو المشاكل الطائفيةو كالاحتلال

مع أقطار أخرى لقصور وعي شعوبها أو المسؤولين فيها بالعملية التكاملية أو التكامل 

 .لضغوط خارجية

  : المشاكل التي تواجه التكامل الاقتصادي -2

تواجه عمليات تطبيق متطلبات التكامل الاقتصادي المتفق عليها بين دول التكامل مشاكل 

  : نوجزها فيما يلي

إن تحرير : اسات التجارية والأنظمة النقديةمشاكل تحرير التجارة وتنسيق السي •

 من الرسوم الجمركية فقط لا يؤدي إلى أهداف زيادة التبادل التجاري ،التبادل التجاري

السياسة التجارية اتجاه هذه و إنما يجب تنسيق كل الأنظمة النقدية بين الدول المتكاملةو

على سهولة تسديد المدفوعات نماؤها بين الدول المشتركة يتوقف و لأن التجارة ،الدول

كما أن عدم إتباع  ،بحيث يمكن تحويل العملات المحلية لهذه الدول المتكاملة ،بينها

 الإنتاجو سياسات موحدة اتجاه الدول خارج التكامل يؤدي إلى التأثير السلبي للتجارة

لنفقات زيادة او مما يؤدي إلى خفض الكفاءات الإنتاجية لاستخدام الموارد ،الاستثمارو

  .32الإنتاجية

واجه انتقال عناصر الإنتاج ي: مشاكل انتقال عوامل الإنتاج وإقامة المشروعات الجديدة •

حيث نجد أن العمالة تعاني من اختلاف مستويات  ،بين الدول المتكاملة مشاكل متعددة

 ،الأجور إضافة إلى عدم توفر المعلومات الكافية عن فرص العمل والمهارات المطلوبة

ناهيك عن رغبة العمال في الهجرة، أما  ،ك مشاكل تتعلق بوسائل تمويل انتقال العمالكذل

تحركات رؤوس الأموال فتعانى من حيث توفر الاستثمارات والإمكانيات الفنية وتقييم 

إضافة إلى السياسات الاستثمارية للدول المتكاملة، ناهيك عن الأنظمة النقدية  ،المشروعات

إضافة إلى سياسات التنمية . اسات التنمية الشاملة لمنطقة التكاملحيث يرتبط بهذا سي
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حيث  ،التوطن الصناعيو الاستثماراتو توزيع الأنشطة *مشاكلو القطرية لكل دولة

كل هذا جعل صعوبة كبيرة لاتفاق بين عدد من الأطراف المشاركة في التكامل على 

  .إجراءات موحدة في هذا المجالو سياسات

إن بعض المنتجين : الجهات التي تضار وتوزيع المكاسب المحققة مشاكل تعويض •

والمستهلكين قد يتعرضون لبعض الخسارة نتيجة المنافسة وتحويل التجارة وإنشاء 

وهو ما يحدث بعض المشاكل للعملية التكاملية فرغم ما تحققه من  ،مشروعات جديدة

ئر ينبغي لهذه الدول المستفيدة يلحق بالبعض الآخر خسا ،منافع ومكاسب للدول المتكاملة

 ،عليها 33تعويض هذه الجهات التي تضررت بناءا على اتفاقيات تكاملية واتفاقيات تالية

حيث قد يتخذ التعويض إما معاملة تفضيلية  ،توضح كيفية توزيع أعباء ومكاسب التكامل

حي التي ومن بين النوا ،أو تحويل بعض الموارد إلى الأقطار التي حققت أقل المكاسب

موازين المدفوعات، مستوى الأسعار، مستوى النشاط والعمالة : تحتاج إلى تعويض

  .وخطط التصنيع

الاتصال أو صعوبتهما يؤدي و إن عدم توفر وسائل النقل: مشاكل توفير وسائل النقل •

المستهلكين تكاليف عالية و مما يحمل المشروعات الإنتاجية ،إلى زيادة تكاليف الانتقال

  .هو ما يقف في سبيل التنميةو أضرارو ح مكاسب التكامل مشاكلقد تصب

 حيث أنه عند تطبيق الاتفاقيات :مشاكل تطبيق الاتفاقيات والفصل في المنازعات •

هو ، وعند تفسير بنودها تتعدد الآراء التي قد تؤدي إلى خلافات في طريقة تطبيقهاو

 ي متابعة أحكام الاتفاقيةما يتطلب النص في الاتفاقية على قيام هيئة متخصصة ف

  .الفصل في المنازعاتو دراسة مشاكل تطبيقهاو

  مناهج التكامل الاقتصادي: المطلب الرابع

إن المنهج الذي رافق التكامل الاقتصادي قبل قيام منظمة التجارة العالمية المبني على 

ر منهج ثان أطلق عليه نه ظهأ نظرية المراحل هو المنهج التقليدي الذي يعمق مفهوم الإقليمية،الا

رائد في هذا الاتجاه  النافتاحيث يعتبر تجمع  ،العالميةو هو يجمع بين الإقليميةو اسم المنهج البديل

ساندته أبحاث 34حيث لم يستند قيام هذا المنهج إلى نظرية بديلة بقدر ما اتبع أسلوبا براغماتيا

فيما يلي نتطرق إلى و دة الأمريكية،أجريت لتحقيق مجموعة من الأهداف تبنتها الولايات المتح

 :كل من المنهجين كلا على حدا

  
                                                 

لخدمة قطر واحد أخرى للتنمية القطرية ولعلاجها ينبغي توفر  مشاآل متعلقة بإنشاء مشروعات مشترآة ومشروعات: من هذه المشاآل *
 . المواد الأولية، تكاليف الإنتاج والتسويق، توفر مواد الإنتاج، تحقيق التوازن، تحقيق التنسيق بين المستويات المختلفة

  .277:أحمد فريد مصطفى، مرجع سابق، ص  - 33
 .   16عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص  - 34



38 

  :المنهج التقليدي للتكامل: الفرع الأول

 يتميز التكامل الاقتصادي بالمفهوم التقليدي أنه إقليم يضم دولا متجاورة يسودها التجانس

من وراء تكتلها تهدف و الثقافيو ناهيك عن تقاربها الاجتماعي ،تقارب المستويات الاقتصاديةو

 ،لها توجه اقتصادي داخلي لتفادي ضغوط الانفتاحو إيقاف الحروبو إلى تحقيق الأمن والسلام

فيما بينها بالتدريج، بدءا بمنطقة التجارة الحرة ثم اتحاد  احيث أنها تبدأ في تحرير تجارته

لتجارة بينها نطاق او سوق مشتركة وصولا إلى اتحاد اقتصادي فالاندماج الاقتصادي،و جمركي

يتمثل أساسا في السلع الصناعية بهدف الإحلال محل الواردات على المستوى الإقليمي، تتميز 

ذلك لتوفير شروط التكامل النقدي، أما عنصر العمل و حركة رأس المال بالحرية التدريجية

تنسيق  تستكمل حريته عند تحقيق مرحلة الإتحاد الاقتصادي، ناهيك عنو فحركته تدريجية أيضا،

السياسات، أما فيما يخص النظام الاقتصادي فإنه يتبع التخصيص الحر أو المخطط للموارد، مع 

  .وضع قيود على حركة الاستثمار الأجنبي

  :المنهج البديل للتكامل: الفرع الثاني

ا المفهوم أنه عبارة عن إقليم أو أكثر متجاورين يسودهما ذيتميز التكامل الاقتصادي به

تحجيم الأصولية، له و هدفه الأساسي دعم الاستقرار السياسي ،تولي عضو متقدم القيادةو التباين

توجه اقتصادي خارجي بحثا عن اندماج مأمون في العالم، تحرير التجارة فيما يخص الدول 

تستكمل فيها الدول المختلفة  يالأعضاء يكون في شكل منطقة حرة تتفاوت فيها المدة الت

التجارة فيما بينها فتتمثل في السلع والخدمات والتركيز على تعزيز   قمقوماتها، أما نطا

تتميز حركة عنصر رأس المال بالحرية منذ البداية من الأعضاء الأكثر تقدما إلى  ،الصادرات

الأعضاء الأقل تقدما، أما عنصر العمل فإنه غير متاح للأعضاء الأقل تقدما، تنسيق السياسات 

الأعضاء الأكثر تقدما، أما فيما يخص النظام و كات العابرة للقومياتيكون  حسب مطالب الشر

تكون السلطة و حرية دخول الاستثمار الأجنبيو الاقتصادي فإنه يعتمد على الالتزام بقوى السوق

  .الشركات المتعددة الجنسياتو لرجال الأعمال

يجب الإشارة إلى  معرفة خصائص كل  منهماو البديلو بعد التطرق إلى المنهجين التقليدي

أن هناك حوار دائر اليوم حول مستقبل التكامل الاقتصادي في منهجه التقليدي، وبدأت بعض 

الآراء تنادي بإمكان الأخذ بما يسمى التكامل المرن الذي ينشئ نوع من المقاصة بين التوسع 

موله على عدد التوسع الأفقي بش، والرأسي للتكامل أي تعميقه بالتحرك نحو المراحل المتقدمة

ميل نحو الصيغة البديلة له، ي حققها التكامل الاقتصادي التي يأكبر من الدول، فرغم النجاحات الت

وضوحا لأن عملية التفاعل الاقتصادي و الأكثر رسوخاو إلا أن المنهج التقليدي يبقى أكثر إقناعا

قول أن المنهج التقليدي منه نو تخضع لعدة مراحل تمثل درجات معينة للتكامل الواجب تطبيقها،
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التطوير لأن هذا المنهج نجح في تحقيق أهداف و هو الأصلح للتطبيق لكن بشيء من المرونة

، الدول المتقدمة كالإتحاد الأوروبي، إلا أنه أسفر عن قصور في تلبية طموحات الدول النامية

عدم تنسيقها و البدايةهو ما دعا بعض الاقتصاديين إلى التبكير بعمليات تنسيق السياسات منذ و

بأن التكامل الاقتصادي يجب أن يضم إلى جانب عدم التفرقة بين  بندرفقد بين  ،على مراحل

تنسيق سياسات مشتركة بالقدر الذي يحقق و المتعاملين الاقتصاديين، يجب أن يضم أيضا صياغة

أنه يجب التوجه  دافاجقد أضاف الاقتصادي ، والأهداف الاقتصادية وأهداف الرفاهية لهذه الدول

 إلى مرحلة مبكرة للتكامل الإنتاجي التنموي أو ما يعرف بالارتقاء بمستوى الفروع الصناعية

  .            35التي لا تستطيع بلوغ الحجم الأمثل داخل الحدود القومية إلى المستوى الدوليو

ارية والتكامل عن وقد أضاف أن التمييز بين التكامل التجاري عن طريق إزالة الحواجز التج

طريق برمجة الصناعة لا يعد مشكل في حد ذاته، وإنما المشكل هي درجة الاعتماد على كل من 

بالنقل "أن المشكلة تتمثل فيما أسماه  Langhmmer Hermenzالأسلوبين عند التطبيق، حيث بيّن 

أولية * شروط أي مثلا تطبيق نموذج الاتحاد الأوروبي مع تجاهل حقيقة أن هناك  36" الخاطئ

  37.أساسية لنجاح اتفاقيات التكامل

  دراسة تحليلية لمراحل التكامل الاقتصادي : المبحث الثاني

يتم تصنيف مراحل التكامل الاقتصادي تبعا لما تتضمنه كل مرحلة من أسس تكاملية 

يته عن ويتوقف تبيان هذه المراحل على الهدف من إتباعها والمجال أو القطاع المراد تنسيقه وتنم

طريق التكامل، فالعوامل السياسية والاقتصادية تلعب دور كبير في تكوين التكامل الاقتصادي 

  . بين الدول

إن المتفق عليه بين الاقتصاديين أن هناك خمسة مراحل للتكامل الاقتصادي بداية من 

رغم  منطقة التجارة الحرة وصولا إلى الاندماج الاقتصادي، إلا أن المشروعات المشتركة

أهميتها في خلق نوع من التعاون الاقتصادي بين الدول لا تدخل ضمن مراحل أو أشكال التكامل 

  .لزم سياسيات موحدةتالاقتصادي، ذلك لكونها تس

بداية من منطقة  ،كلا على حدا لكل مرحلة من المراحل الخمسوفيما يلي سنتطرق 

  .الوحدة الاقتصادية والاندماج الاقتصاديالتجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ف

  منطقة التجارة الحرة: المطلب الأول  

القيود حيث يتم فيها إلغاء التعريفات الجمركية و ،تعتبر من أبسط مراحل التكامل الاقتصادي 

بين الدول الأعضاء، وتحتفظ كل دولة من الدول الأعضاء بتعريفتها  الكمية على تحركات السلع

                                                 
 .  20: عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص - 35
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وغالبا ما يقتصر قيامها على التجارة في منتجات  ،حرية تقرير سياستها التجارية وتعديلهاالجمركية و

معينة سواء الزراعية أو الصناعية وتعتبر أبرز صور مناطق التجارة الحرة حاليا منطقة أمريكا 

  .  الشمالية لتجارة الحرة

  :تعريف منطقة التجارة الحرة: الأولالفرع 

  : ارة الحرة كما يلييمكن تعريف منطقة التج

منطقة التجارة هي تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول، يتم بموجبه تحرير التجارة "

فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية والقيود الأخرى على التجارة، مع احتفاظ كل 

صادية تتمثل دولة بتعريفتها الجمركية إزاء الدول خارج المنطقة، وذلك بهدف تحقيق منافع اقت

  .38" في تعظيم الإنتاج وحجم التجارة بين دول المنطقة

  : وتعرف كذلك بأنها

فهي تشبه الاتحاد الجمركي من حيث كونها تعمل  ،39"عبارة عن اتحاد جمركي ناقص" 

  .على إلغاء الرسوم والحواجز الجمركية الداخلية بين الدول الداخلة في التكامل

رة تعمل على تحرير التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وبالتالي فمنطقة التجارة الح

  .40فهي تقتصر على السلع فقط وتصل الرسوم الجمركية في النهاية إلى الصفر

  :الآثار الاقتصادية لمنطقة التجارة الحرة: الثانيالفرع 

إن حرية تحركات السلع داخل منطقة التجارة الحرة مع ترك اختلاف معدلات الرسوم 

ة اتجاه الدول الغير أعضاء تترتب عنه آثار اقتصادية تنعكس على التجارة والإنتاج الجمركي

  .والاستثمار

  : آثار منطقة التجارة الحرة على التجارة - 1

فالدول  ،التجارة الحرة منطقة حيث أن انحراف التجارة يعتبر من أهم الآثار المترتبة على     

جمركية، ويتم هذا التحايل بأن تقوم دولة عضو في الأعضاء في المنطقة تتحايل على الحواجز ال

المنطقة بتطبيق أدنى تعريفة جمركية على السلعة، التي تقوم باستيرادها من دولة خارج منطقة 

دولة عضو في المنطقة، بحيث هذه السلعة داخلة في نطاق   من حصولها لتجارة الحرة بدلا منا

ف الهدف من إنشاء المنطقة الحرة والذي يتمثل في المتاجرة بين دول المنطقة الحرة وهذا يخال

توسيع نطاق التجارة بين الدول الأعضاء، ورغم هذا لا يجوز الاعتراض  على هذا التوجه من 

   41:طرف هذه الدولة العضو في منطقة التجارة الحرة، ويعود ذلك إلى أمرين
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خفض التعريفة  على بإن هذا السلوك له آثار إيجابية على الاقتصاد الدولي، حيث يترت -

الجمركية من طرف الدولة العضو في منطقة التجارة  مع دول غير الأعضاء ، التقليل 

  .من إمكانية تحويل التجارة من الدول غير الأعضاء إلى الدول الأعضاء

لا يمكن منع هذا السلوك، حيث أنه إجراء تسمح به المبادئ المقررة في شأن مناطق  -

ي حرية كل دولة من دول الأعضاء في المنطقة وضع التعريفة التجارة الحرة، ألا وه

  .الجمركية المتعلقة بها

  : آثار منطقة التجارة الحرة على الإنتاج - 2

إضافة إلى مشكل انحراف التجارة الناتج عن آثار منطقة التجارة الحرة هناك مشكل      

الصناعية تحتوي على انحراف الإنتاج، بحيث قد ينحرف الإنتاج، وذلك أن بعض المنتجات 

الأمر  ،نسبة مرتفعة من المواد الأولية اللازمة لصناعتها، إلا أنها غير متوفرة في دول المنطقة

الذي يستوجب استيرادها من دول خارج المنطقة فتتحول الصناعة في هذه المنتجات من الدولة 

  :42ذات التعريفة المرتفعة إلى الدولة ذات التعريفة المنخفضة، فمثلا

في المنطقة تفرض تعريفة جمركية مرتفعة على المواد اللازمة لصناعة سلعة ) 1(الدولة 

، )1+أ(على هذه المواد المستلزمة بمقدار  )2(ما أكثر ارتفاع من التعريفة التي تفرضها الدولة 

أكبر من تكاليف إنتاج هذه ) 2(في حين أن التكاليف  اللازمة لإنتاج هذه السلعة في الدولة 

الفارق في تكاليف  فإن الفارق في التعريفة الجمركية أكبر من) أ(بمقدار ) 1(لعة في الدولة الس

يسير تبعا لاختلاف التعريفات الجمركية وهذا يتعارض مع قاعدة  الإنتاج، انحراف الإنتاج

ه الكفاءة الاقتصادية في تقسيم العمل الدولي على أساس الميزة النسبية في الإنتاج الذي تنادي ب

  .نظرية التجارة الدولية 

  : آثار منطقة التجارة الحرة على الاستثمار - 3

إن انحراف الإنتاج قد ينتج عنه انحراف في الاستثمار الذي يؤدي إلى سوء الأوضاع      

ذلك أن المستثمرين الأجانب يرسلون أموالهم الاستثمارية  ،الاقتصادية في منطقة التجارة الحرة

فيها الرسوم الجمركية على المواد الأولية والسلع نصف مصنعة منخفضة، إلى الدول التي تكون 

وهو ما يساعد على إنتاج منتجات نهائية بأسعار تشجع المستهلكين على الشراء، فيحقق 

المستثمرين من وراء ذلك عائدا مقبول ، وهذا ما يدل على ابتعاد المستثمرين على الاستثمار في 

لتي تكون فيها الرسوم الجمركية مرتفعة مقارنة مع دولة أخرى في دول منطقة التجارة الحرة ا

 .نفس المنطقة منخفضة الرسوم الجمركية
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  : وسائل تجنب الآثار السلبية على التجارة والإنتاج والاستثمار - 4

كل المشا الوسائل التي بموجبها يتم تلافي لقد توصل الاقتصاديون من خلال بحثهم على     

التجارة الحرة فيما يخص التجارة والإنتاج والاستثمار، وقد عرضت ثلاثة  عن منطقة الناتجة

  .، الضرائب التعويضيةة النسبة المئوية، قاعدة التحويلقاعد: حلول وهي

مضافة  لأية سلعة ومحتوى هذه القاعدة أنه يتم حساب القيمة ال: النسبة المئوية قاعدة -

المنتج النهائي ثم تلغى الرسوم الجمركية  باعتبارها تمثل جزء من قيمة موضوع المتاجرة،

إذا كانت  43:على السلع التي تمثل القيمة المضافة  نسبة معينة من قيمتها السوقية فمثلا

فإن هذه السلعة من  %70القيمة المضافة  المتولدة في مراحل إنتاج سلعة معينة تمثل 

ين دول المنطقة لا تتحمل أي إنتاج دول منطقة  التجارة الحرة بالتالي عند الاتجار بها ب

، فإن  70رسوم جمركية، أما إذا كانت النسبة المتولدة للقيمة المضافة المتولدة أقل من 

السلعة تعتبر من إنتاج دول خارج المنطقة  فعند الاتجار بهذه السلعة تتحمل رسوم 

يدة جمركية، حيث تطبق كل دولة الرسوم الجمركية السائدة، إلا أنه هناك مشاكل عد

للتطبيق العملي لهذه القاعدة، حيث أن حسابات التكاليف ذات طرق مختلفة في إعدادها من 

ناهيك  ،إضافة إلى التقلبات في أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية ،دولة لأخرى

عن اتسام السلع بأنواع عديدة مع اختلاف القيمة  المضافة  لكل نوع، كذلك يتطلب تنفيذ 

  .عدة إنشاء إدارة ضخمة تستنزف قدر كبير من المواد هذه القا

تم إعداد قائمة بالعمليات الإنتاجية المتعاقبة يل هو أنه يمحتوى قاعدة التحو: قاعدة التحويل -

والبلد الذي تتم فيه عمليات  ،بصدد تصنيع المنتج النهائي من كل  سلعة موضوع المتاجرة

نه هناك أيضا صعوبات تواجه هذه القاعدة وهي أ، إلا 44التحويل الهامة يعتبر بلد المنشأ

السلعة موضوع المتاجرة، إضافة صعوبة إعداد القوائم المشتركة الخاصة بعمليات إنتاج 

أن تطبيقها لبعض الصناعات يكتنفه الغموض والتعقيد والصعوبات الناتجة عن  إلى

  .هيك عن الصعوبات الإدارية ان ،العمليات التكنولوجية

وتبعا لهذه القاعدة تؤدى الضرائب التعويضية وذلك في : ائب التعويضيةقاعدة الضر -

الحالات التي تتجاوز فيها  الفوارق في الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء في المنطقة 

حدودا معينة، حيث يتم تعيين هذه الحدود ومستوى التعريفة الجمركية التي سوف يقع 

النشاط الإنتاجي  في المنطقة، ومن أهم نواقص هذه  عليها الاختيار لتتخذ كمعيار لفروع

ا في حالة عدم ذإمكانية حدوث انحراف في التجارة ومنه في الإنتاج وه  القاعدة هو إغفال
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تزايد تكلفة الإدارة  إضافة   أما أهم صعوبات هذه القاعدة فهي أداء الضرائب التعويضية،

  .يدة عن الوضع الحقيقي الراهنإلى قيام دول المنطقة بتقديم بيانات باطلة بع

  :  تجارب مناطق التجارة الحرة بعض:الثالثالفرع 

  : سنتطرق فيما يلي إلى بعض التجارب الرائدة فيما يخص مناطق التجارة الحرة في العالم

 : منطقة التجارة الحرة بين السويد والنرويج - 1

ه التجربة أنه من غير الممكن وقد ظهرت هذه المنطقة في القرن التاسع عشر، وقد بينت هذ     

مراقبة منشأ السلع ومنع السلع الأجنبية  من أن تستورد إلى  الدولة ذات الرسوم الجمركية 

المنخفضة، حيث كانت  المنسوجات المستوردة التي كانت تتعرض لعملية بسيطة من الشطب 

 .جمركيةوالمعالجة في النرويج ثم يعاد تصديرها إلى السويد معفاة من الرسوم ال

 : LAFTAاتحاد أمريكا اللاتينية للتجارة الحرة  - 2

وقد بينت لنا  ،بواسطة المكسيك ومعظم دول جنوب  أمريكا 45 1960والذي أنشئ في سنة      

حرة  حواجز وتعريفات جمركية خاصة التجارة الهذه التجربة أن عدم وجود بين دول منطقة 

سيترتب عليه انحرافات  واسعة في التجارة  ،حرةعلى الواردات من دول خارج منطقة التجارة ال

 .والإنتاج

 : الاتحاد الأوروبي للتجارة الحرة - 3

، وكان الهدف منه هو الإزالة التدريجية للتعريفات الجمركية 1960لقد تم هذا الاتحاد  سنة      

 تاج سلعة ماه إذا قامت دولة بإنوالقيود على التجارة بين دول الاتحاد، حيث من خلاله قد تبين أن

ما إذا كانت السلعة محلية المنشأ تعفى من  السلعة، فإنه يكون من الصعب تقريرواستيراد نفس 

 .  الرسوم الجمركية أم أجنبية أعيد تصديرها

   الاتحاد الجمركي: المطلب الثاني   

اجمة  تعتبر الاتحادات الجمركية  أرقى مرتبة من منطقة التجارة الحرة وذلك يعود للمشاكل الن

عن هذه المنطقة من انحرافات التجارة والإنتاج والاستثمار وارتفاع النفقات الإدارية، حيث يتضمن  

الاتحاد الجمركي بالإضافة إلى مميزات منطقة التجارة الحرة توحيد التعريفات الجمركية إزاء الدول 

  .غير الأعضاء

  : تعريف الاتحاد الجمركي: الأولالفرع 

ية من صور التكامل الاقتصادي، حيث يتطلب لقيامه إزالة جميع هو الصورة الثان 

التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على التجارة فيما بين الدول الأعضاء إضافة إلى وضع 

  .تعريفة جمركية متجانسة إزاء الدول خارج الاتحاد الجمركية
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الدول الأعضاء، لكن  فالاتحاد الجمركي يقتصر عمله على تنظيم التبادل التجاري  بين

في نفس الوقت على هذه الدول أن تقوم بالتنسيق بين الاتفاقيات التجارية التي تبرم مع الدول 

وعدم عقد أي اتفاقية تمس النظام الجمركي  ،خارج الاتحاد وتلك الاتفاقيات المبرمة فيما بينها

   46.القائم بينهما

مل الاقتصادي قبولا وانتشارا ، حيث تحاد الجمركي يعتبر من أكثر أشكال التكاإن الا

، حيث تأسس بين عدد من المقاطعات الألمانية وكان له  47 1833نجده كان موجودا منذ سنة 

ما اليوم فهناك الميركوس أو السوق المشتركة للمخروط الجنوبي ، أالدور الهام في توحيد ألمانيا

، الأرجنتين، البراغواي بين دول البرازيل 1995والذي تحول إلى اتحاد جمركي سنة 

  .والاوروغواي إضافة إلى الشيلي وبوليفيا

إن الاتحاد الجمركي يزيل التمييز بين السلع المحلية والسلع المنتجة في الدول الأعضاء، 

جل معرفة الهدف من لسلع المنتجة خارج الاتحاد، ومن أويؤدي في نفس الوقت إلى التمييز بين ا

المنتجة داخل الاتحاد  رير التجارة أم هو التمييز بين السلعقيام اتحاد جمركي هل هو تح

وخارجه؟ وللتعرف على ذلك ينبغي دراسة النتائج بالنسبة لكل من الإنتاج والاستهلاك 

 .ولكن قبل ذلك سنتطرق إلى أنواع الاتحاد الجمركي 48والتجارة

  :أنواع الاتحادات الجمركية: الثانيالفرع 

لى كل من الاتحادات الجمركية الناشئة للتجارة والاتحادات سوف نتطرق في هذا الفرع إ

  : الجمركية المحولة لها كما يلي

 : الاتحادات الجمركية المنشئة للتجارة - 1

إن خلق التجارة يحدث عندما تحل محل بعض السلع تنتجها دولة عضو في الاتحاد 

خرى في الاتحاد، واردات من نفس السلعة  ذات تكلفة أقل من دولة عضو أ ، محلالجمركي

فعندما تكون جميع الموارد الاقتصادية موظفة توظيفا كاملا قبل قيام الاتحاد الجمركي، فإن خلق 

التجارة بعد قيام الاتحاد الجمركي سيؤدي إلى زيادة رفاهية الدول الأعضاء نتيجة التخصص في 

الخالقة للتجارة من خلال  الإنتاج المبني على الميزة النسبية، ويمكن إيضاح الاتحادات الجمركية

 : الشكل التالي
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 :يبين الاتحادات الجمركية  المنشئة للتجارة ):01(الشكل رقم 

  

                  P(X)   

  

  

  

  

  

  

                                                                         

  

                                                                          

  

: ص ،مصر ، دار النهضة العربية، القاهرة،الاقتصاد الدولي:  سامي خليل: المصدر

542 .  

  

 Xومنحنى الطلب للسلعة  )1(للدولة  منحنى العرض Dx  ، Sx -1-في الشكل 

منحنى العرض متضمن الضريبة ، فإذا ) S1+T(، )1(عبارة عن عرض الدولة  S1 (2)للدولة

في بقية  P(x) = 1.5و )2(في الدولة  p(x)=1) X(أن سعر التجارة الحرة للسلعة فرضنا 

على كل الواردات من السلعة  %100بفرض ضريبة نسبية قدرها ) 2(العالم، فإذا قامت الدولة 

)x( فالدولة ،)(تستورد السلعة ) 2x ( من الدولة)1 ( عندPx=2 وبالتالي الدولة ،)تحصل في ) 2

) 1(في المقابل الدولة ) 1(هو مستورد من الدولة  30ينتج محليا و 20 منها 50xالمجموع على 

بعد قيام الاتحاد الجمركي بين .  قبل قيام اتحاد جمركي 30 تستفيد من إيرادات ضريبية قدرها

في  Px = 1ويصبح هنا  xطبعا ستزيل الرسوم الجمركية على السلعة  ) 2(و) 1(الدولتين 

ويزيد الإنتاج في الدولة ) 2(ع الاستهلاك في الدولة فيرتو xطلب على السلعة فيزيد ال) 2(الدولة 

) 1(منها ينتج في الدولة  60و منها ينتج محليا 70x  ،10وتزيد مداخلها، حيث ترتفع إلى ) 1(

ضافة إلى ، إ)AGHBفي الشكل (ومنه فإن تكوين الاتحاد الجمركي زاد  في فائض المستهلك 

، وفي الشكل نتحصل على مجموع هذه المكاسب بجمع مساحة المثلثين )2( زيادة مكاسب الدولة

) 2(في الدولة   10xوفي النهاية تزيد الكفاءة الإنتاجية من انتقال إنتاج  BHNو CJMالمضللة 
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، أما العالم CJMمن المنتجين أقل كفاءة إلى منتجين أكثر كفاءة، وفي الشكل ممثلة في المثلث 

إضافة إلى معدل    Px =1.5لأن سعر السلعة هي ) 2(معه الدولة   الخارجي فلن تتعامل

فإذا قامت بالاستيراد من العالم الخارجي فإنها ستحقق  ،Px = 3يصبح السعر  %100الضريبة 

وهذا ما يبين الفوائد الناتجة عن قيام اتحاد جمركي ) 1(خسارة  مقدارها ما كسبته مع الدولة 

  . منشئ للتجارة

 : لجمركية المحولة للتجارةالاتحادات ا - 2

يحدث تحويل التجارة عندما يحل محل واردات ذات التكلفة المنخفضة من دول خارج 

ن تحويل التجارة ، إ49من دولة عضو  في الاتحاد الجمركيالاتحاد واردات ذات تكاليف مرتفعة 

ى منتجين أقل يخفض من الرفاهية لأنه ينقل الإنتاج من المنتجين أكثر كفاءة خارج الاتحاد إل

كفاءة داخل الاتحاد، وبالتالي فإن التحويل يسيء التوزيع الدولي للموارد ويبعد الإنتاج عن الميزة 

  .النسبية

إن الاتحاد الجمركي المحول للتجارة ينتج عنه كلا من خلق التجارة وتحويل التجارة، 

فرفاهية الدول غير الأعضاء وبالتالي فقد يزيد من الرفاهية للدول الأعضاء، كما قد ينقص منها، 

قد تنخفض لأن مواردهم الاقتصادية بعد تحويل التجارة أصبحت لا تستخدم بكفاءة، بينما تخلق 

التجارة بين الدول الأعضاء فتزيد رفاهيتهم ، أي أن الاتحادات الجمركية المحولة للتجارة تقوم 

رة التي تقوم بخلق التجارة فقط بتحويل وخلق التجارة عكس الاتحادات الجمركية الخالقة للتجا

ويمكن توضيح الاتحادات الجمركية المحولة   .50وزيادة رفاهية الأعضاء وغير الأعضاء

 : للتجارة من خلال الشكل التالي
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  :يبين الاتحادات الجمركية  المحولة للتجارة ):02(الشكل رقم 

                  P(X)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: ص ،، دار النهضة العربية، القاهرة، مصرالاقتصاد الدولي:  ليلسامي خ: المصدر 

546 .  

  

Dx  ، Sx خاصة بالسلعة  (2)العرض للدولةو منحنى الطلب x.  

S1 ،S3  على الترتيب) 3(، )1(منحنى عرض كل من الدولة.  

)  x(على الواردات من السلعة  %100تقوم بفرض ضريبة  نسبية مقدارها ) 2(الدولة 

وعند هذا السعر . Px = 2عند ) 1(من الدولة ) x(باستيراد السلعة ) 2(ي تقوم الدولة وبالتال

  .سابقا له وتحصل على إيراد من التعريفة الجمركية كما تطرقنا x 50تستهلك ) 2(الدولة 

تج عن ذلك إزالة الحواجز سينف) 3(اتحاد جمركي مع الدولة ) 2(فعندما تكون الدولة 

) 3(أن سعر السلعة المستورد من الدولة ) 2(وستجد الدولة ) x(ى السلعة الجمركية والرسوم عل

فيزيد الطلب عليها ويزيد استهلاكها، بحيث ) 1(في حالة الدولة  P = 2أقل من   Px = 1.5هو 

) 3(فيزيد إنتاج هذه السلعة في الدولة  ،60xإلى ) 1(في الحالة الأولى مع الدولة  50xينتقل من 

تثمار مما ينتج عنه توفير مناصب عمل وامتصاص البطالة، لكن في المقابل ومنه يزيد الاس

من المنتجين  (x)قد حول إنتاج السلعة ) 3(من الدولة ) x(ستيراد السلعة لا) 2(انتقال الدولة 

زيد ، ذلك بسبب أن التعريفة الجمركية ت)3(إلى أقل كفاءة في الدولة ) 1(الأكثر كفاءة في الدولة 

قبل تكوين ) 2(كذلك كانت الدولة  ،التي هي خارج الاتحاد الجمركي) 1(ن الدولة الواردات م

بعد الاتحاد الجمركي مما يبين أن   45xوأصبحت تستورد   30xالاتحاد الجمركي تستورد 
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وفي الشكل يمكن قياس مكاسب الدولة . الاتحاد الجمركي المحول للتجارة يؤدي إلى خلق التجارة

، أما مساحة )BH’H(و (CJ’J)المظللين * 51جمركي بحساب مساحة المثلثينمن الاتحاد ال) 2(

) x(فهي تعبر عن مقدار الخسارة الناتجة عن انتقال استيراد السلعة ) ’MNH’J* (المستطيل

مرتفعة التكاليف، لكن بالنظر إلى الشكل نلاحظ ) 3(منخفضة التكاليف إلى الدولة ) 1(من الدولة 

كلما كان  S1أقرب إلى  S3كثر استواء أي أكثر مرونة كلما كانت أ Sxو Dxانه كلما كان 

مجموع مساحتي المثلثين المظللين أكبر من مساحة المستطيل المظلل، وبالتالي فإنه في هذه 

  .52 1الحالة الاتحاد الجمركي المحول للتجارة سوف يؤدي إلى زيادة مكاسب الدول الأعضاء

  : للاتحاد الجمركيالآثار الاقتصادية : الثالثالفرع 

إن للاتحاد الجمركي أثر كبير على حجم الرفاهية، حيث يؤثر عليها من خلال تأثيره 

  . على كل من الإنتاج والاستهلاك والتجارة 

 : أثر الاتحاد الجمركي على الإنتاج - 1

 : حيث يتأثر الإنتاج من خلال العناصر التالية

التجارة تتعلق بالتجارة الجديدة التي  فكما أشرنا سابقا أن خلق: خلق وتحويل التجارة •

تنشأ بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي، أما تحويل التجارة فهي تتعلق بالتجارة 

التي تتحول من دولة خارج نطاق الاتحاد الجمركي إلى دولة عضو فيه، وتتباين النتائج 

الإنتاجية،  ففي حالة التي يخلفها خلق وتحويل التجارة على الإنتاج باختلاف التكاليف 

ثبات التكاليف الإنتاجية، فإن سعر السوق العالمي للسلعة يكون مساويا لتكلفة إنتاجها في 

أي أن الدولة التي تنتجها بأعلى التكاليف والذي يكون  ،الدولة التي تنتجها بأقل تكلفة

أي  ،لأولىأعلى من السعر العالمي والتعريفة الجمركية تستورد هذه السلعة من الدول ا

أن الدولة التي تنتجها بتكاليف أقل لها كفاءة إنتاجية في إنتاج هذه السلعة وبالتالي تقوم 

وفي ظل حرية التجارة العالمية، . بتصديرها إلى الدول ذات الكفاءة الإنتاجية المنخفضة

تقوم تكون كفاءتها الإنتاجية منخفضة  التيوفإن الدول التي تقوم بإنتاج السلعة 

  .يرادها من الدول التي لها كفاءة إنتاجية مرتفعة في إنتاجها وفقا لفكرة الميزة النسبيةباست

طار خلق وتحويل التجارة، فإن عملية خلق التجارة تجسد  تحركات نحو حرية وفي إ

. التجارة، حيث التحرك يسفر عن التحويل من المصادر الأعلى تكلفة إلى المصادر الأقل تكلفة

ارة، فهي تجسد تحويل المشتريات من المنتج الأقل تكلفة في إنتاج السلعة إلى أما تحويل التج

                                                 
   .تحسب مساحة المثلث بضرب نصف القاعدة في الارتفاع أما مساحة المستطيل فهي الطول في العرض * 
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المنتج الأعلى تكلفة في إنتاجها وهنا الغلبة تكون للجهة الأكثر تأثيرا سواء خلق التجارة أو 

  .تحويل التجارة

 نقوم" ولمعرفة تأثير الاتحاد الجمركي على الإنتاج هل هو تأثير إيجابي أو تأثير سلبي 

ن السلع التي بحساب حجم التجارة التي تم خلقها ونضربها في الفوارق في تكلفة الوحدة لكل سلعة م

نقوم بحساب حجم التجارة التي تحولت ونضربها في الفوارق في تكلفة يشملها خلق التجارة، 

  .53" الوحدة لكل سلعة من السلع التي يشملها تحويل التجارة 

الوحدة بالنسبة إلى السلع التي خلقت التجارة فيها أكبر من السلع فإذا كانت الفوارق في تكلفة 

  .التي تحولت التجارة فيها، نقول أن للاتحاد الجمركي تأثير مفيد على الإنتاج

في هذه الحالة فان سعر أي سلعة في السوق العالمية يتحدد بعرض ف أما حالة تزايد التكاليف

هو أن يكون  ،للازم لإنتاج هذه السلعة في أي دولةالسلعة والطلب عليها، وهنا فإن الشرط ا

إنتاجها له فائدة أو له مكسب بالنسبة لها، وعليه يكون تصدير السلعة له فائدة ومكاسب لأية 

وهذا بشرط أن  يزيد   ،مساوية لسعر السلعة في السوق العالمية54*دولة إذا كانت التكلفة الحدية

 .السلعة الطلب المحلي علىإنتاج  السلعة  على 

حيث عرف فينر التنافسية بأنها التطابق في نوع من المنتجات  2:55والتنافسية التكاملية •

التي تخرجها الصناعات ذوات التكاليف المرتفعة القيمة فيما بين دول الاتحاد الجمركي، 

أي أن التنافسية  ،والتي كانت تحميها التعريفة الجمركية في هذه الدول قبل إنشاء الاتحاد

أما التكاملية فإنها تتميز بوجود . دل على درجة كبيرة من التداخل في السلع المنتجةت

فوارق واسعة في حجم الإنتاج، حيث إذا كانت الدول المشاركة في الاتحاد متكاملة إلى 

حد كبير فإن التمييز بين المنتجين خارج الاتحاد يؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة إلى الإنتاج 

  .تحاد الجمركيفي نطاق الا

ولقد بين فينر أنه مهما كانت النفقات ثابتة أو متزايدة، ومهما كانت تكاليف النقل منعدمة 

موجودة فإن تحسين الكفاءة الإنتاجية في الاتحاد الجمركي يكون بين الاقتصاديات المتنافسة  أو

ابي على الإنتاج أي أن المكسب المادي يتزايد، وبالتالي حتى يكون للاتحاد الجمركي أثر إيج

دول السوق : ينبغي أن تكون الدول المكونة  له متنافسة أفضل من أن تكون متكاملة ومثال ذلك

  .الأوروبية المشتركة تكشف  عن وجود درجة عالية من التنافس في البنيان الاقتصادي لدولها

نتاج من هناك آثار ناجمة على الكفاءة الاقتصادية ومنه على الإ: حجم الاتحاد الجمركي •

فالمساحة الاقتصادية الكبيرة تؤدي إلى زيادة مجال التقسيم  ،خلال حجم الاتحاد الجمركي
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بينما الاتحاد الجمركي ذو الحجم الصغير يؤدي إلى تحولات مقيدة في بعض  ،الداخلي للعمل

خطوط الإنتاج، ورغم هذا فإن فرص توزيع الإنتاج تزداد بازدياد المساحة الاقتصادية 

المشكلة الأساسية هنا هي كيفية تحديد حجم منطقة إلا أن  ،من إمكانية تحويل التجارة وتقلل

التكامل في شكل اتحاد جمركي التي تحقق آثار إيجابية على الإنتاج؟ فهل تقاس على أساس 

نقول حجم الإنتاج هو من يحدد حجم . عدد السكان أو الامتداد الجغرافي أم بحجم الإنتاج؟

كي، حيث عن طريقه يمكن قياس الناتج القومي الإجمالي، أما حجم السكان الاتحاد الجمر

  .والمساحة يعاب عليها أنهم لا يوضح إمكانية تقسيم العمل في منطقة التكامل

تعتبر تكلفة النقل من أهم التكاليف ذلك أنها تحسب مع : البعد المكاني وتكاليف النقل •

احتسابها في سعر السلعة النهائية، وبالتالي فهي  مما يؤدي في النهاية إلى ،تكاليف الإنتاج

تؤثر على إنتاج هذه السلعة وعلى تنافسيتها في الأسواق، وفي هذا الخصوص فإن نظرية 

الاتحادات الجمركية قد قامت بالبحث في العلاقة القائمة بين عنصر الجوار والقرب بين 

ادي، فعلى مستوى منطقة الاتحاد دول الاتحاد الجمركي ومقارنتها بنتائج التكامل الاقتص

عن تفكك المنطقة إلى  جالجمركي يتم علاج الاختلال الذي يصيب النشاط الإنتاجي النات

للاتحاد الجمركي كثيرة، حيث يمكن إجمالها فيما  ةإن مزايا القرب بالنسب. وحدات قومية

   56: يلي

  .المسافات التي يتعين قطعها هي الأقصر -

  .تشابه الأذواق -

  .قاليد ومصالح مشتركةوجود ت -

  .قلة تكاليف نقل السلع -

وفي هذا السياق يجب أن نميز بين نوعين من المسافات، فهناك المسافة الجغرافية وهي 

المسافة المقابلة لوسيلة نقل الأقل تكلفة، أما المسافة الاقتصادية فهي المسافة المقابلة لأقل تكلفة نقل 

ليف تزداد كلما كبرت المسافة الاقتصادية وتنخفض كلما بما فيها الشحن والتأمين، وهذه التكا

صغرت المسافة الاقتصادية، وبالتالي كلما قصرت المسافة الاقتصادية كلما تعاظمت إمكانية 

أما تشابه الأذواق فهي تسهل على . التبادل التجاري فتزيد النتائج الإيجابية على النشاط الاقتصادي

قاليد والمصالح بينما الت ،لتوزيع السلع في الدول المتجاورةالمؤسسة التجارية إنشاء مسالك 

 .تنسيق السياسات الاقتصادية في الاتحاد الجمركي ،لالمشتركة فهي تسه
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  : أثر الاتحاد الجمركي على الاستهلاك - 2

: ثار قيام الاتحاد الجمركي على الاستهلاك من نقطتين أساسيتين وهماآنتناول الآن 

  .ة والكفاءة في التبادل، التغييرات في نمط الإنتاج والاستهلاك معاالكفاءة الإنتاجي

حيث تعني الكفاءة الإنتاجية الإحلال بين المصادر التي : الكفاءة الإنتاجية والكفاءة في التبادل •

تنتج نفس السلعة، أما الكفاءة في التبادل فتعني الإحلال بين سلع الاستهلاك التي تختلف فيما 

فإلغاء الحواجز الجمركية بين الدول  .ولكنها تحقق نفس الإشباع 57النوعية بينها من حيث 

أعضاء الاتحاد الجمركي وتوحيد تعريفات الجمركية تجاه العالم الخارجي من طرفهم، فإنه 

يؤدي إلى رفع مستوى كفاءة التبادل وتجعل المستهلكين المحليين يقومون بتعديل نمط 

ع المحلية ذات القيمة الأعلى وتقليل السلع ذات القيمة لللساستهلاكهم للسلع فيزيد شرائهم 

الأدنى، وبالتالي فالاتحاد الجمركي قد ساهم في تخفيض أسعار السلع وزيادة الطلب 

  .الاستهلاكي الذي بدون شك يؤدي إلى زيادة الإنتاج والاستثمار والتوظيف

الإنتاج والاستهلاك تظهر من إن العلاقة بين : التغييرات في نمط الإنتاج والاستهلاك معا •

خلال أن التغيرات في نمط الإنتاج يؤثر على الاستهلاك، كما أن إحلال سلع محل بعضها 

  .البعض يؤدي إلى تعديلات في الإنتاج 

إن آثار  الاتحاد الجمركي على الكفاءة الاقتصادية تتوقف على ما يحققه من تغييرات في 

ى الرفاهية فيمكن أن يؤثر عليها من خلال تأثيره على أحدهما الإنتاج والاستهلاك، أما تأثيره عل

فقط، وبالتالي فإن تأثير الاتحاد الجمركي على الإنتاج والاستهلاك قد يكون إيجابي  لأحدهما 

وسلبي للآخر، والعكس حيث يكون تأثير الاتحاد الجمركي على الاستهلاك إيجابي إذا تعاظمت 

ادل بين الأعضاء، ويكون تأثير الاتحاد الجمركي على الفوارق في نسب أسعار محل التب

الاستهلاك سالب، إذا كانت نسب الأسعار التي تجري التجارة فيها تختلف في مستواها بين الدول 

  .الأعضاء وبين الدول غير الأعضاء

  : أثر الاتحاد الجمركي على التجارة-3

ل أثره على أسعار الصرف وقوة حيث سندرس أثر الاتحاد الجمركي على التجارة من خلا     

  .المساواة وتغيراته في الإنتاجية والدخل

إن قيام الاتحاد الجمركي وتحول التجارة يؤثر مباشرة على عناصر : أسعار الصرف •

 ،التجارة من خلال زيادة أسعار صادرات دول الاتحاد الجمركي ونقص أسعار وارداتها

فيحقق الاتحاد الجمركي فائضا في ميزان  فيزيد من حجم الصادرات ويقل حجم الواردات

المدفوعات فينتج عن ذلك تعديل أسعار الصرف لعملات دول الاتحاد الجمركي، لكن هذا 
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فالدولة التي كانت  ،التعديل يتوقف على ارتفاع وانخفاض مستوى التعريفات الجمركية

تسير على تعريفة تسير على تعريفة جمركية مرتفعة ترتفع قيمة عملاتها، أما التي كانت 

  .جمركية منخفضة فتنخفض قيمة عملاتها فتتأثر من خلالها التجارة

وتتعلق المساومة هنا عند إجراء المفاوضات بشأن  الامتيازات الجمركية، : قوة المساومة •

حيث أنه كلما اتسعت منطقة التكامل  التي تتفاوض كوحدة واحدة أمكنها أن تحصل على 

قوة ارتها مع بقية العالم أفضل فمثلا خرى، فتكون عناصر تجشروط أفضل مع الدول الأ

السوق المشتركة في المساومة أعظم من قوة البنولكس وبالتالي فقوة المساومة تؤدي إلى 

  .تحسين التجارة كلما اتسع حجم الاتحاد

ر إن التغييرات في الإنتاجية والدخل الحقيقي تعتب: التغييرات في الإنتاجية والدخل الحقيقي •

من العوامل التي تؤثر في حجم  التجارة، حيث أن ارتفاع الدخول الحقيقية هو نتيجة 

أما الآثار السلبية . للزيادة في الإنتاجية وزيادة الدخل الحقيقي لها آثار سلبية على التجارة

الناتجة عن الزيادة في الإنتاجية فتحدث إذا أدى ذلك إلى انخفاض مستوى الأسعار إضافة 

تؤثر الإنتاجية والدخل الحقيقي من خلال ميزان المدفوعات على التجارة، فتدهور  إلى ذلك

ميزان المدفوعات الناتج عن زيادة الدخل الحقيقي، حيث بارتفاعه تزيد الواردات أما 

الزيادة في الإنتاجية التي تؤدي إلى خفض الأسعار فتؤدي إلى تحسن ميزان المدفوعات 

  .فترتفع قيمة عملة الاتحاد وتتحسن التجارةالناتج عن زيادة الصادرات 

  السوق المشتركة : المطلب الثالث   

إذا كان يتم تحرير حركة السلع فيما بين دول الأعضاء وتطبيق تعريفة جمركية موحدة اتجاه 

فإنه في حالة سوق مشتركة يتم إلغاء القيود على حركة  ،العالم الخارجي في حالة الاتحاد الجمركي

نتاج بين الدول الأعضاء، وسيتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى السوق المشتركة عناصر الإ

  .بشيء من التفصيل

   :تعريف السوق المشتركة: الأولالفرع 

التي سبق  ،58السوق المشتركة هي عبارة عن تنظيم ثابت ومتوازن لاقتصاديات الدول

ث تعتبر مرحلة ثالثة من مراحل لها وأن تعدت مرحلة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، حي

فمن خلال  ،التكامل الاقتصادي، فهي تدخل اقتصاديات هذه الدول في مرحلة تكامل الأسواق

كذلك  .السوق المشتركة يتم تعميق وتحقيق حرية  انتقال عناصر الإنتاج من رأس المال وعمل
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وترتكز على دعامتين السوق المشتركة هي المرحلة التي تأتي بعد تكوين الاتحاد الجمركي، 

  .59أساسيتين وهي حركة السلع بين الدول الأعضاء إضافة إلى حرية حركة عناصر الإنتاج

وفي ظل اتفاقية السوق المشتركة يتم مضاعفة فرص الاستثمار وزيادة كفاءة استخدام 

نتاجية عناصر الإنتاج ومعدلات نمو الإنتاج، إلا أن عدم تنسيق السياسات الضريبية والنقدية والإ

ذلك أن إلغاء القيود على التجارة  ،يؤدي إلى استفادة الدول الأكثر تقدما على الدول المتخلفة

وانتقال عناصر الإنتاج من شأنه أن يجذب كلا من رأس المال والعمل الماهر نحو الأقاليم 

  . 60ةالمتقدمة إضافة إلى أن حرية انتقال المنتجات تفيد الصناعات القوية على حساب الناشئ

كذلك تعرف السوق المشتركة بأنها المرحلة التي يتم من خلالها الترتيبات اللازمة 

وبالتالي تبدأ عملية تقليل التحكم  ،لتنسيق السياسات الاقتصادية فيما يسمى بتكامل السياسات

ويقوي الاتجاه نحو الالتزام  ،والسيطرة على مستوى الاقتصاد الواحد  فيما يتعلق بوضع سياسته

سياسات اقتصادية تتحكم بدرجة أكبر في مستوى الكيان الاقتصادي للدول الأعضاء في منطقة ب

  . 61التكامل

كذلك السوق المشتركة هي الاتحاد الجمركي الذي يعمل على تحقيق حرية انتقال العمل 

هذا بالإضافة إلى أن الدول الأعضاء تسعى إلى تحقيق تكامل  ،لدول الأعضاءاورأس المال بين 

  .62قدر المستطاع في سياساتهم الاقتصادية الداخليةب

  : الآثار الاقتصادية للسوق المشتركة: الثانيالفرع 

سنتناول الآثار الاقتصادية للسوق المشتركة من خلال نظرية حجم السوق وعلاقتها بكل 

  : من التغيرات التكنولوجية والنمو الاقتصادي والإنتاجية وذلك على النحو التالي

 : سوق المشتركة والتغيرات التكنولوجيةحجم ال - 1

إن تكوين رأس المال والمستوى التكنولوجي لهما علاقة تشابكية بينهما، فتكوين رأس 

المال يساهم في تحقيق التغيير التكنولوجي، فهو يقوم بتقييد استخدام الأساليب التكنولوجية 

فيما بين الصناعات،  تنقل العمل إرجاعه بعض الشيء إلىفارتفاع إنتاجية العمل يكمن  ،الجديدة

وذلك من الصناعات ذات الإنتاجية المنخفضة إلى الصناعات ذات الإنتاجية المرتفعة، وفي هذه 

الحالة يمكن تصور أن الإنتاجية لا تتغير داخل القطاعات وأن زيادتها في مجموعة من 

هذا فضلا عن أن إسهام ( 63- كما قال بالاسا -الصناعات ليست إلا نتيجة تغيير في تركيبة الناتج

ى ، وبناء على ما سبق فإن المعن)تنقل العمالة داخل الصناعة في إحداث التغيير التكنولوجي

                                                 
59  -  MAKHTAR Diouf, intégration économie,  perspectives Africaines,  éditions publisud, Paris, France, 
1984,  P24. 
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استخدام ذات القدر من الاستثمار يتسنى  لنا الحصول على قدر الدقيق للتغيير التكنولوجي هو 

هوم  الكفاءة الاقتصادية من الناتج أكبر من ذي قبل، أي أن التغيير التكنولوجي يعبر عن مف

بمفهومها الديناميكي، ومن العوامل المؤثرة في هذه الكفاءة هي الوفورات الكبيرة والتغيير 

التكنولوجي المستقل، فالتحسينات التكنولوجية تؤدي إلى اتساع حجم السوق عن طريق خفض 

تحسينات التكنولوجية فاتساع حجم السوق يتطلب إجراء ال ،تكاليف الإنتاج الناتجة عن الوفورات

وإذا لم يتم ذلك فإن التغييرات التكنولوجية التي تحدث هي مستقلة وناتجة عن عوامل أخرى غير 

 .اتساع السوق

 : حجم السوق والنمو الاقتصادي - 2

لقد اختلفت الآراء حول الآثار التي يخلفها اتساع حجم السوق على نمو الإنتاجية فقد بين 

ل يؤدي إلى تحسين مهارة العامل وأن حجم السوق يزيد من تقسيم ن تقسيم العم، أ64آدم سميث

العمل، وبالتالي فإن اتساع حجم السوق يساهم في زيادة الإنتاجية فيتحقق زيادة الناتج القومي 

  .ومنه الدخل القومي ومن ثم النمو الاقتصادي

ؤدي إلى أما جون ستيوارت ميل فقد بين أن حرية حركة السلع وحركة عناصر الإنتاج ي

مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ومنه زيادة الناتج القومي والدخل ومنه النمو  ،اتساع حجم السوق

  .الاقتصادي

لكن ألفريد مارشال بين أن الزيادة في الحجم الكلي للإنتاج ينتج عنه تحقيق وفورات 

وازن ما هو إلا وأن الت ،تترتب عليها زيادة الغلة بالنسبة للاقتصاد القومي ،داخلية وخارجية

فكرة مارشال بتعريفة  الين يونج، وعليه أكمل و الصناعات ذات الغلة المتزايدةمقدمة لتقدم ونم

لاتساع حجم السوق بحجم الإنتاج، حيث بين أن ظهور صناعات جديدة نتيجة التخصص 

  .65يصاحبه اتساع السوق

واضحة بين حجم السوق وبالتالي ومن خلال أراء الاقتصاديين السابقة يتبين العلاقة ال

واتساعه الناتجة عن حرية حركة عناصر الإنتاج والسلع التي هي من خصائص السوق 

المشتركة، فمن خلال إقامة سوق مشتركة بين مجموعة من الدول الأعضاء قد ينتج عنه اتساع 

هو  فيتحقق إحدى أهم أهداف التكامل الاقتصادي ،السوق ومنه تحقيق نمو اقتصادي مرتفع نسبيا

 .تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع
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 : حجم السوق والإنتاج - 3

إن حجم السوق يتمثل في الناتج القومي الإجمالي الذي يتأثر بدرجة كبيرة بمستوى الدخل 

الفردي، حيث أنه كلما زاد الدخل الفردي يتزايد الاستهلاك ويتسع حجم السوق بالنسبة للمنتجات التي 

  .تتزايد الغلة فيها

تكامل الاقتصادي الذي يعني إلغاء كافة أشكال التمييز بين الوحدات الاقتصادية إن ال

" للدول الأعضاء في منطقة التكامل سيترتب عليه اتساع حجم السوق ونطاقه، حيث يقول بالاسا 

يصبح في الإمكان الوصول ن الموارد الطبيعية ورأس المال، إذا ما توافرت مقادير معلومة م

  .66" تاجية الصناعية أعلى نسبيا في سوق أوسع نطاقاإلى مستوى الإن

وحسب هذه النظرية يتطلب مقارنة المستويات الإنتاجية بين الدول التي تتشابه في الموارد 

الطبيعية ومخزون رأس المال، إلا انه في المقارنة الدولية نظرا لصعوبة هذه الطريقة، فإنه 

الإنتاجية تتوقف على حجم السوق فإن توسع نطاق يستخدم بوجه عام مقياس الإنتاجية وبما أن 

السوق عن طريق التكامل سوف يؤدي إلى تحقيق نمو في الإنتاجية فيؤدي إلى تحسين الكفاءة 

فتزيد الرفاهية الناتجة عن زيادة مستوى  معيشة الأفراد  ،الاقتصادية للدول الأعضاء في التكامل

  .مقارنة بالوضعية السابقة عن قيام التكامل

  : بعض تجارب السوق المشتركة: الثالثالفرع 

سنتطرق خلال هذه النقطة إلى محاولات التكامل الاقتصادي في إطار السوق المشتركة في كل من 

  .دول العالم

  : الاتحاد الأوروبي - 1

وكان يضم كل من  195767أنشئ بواسطة معاهدة روما وتم التوقيع عليه في مارس سنة      

عضوا سنة  12نسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا ولكسمبورغ ثم أصبح العدد ألمانيا الغربية، فر

م إزالة جميع القيود على ت 1993، وفي سنة بانضمام المملكة المتحدة والدانمارك وأيرلندا 1975

فأصبح سوقا موحدة وبعد  ،حرية تدفق السلع والخدمات وعناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء

دول من دول شرق أوروبا التي كانت شيوعية في السابق  10لأوروبي ذلك انضم إلى الاتحاد ا

 .دولة 25فأصبح يتكون من 
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 : السوق المشتركة لأمريكا الوسطى - 2

والذي أنشئ بواسطة مجموعة من الدول لأمريكا الوسطى مثل السلفادور، غواتي مالا،      

وبعد ذلك تم إنشاؤه  1969سنة ثم انحل  1960وذلك سنة  ،الهندوراس، كوستاريكا ونيكاراغوا

  .1990سنة 

  :  (LAIA)اتحاد تكامل أمريكا اللاتينية  - 3

بواسطة المكسيك ومعظم دول جنوب أمريكا وجماعة اتفاقية  1960والذي أنشئ سنة      

الاندين المكونة  من بوليفيا، الإكوادور، الشيلي، كولومبيا، البيرو وفنزويلا حيث اكتملت السوق 

  .LAFTAالذي كان في السابق يطلق عليه اسم  LAIAبتكوين  198068ة المشتركة سن

  : جماعة الكاريبي - 4

وهي عبارة عن سوق مشتركة اتفقت بموجبها أقطار البحر الكاريبي وهي باربادوس،      

  .  197369توباغو على تكوين هذه السوق المشتركة سنة  و ترينيدادو غويانا، جامايكا

  : الكوميسا - 5

دول من إفريقيا الجنوبية والشرقية  7، حيث صدق عليها 1982هذا التجمع سنة حيث بدأ      

 .تم تكوين سوق إفريقيا المشتركة 2000حيث بحلول سنة 

  : اتحاد دول جنوب شرق آسيا - 6

، الملايا، الفلبين، إضافة إلى سنغافورة وتايلاند، وقد لذي يشمل كل من بروني، اندونيسياوا     

أن يتحول إلى سوق مشتركة، حيث أصبح  1976اد سياسيا ثم تقرر سنة بدأ أولا في شكل اتح

  .199770سنة  9عدد الأعضاء فيه 

هذا باختصار بعض محاولات التكامل الاقتصادي في إطار السوق المشتركة إلا أنها كلها لم     

جاحات تصل إلى درجة النجاح الذي حققته السوق المشتركة الأوروبية التي تبقى المثال الحي لن

  .التكامل الاقتصادي

  الاتحاد الاقتصادي : المطلب الرابع   

، فإذا  71إن مرحلة الاتحاد الاقتصادي هي المرحلة التي تعلو مرحلة السوق المشتركة 

والتعريفة الجمركية  ،كان يتم تحرير حركة  السلع والخدمات على مستوى منطقة التجارة الحرة

إضافة إلى حرية  ،الم الخارجي على مستوى الاتحاد الجمركيالموحدة للدول الأعضاء اتجاه الع

                                                 
 .603: ، صنفس المرجع السابق -  68
 .254: فليح حسن حلف، مرجع سابق، ص -  69
 .88:، الجزائر،  ص01/02ن جامعة ورقلة، عدد ، مجلة الباحث الصادرة ع" التكتلات الاقتصادية الإقليمية: "سليمان ناصر -  70
 .125: حسين عمر، مرجع سابق، ص -  71



57 

فإنه في هذه المرحلة إضافة إلى ما  ،تنقل رؤوس الأموال والعمل على مستوى السوق المشتركة

  .سبق يتم تنسيق السياسات المالية والنقدية إضافة إلى السياسات الضريبية والاجتماعية

   :تعريف الاتحاد الاقتصادي: الأولالفرع 

الاتحاد الاقتصادي هي المرحلة التي يتم من خلالها تكامل السياسات حيث تسعى كل دولة      

من الدول الأعضاء مجتمعة إلى اكتمال وإتباع سياسة مالية وضريبية ونقدية وتجارية وإنتاجية 

 ،تهدف إلى تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي بين الدول الأعضاء ،بل واجتماعية موحدة

إضافة إلى ذلك تشهد هذه المرحلة بناء المؤسسات الاقتصادية وإنشاء سلطة عليا يكون لها الحق 

  .72في اتخاذ القرارات الملزمة للأعضاء

  : 73كما تعرف أيضا بأنها المرحلة الرابعة من التكامل التي تتضمن

الجمركية إلغاء كافة القيود أمام السلع والخدمات بين الدول الأعضاء وتوحيد التعريفة  -

  .اتجاه العالم الخارجي

 .إلغاء كافة القيود لانتقال العمل ورأس المال بين الدول الأعضاء -

وإنشاء سلطة  ،تحقيق التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية للدول الأعضاء -

 .عليا مركزية للقيام بالرقابة والإشراف على تحقيق الأهداف المتفق عليها

الاقتصادي أيضا على أنه المرحلة التي توفر الأسس اللازمة لقيام  كما يعرف الاتحاد

فيمكن في ظله تحقيق كافة المزايا المترتبة على قيام تكامل  ،صرح التكامل الاقتصادي فيه

اقتصادي من تحقيق الكفاءة في استغلال الموارد الاقتصادية وما يترتب عليها من زيادة الدخول 

  .74توزيع الدخل بين المواطنين مما يؤدي إلى زيادة الرفاهية  الحقيقية وتحقيق العدل في

يتشكل الاتحاد الاقتصادي عندما تكون الدول الأعضاء المشكلة للسوق  75:كما يعرف أيضا     

المشتركة تحت وحدة نقدية بمعنى يستعملون نفس النقود المتداولة أو يملكون نفس العملة مثل 

  .الاتحاد الأوروبي

  : الآثار الاقتصادية الناجمة عن تنسيق السياسات: يالفرع الثان

سنتناول في هذا الفرع التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية 

  : وما ينجم عن ذلك من آثار اقتصادية على الدول المتكاملة

 : تنسيق السياسة الاقتصادية - 1

مية هو معالجة الاختلال في التوازن في عنصر ن الهدف من السياسة الاقتصادية الإقليإ     

العمل في المنطقة التكاملية، إضافة إلى معالجة ما يعانيه الوضع الاقتصادي من اختلالات  في 
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ئية أو عن التوازن، حيث يمكن معالجة الاختلال في عنصر العمل عن طريق البرامج الإنما

يع الهجرة بين الأقاليم لا تهيئ في حد بأن تشج"يرى بالاسا   طريق تشجيع هجرة العمل، لكن

ذاتها حلا مرضيا لعلاج اختلالات التوازن بين الأقاليم، حيث يمكن تنمية الأقاليم المتعثرة في 

البنية (منطقة التكامل عن طريق توفير رأس المال الاجتماعي والاقتصادي غير المباشر 

نيات المتاحة للاستثمار كذلك عن طريق وتقديم الإعانات، ونشر المعلومات عن الإمكا) الأساسية

  . 76" ضمان الاقتراض

قد  ،إن فكرة التنمية المتوازنة التي سيطرت على أذهان القائمين برسم السياسة الإقليمية 

يعرض المكاسب الناشئة عن التخصص وتنويع النشاط الاقتصادي فيما بين الأقاليم إلى الخطر، 

في غضون الثلاثينات على الأقاليم المتخصصة خير دليل  حيث الأثر الذي خلفه الكساد العظيم

  .على ذلك

إن العملية الإنمائية الإقليمية في منطقة التكامل تتطلب توفر رأس المال غير المباشر 

  .إضافة إلى تقديم الإعانات إلى الصناعات

فتوفير رأس المال غير المباشر يتمثل في توفير المنافع العمومية ومرافق النقل 

لخدمات التعليمية والاجتماعية، أما تقديم الإعانات إلى الصناعات فإنه يتمثل في منح العطاءات وا

إضافة إلى خفض إيجار المباني الصناعية المملوكة للدولة ومنحها  ،الحكومية وتوفير رأس المال

 .للمستثمرين بدون مقابل وإلغاء الضرائب على نواتج الاستثمار أو خفضها

أن استخدام أي من الأداتين السابقتين يكون كافيا لتحقيق التنمية إلا أن ويضيف بالاسا 

التنسيق بينهما يكون أفضل لضمان تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في منطقة التكامل 

  .77الاقتصادي

  : تنسيق السياسة الاجتماعية - 2

الأجور في  سيتم تناول التنسيق في السياسة الاجتماعية عن طريق التنسيق بين مستويات     

  .منطقة التكامل ومجال مساواة الأجر بين الرجل والمرأة

إن المناقشات التي دارت بين : تنسيق بين مستويات الأجور في المنطقة التكاملية •

ينبغي أن يكون هناك تسوية  :الاقتصاديين حول التكامل جعلتهم يصلون إلى نتيجة هي

  .التكلفة التنافسيةبين الأجور بهدف تفادي الاضطرابات في علاقات 
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فسيؤدي ذلك إلى  هناك فوارق في الأجور ا كانإذحيث أكد الاقتصاديون على انه 

ن تقييم التكلفة التنافسية لا يمكن تقييمها بالأجور وحدها ، إفوارق في الإنتاجية الحدية للعمل

على مستوى وإنما يجب تقييمها بالعمل ورأس المال ، هذا على المستوى الاقتصادي الجزئي أما 

الاقتصاد القومي فإن اختلاف في تكاليف الناتج يؤثر على سعر الصرف ومنه على قيام التجارة 

  . الدولية

 إن عدم المساواة في مستويات الأجور قد يرجع إلى القيود المفروضة على حركات

ي إذا كان الإنتاج وقد يعود أيضا إلى النقص في المعلومات عن إمكانيات العمالة، وبالتال عناصر

هنا اختلاف في معدلات النمو بين دول الاتحاد فلا يمكن تحسين مستوى المعيشة ولا يمكن 

الوصول إلى التنسيق والتجانس في سياسة الأجورية بين الدول الأعضاء، مما يبين أن هناك ترابط 

  . بين السياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية

الأجور من طرف العمال دون تحقيق نمو الإنتاجية  وفي هذا الصدد يجب التحذير من رفع

البطالة الناتجة على  انتشارلأن ذلك سوف يكون له تأثير سلبي على اقتصاديات دول الاتحاد، و

نقص هوامش الربح، وانخفاض المبيعات، وبالتالي حتى يكون هناك تنسيق في الأجور في المنطقة 

نتاجية، أي يجب أن يكون هناك تنسيق بين السياسة التكاملية، ينبغي تحقيق نمو متوازن في الإ

الاقتصادية والسياسة الاجتماعية، وبالتالي يجب أن تأخذ السياسة الاجتماعية في اعتبارها القيود التي 

  .تفرضها الاعتبارات الاقتصادية

أن تساوي أجور : المساواة في الأجور بين العاملين والعاملات في منطقة التكامل •

أجور النساء في دولة من دول الاتحاد الاقتصادي ولم تكن هذه القاعدة  الرجال مع

وتكون التسوية بين . فإن هذا سيؤدي إلى اختلال في التكاليف ،مطبقة في الدول الأخرى

إذا تساوي الأجر الطبيعي لعمل كل  ،معدلات الأجور التي تدفع للرجال والنساء مقبولة

  .*من الرجال والنساء 

عتبارات الاجتماعية قد تعارض المساواة في الأجور بين الرجال والنساء، إذا كانت الا

فإن الحجج الاجتماعية تدعوا إلى المساواة في الجزاء الناتجة عن المساواة المعلنة بين الجنسين، 

، ومن هنا يمكن أن نخلص إلى أنه شاريع التكامل الاقتصاديإلا أن هذا لا ينبغي تطبيقه في م

، وأجور الرجال والنساء سوف تشيع لأجورس اقتصادي للتنسيق وتسوية اليس هناك أسا

  .78الاضطراب في علاقات التكلفة التنافسية بدلا من أن تعالج ما هو قائم فعلا من الاختلالات

ذلك لأن اختلاف الأجور يعود إلى اختلالات عرض العمل والطلب عليه في مختلف 

والتي تتوقف بدورها على مستوى الإنتاجية ودرجة  ،الصناعات الموجودة في الدول المتكاملة
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إضافة إلى مرونة عرض العمل في  ،نمو الصناعة وحجم الطلب على منتجات الصناعة

وبالتالي فإنه من الضروري لأي اتحاد اقتصادي يضم دولا مختلفة اقتصاديا تنسيق  ،الصناعة

  .القوانين الخاصة بالحد الأدنى للأجور

إن إقامة منطقة تكاملية تستدعي تنفيذ مهام معينة بصورة مشتركة في : الماليةتنسيق السياسة  - 3

منطقة التكامل، ومن بين هذه المهام مساعدة الأقاليم  المتأخرة عن ركب العملية الإنمائية في منطقة 

التكامل، وذلك عن طريق التمويل المشترك لمواجهة المشكلات ذات الطابع الانتقالي، تنسيق 

يات العسكرية للدول أعضاء التكامل، تمويل تكلفة المشروعات المشتركة، تمويل نفقات منطقة الميزان

  .التكامل الجارية  وتوحيد نظام الضرائب

إن التنسيق المالي بين دول الاتحاد الاقتصادي هو وسيلة للوصول بالاختلافات بين 

  .دية في أضيق الحدود النظم المالية إلى الحد الأدنى الذي يجعل الاختلافات الاقتصا

 وفيما يلي سنتطرق لجميع المهام التي يجب القيام بها بصورة مشتركة في منطقة التكامل

  : حتى يتم تنفيذها بصورة مقبولة ينبغي التنسيق المالي بين الدول الأعضاءوالتي 

مكن إن الاقتصاديات القومية المتكاملة لا ي: مساعدة الأقاليم النامية في منطقة التكامل •

وحتى  ،اعتبارها منفصلة إضافة إلى أنها ليست على درجة واحدة من النمو والتنمية

لا بد من تقديم إعانات ومساعدات إلى  ،يكون هناك توازن إنمائي في منطقة التكامل

وذلك رغم تأثير المساعدات والإعانات  على توزيع الموارد ومعدلات  ،الأقاليم النامية

قاموا بإنشاء بنك : 79في المنطقة، فدول الاتحاد الأوروبي مثلا النمو في الدول الأخرى

 .الاستثمار الأوروبي وجعله مسؤلا عن المساهمة في تنمية الأقاليم النامية في المنطقة

إن إزالة الحواجز : التمويل المشترك لمواجهة المشكلات الناتجة عن العملية التكاملية •

سوف ينتج عن ذلك تأثر بعض الشركات  ،عضاءالجمركية والتجارية فيما بين الدول الأ

والعاملين في صناعات مختلفة ومنه يجب تقديم مساعدات لتمويل هذه المشاريع وتدريب 

وهي مسؤولية بين دول منطقة التكامل ومنه يجب على دول المنطقة . العمال وتوظيفهم

 .التنسيق فيما بينها في المجال المالي لحل هذه المشكلات 

إن الدفاع على منطقة التكامل هي مسؤولية : ميزانيات العسكرية بالدول الأعضاءتنسيق ال •

مشتركة، وإن النفقات العسكرية تصل إلى نسبة لا يستهان بها من الدخل القومي، مما 

يستدعي إلى ضرورة وضع اتفاقيات لتحديد حجم الميزانيات العسكرية في الدول 

بء الدفاع، وإلا اضطرت الدول ذات الأعضاء، حتى يمكن  تجنب الفوارق في ع
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الميزانيات العسكرية الأكبر إلى زيادة الضرائب وما ينجر عن ذلك من هروب عناصر 

 .  الإنتاج منها إلى دول أخرى في المنطقة التكاملية

يكون عن طريق  إن تمويل هذه المشروعات: تمويل تكلفة المشروعات المشتركة •

هذه الضرائب والقروض بين الدول الأعضاء بناء ، ويكون توزيع الضرائب أو القروض

يقترح أن يكون المبدأ الذي يتم  80على مبدأ المنفعة ومبدأ القدرة على الدفع، إلا أن بالاسا

وذلك لكونه ينطوي على التحقق بقدر كبير من  ،الاعتماد عليه هو مبدأ القدرة على الدفع

نفاق الجاري، ويعتبر في هذا الصدد الدقة على قدرة الدول الأعضاء من اقتسام عبء الإ

الدخل القومي كمؤشر يبين قدرة أي دولة على  الدفع لكن في بعض الأحيان يتم خصم 

بعض الإعفاءات اللازمة لسد الحاجات الضرورية للدولة العضو في الاتحاد، ولتلافي 

 ينبغي ،المشكلات والصعوبات الناجمة عن المقارنة بين ميزانيات الدول الأعضاء

استخدام أساليب متجانسة في المحاسبة القومية إضافة إلى استعمال تبويب متجانس 

 .للنفقات والإيرادات

إن توحيد النظم الضريبية على مستوى منطقة التكامل لا تعوقه  :توحيد النظام الضريبي -4

الها حجم الميزانية وأشكال الضرائب المفروضة فحسب، ولكن تعوقه التعديلات التي ينبغي إدخ

على الضرائب من اجل تحقيق التجانس فيما بينها، ومنه لا يهيئ توحيد النظم الضريبية حلا 

  .عمليا مناسبا للتنسيق بين السياسة المالية للدول الأعضاء

ولقد اقترح بالاسا في ظل عدم القدرة على توحيد النظام الضريبي مجموعة من البدائل   

  :81كة بين الدول الأعضاء في منطقة التكامل كما يلييتم تقسيم النفقات الجارية المشتر

تفرض ضريبة مئوية على الدخل القومي لكل دولة من دول التكامل على أن تكون   - 

ن وعاء الضريبة هو الدخل ، مع الأخذ في الاعتبار بأتصاعدية مع تزايد حجم  الدخل

 .القومي الصافي

من الضرائب المباشرة وغير  تجنيب جزء من الإيرادات التي تحصل عليها الدولة -

 82*.المباشرة على اختلاف أنواعها

تخصيص رسوم جمركية على صادرات وواردات كل دولة من دول التكامل بغرض  -

 .تمويل النفقات الجارية المشتركة

  **.فرض ضريبة على الإنتاج أو على المبيعات -
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يلها عن طريق سندات هذه بالنسبة للنفقات المالية، أما النفقات الاستثمارية فيتم تمو

يصدرها الاتحاد هذا في حالة وجود سوق متكامل لرأس المال، أما إذا لم يوجد فتقدر على أساس 

  .المقياس المستخدم في توزيع النفقات الجارية

عملة مشتركة في اقتصاد قومي يعني انه يمكن تسوية  إن وجود: تنسيق السياسة النقدية -5

م الأخرى مباشرة بنفس النقود، إن السياسة النقدية حتى تؤدي إلى وأداء المدفوعات  في الأقالي

تحقيق تأثير إيجابي على المتغيرات الاقتصادية يجب إنشاء سلطة تعلو فوق السلطات القومية 

بحيث يصبح  ،حتى تضمن وضع سياسة متجانسة للبنوك المركزية والميزانيات ،للدول الأعضاء

ن من دول الاتحاد أن يؤدي مدفوعاته لفرد آخر في بلد ثاني من السهل على أي فرد في بلد معي

وبنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع فرد في بلد ثالث من دول الاتحاد الاقتصادي، غير أن 

حيث  ،هناك من ينادي بإلغاء القيود على حركات رأس المال وفي تكامل سوق رأس المال

ؤدي دورا هاما في تحقيق التوازن دون اللجوء إلى يعتبرون أن حركات رأس المال يمكنه أن ي

  .سلطة عليا داخل الاتحاد الاقتصادي

لكن يمكن القول أنه لمعالجة المسائل النقدية لا بد من إنشاء سلطة عليا حيث عن طريقها 

  .يمكن التوصل إلى نظام العملة الواحدة لدول التكامل أو ما يعرف بنظام التوحيد النقدي

  الاندماج الاقتصادي: خامسالمطلب ال   

يعتبر الاندماج الاقتصادي آخر مرحلة يصل إليها مشروع التكامل الاقتصادي، حيث قبل 

الوصول إلى هذه المرحلة يجب المرور على المراحل السابقة كمنطقة التجارة الحرة والاتحاد 

  .الجمركي والسوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي

  : الاندماج الاقتصاديةتعريف مرحلة : الأولالفرع 

، يمرحلة الاندماج الاقتصادي هي المرحلة الأخيرة التي يصل إليها التكامل الاقتصاد

وهي تتميز بحرية حركة السلع والخدمات وعناصر الإنتاج إضافة إلى تنسيق السياسات 

 ،)الخارجي الرسوم الجمركية اتجاه العالم(الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والتجارية 

ناهيك عن وجود سلطة عليا إقليمية، عملة موحدة يتم تداولها في منطقة التكامل، جهاز إداري 

  .موحد لتنفيذ التدابير السابقة

أو مرحلة الاندماج الاقتصادي هي المرحلة التي تتوفر فيها بالإضافة إلى شروط تحديد 

بحيث يكون  ،ة الدول الأعضاءيجب توفر مؤسسات لها سلطة فوق سلط ،الوحدة الاقتصادية

لقراراتها في الشؤون الاجتماعية والنقدية والاقتصادية سلطة عليا ملزمة لجميع الدول الأعضاء 

  .83في الوحدة الاقتصادية
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لذلك تعرف بأنها المرحلة التي يتم توحيد كافة السياسات الإنتاجية النقدية والضريبية 

ء سلطة عليا يكون لها الحق في اتخاذ قرارات ملزمة كما يتضمن إنشا ،والتجارية والاجتماعية

وتبدأ هذه المرحلة بإتباع أحد الأنواع السابقة كخطوة أولية لتحقيق الاندماج  ،للأعضاء

حتى ترتبط المصالح بين الدول الأعضاء بشكل يجعل قيام الوحدة السياسية بينها  ،الاقتصادي

  .84ميسرا

  : ندماج الاقتصاديالآثار الاقتصادية للا: الثانيالفرع 

للاندماج الاقتصادي تأثيرا على اقتصاديات الدول الأعضاء باعتباره مرحلة من مراحل 

  : التكامل الاقتصادي مثله مثل سابق المراحل التي تطرقنا إليها ، ومن بين الآثار التي يخلفها

كبير إقامة صناعات ذات حجم كبير وكفاية اقتصادية معتبرة ناجمة عن حجم الطلب ال -

الذي هو مجموع طلبات دول الاتحاد، إضافة إلى شساعة الأسواق الناجمة عن التكامل، 

لذلك يساهم الاندماج الاقتصادي في زيادة وتيرة الإنتاج ، حيث أن المنتجات وبسبب 

وبالتالي تعديل التكلفة النسبية ستصبح  ،التنسيق في السياسات الاقتصادية والاجتماعية

وبالتالي تحقيق درجة مقبولة من  ،الاجتماعية فيزيد الاستهلاك في متناول الفئات

الرفاهية، إضافة إلى أن اتساع السوق يؤدي إلى تخصص كل إقليم في إنتاج السلع التي 

يتمتع بمزايا نسبية في إنتاجها، فيؤدي هذا إلى كبر حجم الصناعة ، فتتمتع بمزايا الإنتاج 

تكاليف الإنتاج فتمكن المشروعات من  ، فتنخفضةالكبيرة، مما يؤدي إلى انخفاض النفق

 .البيع في الدول الأجنبية أي تكتسب منتجاتها ميزة تنافسية عالمية

كذلك يؤدي الاندماج الاقتصادي أو التكامل الاقتصادي التام إلى زيادة فرص استغلال  -

يد أماكن الموارد وزيادة استخدامها في ميادين الاندماج المختلفة، فيزيد الإنتاج وتز

مما ينتج عن ذلك من زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول  ،تواجده في الأقاليم المتكاملة

الأعضاء في الحصول على حاجاتها من السلع وعوامل الإنتاج والاستغناء عن العالم 

 .الخارجي

، حيث 85إن الاندماج الاقتصادي، يؤدي إلى تطبيق مبادئ تقسيم العمل الفني والوظيفي -

 .طريقه يتم إظهار المهارات والقدرات والعمل على تنميتهاعن 

إن الاندماج الاقتصادي يسهل عملية التنمية الاقتصادية، حيث أن السياسة العامة  -

الموضوعة بين الدول الأعضاء تساهم في تحسين وضع مدفوعاتها الخارجية في الزمن 

ية الجديدة، إضافة إلى تقليل القصير، إضافة إلى تنويع الصادرات بسبب العلاقات التجار

كذلك عن طريق التكامل الاقتصادي التام تستطيع الدول  ،الاستيراد من العالم الخارجي
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مما يخفض في التكاليف  ،الأعضاء أن تحصل على المواد الأولية لأغراض الاستثمار

 .وزيادة العائد فيزيد الإنتاج وتنخفض نسب البطالة على مستوى دول الاتحاد

   :صعوبات الاندماج الاقتصادي: الثالث الفرع

رغم التأثيرات الإيجابية للاندماج الاقتصادي، إلا أنه للوصول إليها، هناك صعوبات 

  : تعترض سبيله ومن بينها

اختلاف المصالح الاقتصادية للمشروعات والصناعات في دول الاتحاد مع بعضها  .1

الصناعات وبحكم عدم  وبين المصلحة العامة والسياسة العليا، حيث أن بعض

صلاحية سياستها، يجب غلق أبوابها؛ لأن السياسة العليا والمصلحة العامة تقتضي 

  . تشجيع المشروعات التي تتناسب سياستها مع الأوضاع الحالية للاندماج

الصعوبات الناجمة عن تقسيم إيرادات الجمارك بين الدول الأعضاء، إلا أن هذه  .2

الإيرادات بين الدول بنسبة عدد السكان فيها أو بنسبة  المشكلة يمكن حلها بتقسيم

  .الإنتاج والاستهلاك، أو بالنسبة للإيرادات السابقة

صعوبات إقامة سياسة ضريبية موحدة بسبب اختلاف نسب ضرائب الدخل والأرباح  .3

  .بين الدول الأعضاء وصعوبة التقريب بين تلك المستويات

على أساسها التحويل بين النقود الحالية والنقد  صعوبة التوصيل إلى النسبة التي يتم .4

الموحدة الجديد؛ لأن السياسة النقدية في دول الاتحاد لا يقصد بها توحيد الصكوك 

، بحيث يحقق التوازن بين القوى 86*والنقود المعدنية وإنما يقصد بها توحيد النقد

  .الشرائية للدول الأعضاء

  قليمي التكامل الاقتصادي الإ: المبحث الثالث

يمكن القول بصفة عامة أن التحليل الاقتصادي الذي تم عرضه حتى الآن كان يتعلق 

بنظرية التكامل الاقتصادي، إلا أننا في هذا المبحث سنركز بالضبط على مفهوم التكامل 

الاقتصادي الإقليمي مناهجه وصوره في الدول المتقدمة والدول النامية، ثم نأتي في المبحث 

ا إضافة إلى أننا سنقوم بتوضيح الفرق الاقتصادي القاري هذذي سنتطرق فيه للتكامل الموالي ال

بين التكامل الاقتصادي الإقليمي وكل من التدويل الاقتصادي والتبعية الاقتصادية باعتبارها 

  .مصطلحات ظهرت نتيجة للتطورات الاقتصادية 

  مفهوم التكامل الاقتصادي الإقليمي  : المطلب الأول   

قبل أن نتطرق إلى  تعريف التكامل الاقتصادي الإقليمي ينبغي أولا أن نتطرق إلى 

  . مفهوم الإقليمية والمفاهيم المتفرعة عنها
                                                 

ولتوحيدها ينبغي دراسة هذه قيمة النقد في أي بلد إنما يتوقف على عوامل متعددة أهمها السياسة التجارية والنقدية والضريبية والاجتماعية *  86
 .السياسات
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  :تعريف الإقليمية: الأولالفرع 

هي تلك الترتيبات المتفق عليها بين دولتين أو أكثر ، والتي تم بناء عليها المعاملات  

ضل من تلك المطبقة على سائر الدول غير الأعضاء في هذه الاقتصادية بينها على أسس أف

  .187الاتفاقية

يقاس نطاق الإقليمية بمساهمة التجارة البينية للدول الأعضاء في المنطقة التكاملية : نطاق الإقليمية - 1

ويؤخذ مؤشر زيادة  ،في إجمالي تجارتها الخارجية سواء في جانب الصادرات أو جانب الواردات

رة البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء كدليل على أثر الإقليمية مساهمة التجا

  .88على تدفقات التجارة

  : يمكن إجمال أهم مزايا الإقليمية في النقاط التالية: مزايا الترتيبات الإقليمية - 2  

تمثل الإقليمية ساحة جديدة ومناسبة لتطوير أصناف جديدة للتعاون بين الدول حول  -

  .القضايا الجديدة التي يطرحها النظام التجاري الدولي

لتي لم تستطيع المفاوضات ايتيح إطار الإقليمية سهولة توافق الآراء حول القضايا  -

  .متعددة الأطراف الوصول إليها

تقوم الإقليمية بكسر الجمود الناجم عن المصالح الوطنية، حيث في إطار الإقليمية  -

لة القيود أمام التجارة الدولية، يتيح للمنتجين خارج الإقليم وبسبب تجانس اللوائح وإزا

  .89التعامل معه كسوق واحدة

  : تعريف التكامل الاقتصادي الإقليمي: الثاني الفرع

بلدان لتكوين مجال جمركي أو اقتصادي موحد، وهي  هو المسار الذي يؤدي بعدة

ودرجة التحرير  ،ة السياسية والهيكليةاتفاقيات متغيرة تنتج عدة أشكال من التكامل حسب التركيب

  .90للاقتصاد التي تصل إليها الدول الأعضاء

أما الاقتصادي المصري أحمد الغندور، فيتناول التكامل الاقتصادي الإقليمي تحت مسمى 

الاندماج الاقتصادي، حيث يعرفه على أنه إذابة الاقتصاديات المختلفة في اقتصاد واحد، ويرى 

  . 91قتصادي درجات تتفاوت حسب العناصر التي تتحقق من قيام الاندماجأن للاندماج الا

كما يمكن تعريف التكامل الاقتصادي الإقليمي عبارة عن أي مرحلة من مراحل التكامل 

الاقتصادي سواء منطقة التجارة الحرة أو الاتحاد الجمركي أو السوق المشتركة أو الاتحاد 

إلا أن المرحلة التي من الممكن أن تعبّر بكل وضوح عن الاقتصادي أو الاندماج الاقتصادي، 
                                                 

، 10، العدد  مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والتجارة، "أثر التكتلات الاقتصادية الإقليمية على تحرير التجارة" : عابد شريط - 1 87
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التكامل الاقتصادي الإقليمي، هي مرحلة الاتحاد الجمركي، حيث من خلالها تكون هناك معاملة 

وتمييز جمركي ضد التجارة الخارجية  ،تفضيلية جمركية على التجارة البينية للاتحاد من ناحية

تحليل مفهوم التكامل الاقتصادي الإقليمي، فإنه لابد من ولزيادة  ،عن الاتحاد من ناحية أخرى

  .التفرقة بينه وبين مفاهيم أخرى كالتدويل الاقتصادي والتبعية الاقتصادية

فالتدويل الاقتصادي يقصد به إعطاء الصبغة الدولية للنشاط الإنتاجي وكذلك رؤوس 

م توسيعه تحت سيطرة ، ومن تالأموال والذي يتم نقلها من الدول الأصلية إلى الدول المضيفة

نفس المستثمر ونفس الرأسمال ويتخذ، أما التكامل الاقتصادي الدولي وأما الشركات المتعددة 

كذلك يعرف التدويل على أنه اتجاه شامل للتطور العالمي يتم عفويا بغض النظر  ،92الجنسيات

عني علاقة ارتباط من أما مصطلح التبعية فت .93عن طبيعة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية

  .جانب واحد بين الدول الأكثر تطورا وتلك الأقل تطورا لصالح الأولى على حساب الثانية

حيث بملاحظة التعريفين السابقين لكل من التدويل والتبعية الاقتصادية يتبين لنا الفرق 

ى إلى إقامة الذي هو عبارة عن ترتيب إقليمي يسع ،بينهما وبين التكامل الاقتصادي الإقليمي

علاقات اقتصادية متكافئة لمنفعة الدول الأعضاء، عكس التدويل الاقتصادي والتبعية الاقتصادية 

التي تكون العوائد غير متكافئة بين الدول وإنما تكون لصالح الدول الأقوى على حساب الدول 

ول المتقدمة صاحبة فهدف كلا من التدويل والتبعية الاقتصاديين هو تحقيق الرفاهية للد ،الضعيفة

والتي  ،رؤوس الأموال الكبيرة والإدارة الكفؤة والبحوث الضخمة في مجال الإنتاج والتسويق

تنتج عنها مخترعات متطورة تكسب الدول صاحبة براءة الاختراع هذه قوة تنافسية في الأسواق 

التكامل الإقليمي حيث يبرز هذا كدور جوهري في الفرق بين  العالمية على حساب الدول النامية؛

  .والتدويل والتبعية

  مناهج التكامل الاقتصادي الإقليمي : المطلب الثاني   

لقد سبق أن أوضحنا أن المرحلة التي تعبر عن التكامل الاقتصادي الإقليمي بصورة 

ومن خلال هذا المطلب سنسلط الضوء على مناهج التكامل  ،جيدة هي مرحلة الاتحاد الجمركي

كيفية قيامها بصورة سليمة  ،قليمي وهده المناهج درست منطقة الاتحاد الجمركيالاقتصادي الإ

ة عليها فيما يخص الدول الأعضاء، حيث سنتطرق لمناهج كلا من الاقتصادية المنجروالآثار 

 .حاتم-ونموذج لندر) جونس - ميسل -كوبر(   ميسل، هاري جونسون –كوبر 

  

  

                                                 
، العدد مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والتجارة ،"الأجنبي المباشر مظهرا للعولمة الاقتصاديةهل يشكل الاستثمار : "فارس فضيل -  92
 .253: ، ص2004، جامعة الجزائر، الجزائر، 10
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  : اتحاد جمركي بين الدول المتقدمة المناهج التي تفسر قيام: الأول الفرع

  : والتي تتمثل في

  : ميسل -منهج كوبر - 1

حيث يبين أن إلغاء  ،حيث يعالج هذا المنهج أسباب ومبررات إنشاء الاتحاد الجمركي     

الرسوم الجمركية على التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الاتحاد تزيد في رفاهية 

وم الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد وما ينتج عنه من اتساع لأن إزالة الرس ،المستهلكين

السوق، حيث تصبح دول الاتحاد تشكل سوق واحدة وما ينجر عن ذلك من تحقيق المنتجين 

نتيجة انخفاض التكاليف فتنخفض أسعار المنتجات فيزيد الاستهلاك فيرتفع  ،لوفورات حجم

فاهية، أما إقامة سياج جمركي موحد مفروض على مستوى المعيشة مما يؤدي إلى زيادة الر

واردات الاتحاد من الدول غير الأعضاء فانه يمنع من تحويل التجارة من الدول داخل الاتحاد 

إلى الدول الغير أعضاء ، أما  السؤال الجوهري لهذا المنهج فهو لماذا تلقى ظاهرة إقامة 

ن لا تحظى بهذا ظاهرة التخفيضات الجمركية الاتحادات الجمركية إقبالا من دول العالم في حي

  94؟ GATTالعامة المقررة تحقيقها في رحاب جولات منظمة 

يجيب هذا المنهج على هذا التساؤل، حيث يبين أن الدول الصناعية الصغيرة والدول 

لعدم قدرتها على التأثير  في معدلات  ،الآخذة في النمو لها رغبة قوية لإتباع سياسة حمائية

الذي يتميز بحرية التجارة  ،ادل الدولية الخاصة بها وتجد ضالتها  في الاتحادات الجمركيةالتب

البينية فيما بين الدول الأعضاء وحماية اقتصاديات الدول من واردات دول العالم الخارجي، هذا 

سة إضافة إلى أن الاتحادات الجمركية وسيلة للجمع بين مناهج تحرير التجارة ومناهج إتباع سيا

حمائية، في حين لا توفر نظم التخفيضات الجمركية العامة لمنظمة الجات هذه الوسيلة لأنها 

  *.  تطبق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية

  : منهج هاري جونسون - 2

لقد حاول هذا المنهج تقديم فلسفة عامة تتعلق بظاهرة الحماية بكل جوانبها، حيث أن الاتحاد      

اص فيما يخص سياسة الحماية، حيث بين هذا المنهج أن سياسة الحماية الجمركي أولى باهتمام خ

ما هي إلا وسيلة للحصول على السلع العامة، وقد ركز هذا المنهج على مجموعة من الأهداف 

السياسات المنتهجة لكسب رضا أفراد الشعب، والسياسات التي تولد : غير الاقتصادية للمجتمع مثل

تحقيق هذه السياسات من خلال إبراز القدرات الاقتصادية للاقتصاد الانتماء القومي، ويكون 

إنتاج مجموعة متنوعة من السلع الوطنية بدلا من الاعتماد على الاستيراد من : القومي مثل

الخارج، ويكون ذلك من خلال دعم الصناعات الوطنية وحمايتها، فالدول المتقدمة تقوم بدعم 

                                                 
  .121: ص دون ذآر سنة النشر، مصر،، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، قضايا معاصرة في التجارة والتنمية :عمر سالمان -  94
 .تعني أن الدولة تعامل جميع الدول المنظمة للمنظمة العالمية للتجارة بنفس المعاملة* 
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ة هذه الصناعات على المنافسة في الأسواق العالمية وذلك الصناعات النمطية رغم  عدم قدر

لرغبتها لعدم تعريض العاملين في هذا القطاع لموجات البطالة، وأفضل وسيلة لتحقيق هذه 

  . 95الأهداف هي ظاهرة التكامل الاقتصادي الإقليمي على انه إحدى السياسات الحمائية

  : 96اء أهداف كثيرة منهافالتكامل الاقتصادي الإقليمي يحقق للدول الأعض

  .تحسين معدلات التبادل الدولي -

 .زيادة المنافسة داخل الأسواق -

 .تحقيق الاستقرار الاقتصادي لدول منطقة التكامل  -

 .اغتنام المكاسب الديناميكية المتولدة عن اقتصاديات الحجم -

  : ميسل -كوبر -منهج جونسون - 3

عوامل لتفسير إقامة تكامل  03على لقد نجح هذا المنهج المركب من تسليط الضوء      

السلع العامة، انعكاسات الاتحادات الجمركية على معدلات : اقتصادي إقليمي، وهذه العوامل هي

  .والآثار الديناميكية للاتحادات الجمركية ،التبادل

حيث تعتمد حجة السلع العامة في تفضيل التكامل الإقليمي على سياسات : السلع العامة •

لجمركية للمنظمة العالمية للتجارة على التفرقة بين السلع العامة والخاصة، التخفيضات ا

وذلك جنب للجنب  ،97حيث يبين هذا المنهج أن السلع العامة دالة في الرفاهية الاجتماعية

مع السلع الخاصة فإدخال فكرة السلع العامة لإحدى مكونات دالة الرفاهية الاقتصادية 

  .ة لإقامة الاتحادات الجمركيةتصبح كإحدى المبررات القوي

لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية نظرا لما يحققه من  98إن التفضيل الجماعي للسلع الصناعية 

إشباع للمستهلكين، وبالتالي الوصول إلى الرفاهية يزيد من مصداقية حجة السلع العامة كمبرر 

  : لقيام الاتحادات الجمركية وذلك للأسباب التالي

وما يرتبط بها من  ،م الإنتاج الصناعي في إخضاع الإنتاج لظروف النفقة المتناقصةيساه -

  .اقتصاديات الحجم الداخلي والخارجي

  .يساهم بصورة أكبر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي -

  .يساهم بشكل كبير في تحقيق مستويات التوظيف الكامل -

الأقل كفاءة إلى قطاع د الاقتصادية من قطاع التصدير رإن عملية تخصيص الموا

تؤدي إلى دعم القطاع الصناعي للدول الصناعية الناتج عن نطاق توسيع  ،التصدير الأكثر كفاءة

                                                 
 .81: حاتم سامي عفيفي، مرجع سابق، ص -  95
 .124: عمر سالمان، مرجع سابق، ص -  96
 .83: ، مرجع سابق، صعفيفيحاتم سامي  -  97
 .126 :عمر سالمان، مرجع سابق، ص -  98
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إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الناتجة عن مزايا الإنتاج  ،السوق الذي يوفرها الاتحاد الجمركي

هية الاقتصادية للمجتمع، وبما أن الكبير فيتحقق التوظيف الأمثل  لعناصر الإنتاج فتزيد الرفا

السلعة العامة دالة في الرفاهية الاقتصادية، فإن الاتحادات الجمركية توفر لها الحماية المطلوبة 

  .أفضل من سياسة الجات

  : في هذا الإطار يجب التفريق بين حالتين: الانعكاسات على معدلات التبادل الدولية •

  .لعضو في المنطقة التكاملية والدولة غير العضوحالة النفقات الثابتة بين الدولة ا -

  .حالة النفقات المتزايدة بينهما -

حيث  في الحالة الأولى فإن أثر قيام الاتحاد الجمركي على معدلات التبادل الدولي 

للدولة العضو يتوقف على قوة الدولة العضو في المنطقة التكاملية، فإذا  كانت لديها قوة التأثير 

لتبادل الدولي، فإن قيام الاتحاد الجمركي يساهم في تحسين شروط التبادل الدولي على معدلات ا

كما يساعد على إعادة توزيع الرفاهية الاقتصادية العالمية لصالح الدولة العضو في  ،لهذه الدولة

  .المنطقة التكاملية على حساب الدول غير العضو في الاتحاد الجمركي

لثانية، وهي حالة تزايد النفقات بين الدولتين العضو وغير أما إذا انتقلنا إلى الحالة ا

العضو فإن الأمر يختلف هنا عن الحالة الأولى، فزيادة الأسعار في الدولة العضو في المنطقة 

يؤدي إلى تحويل التجارة من مصادر إنتاجية أكثر كفاءة  ،التكاملية نتيجة تكوين الاتحاد الجمركي

تاجية أقل كفاءة داخل الاتحاد، وهو ما يصطلح عليه بالأثر خارج الاتحاد إلى مصادر إن

فتتعرّض الدولة العضو إلى خسارة وينخفض حجم التجارة المحولة نتيجة المرونة  ،99التحويلي

غير أن  ،السعرية للعرض من الإنتاج المحلي بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد

إلى تحسين معدلات التبادل الدولية لدولة، لكن ما دام انخفاضها في الدول الأعضاء  فقط تؤدي 

فرض حالة النفقات الثابتة هي السائدة في المنطقة التكاملية بأسرها، فإن تكوين الاتحاد وتحويل 

  : التجارة يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحدة المحولة، ولمزيد من التحليل نقوم برسم الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .132 :مرجع سابق، ص ،عمر سالمان -  99
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  :بين انعكاسات إقامة اتحاد جمركي على التبادل الدوليشكل ي ):03(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: ، الدار المصرية اللبنانية، مصر، صقضايا الاقتصادية معاصرة في التنمية: عمر سالمان: المصدر

134.  

  

على تكوين ) ب(و )أ(، حيث اتفقت دولتين )ج) (ب) (أ(يتكون العالم من ثلاث دول هي 

  .أصبحت تمثل العالم الخارجي) ج(اتحاد بينهما والدولة 

والسلعة ) أ(في الدولة ) س(وهي ) ب(و) أ(توجد سلعتين قابلتين للتصدير بين الدولتين 

  .قادرة على تصدير السلعة ص فقط) ج(الدولة ). ب(في الدولة ) ص(

التي يرغب الدول ) س(ت م المنحنى الطلب الكلي المتبادل، حيث يبين كمية السلعة  - 

  .لهاالأعضاء تباد

  )".ج(الدولة "الكلي المتبادل لباقي دول العالم الخارجي  ت ج يمثل المنحنى الطلب -

 )أ(منحنى التبادل قبل قيام الاتحاد الجمركي؛ أي وجود تعريفة جمركية بين  1ت ل -

  ).ب(و

  .ت ك منحنى الطلب المتبادل للدول الأعضاء في الاتحاد -

لاتحاد الجمركي؛ أي بعد تطبيق التعريفة معدل التبادل الدولي الجديد بعد قيام ا 2ت ل -

  ).ص(الجمركية الموحدة على الواردات اتجاه العالم الخارجي من السلعة 

نقطة التوازن التجاري قبل  1؛ حيث تمثل ح*نقاط التوازن التجاري 2، ح1تمثل النقاط ح -

  .بعد الاتحاد  2حو الاتحاد

 السلعة ص

 سالسلعة 
 هـ

 ت ج

 ت م

 ت ك

 1ت ل

 2ت ل

 1ح

 2ح
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اري تكون أكثر تحسنا وقبولا بعد قيام الاتحاد وبالتالي من خلال الرسم، فإن معدلات التبادل التج

الجمركي، وبالتالي فإن قيام الاتحاد الجمركي يكون مفيدا بالنسبة لاقتصاديات الدول الأعضاء 

  .فيه

حيث من بين العوامل المفسرة لتكوين : الآثار الديناميكية لتكوين الاتحاد الجمركي •

ها الدرجات المختلفة من التكامل اتحادات جمركية الآثار الديناميكية التي تفرز

  : 100الاقتصادي

الآثار المترتبة على اتساع نطاق المنافسة على الكفاءة الاقتصادية للوحدات الإنتاجية  -

  .داخل منطقة التكامل

اتساع نطاق السوق لتحل صفة الإقليمية محل  الصفة القومية التي تميز هذه  -

  .الأسواق

فهي تشير لمدى القدرة والرغبة المتوفرة لدى  ،نطاق المنافسةفبالنسبة للحالة الأولى المتعلقة ب

المنشآت والوحدات عند اقتحامها لهذه الأسواق، حيث قد تختار هذه الوحدات الإنتاجية المتنافسة 

أي شكل  من أشكال المنافسة كالمنافسة السعرية أو المنافسة غير السعرية عن طريق البحوث 

تساع نطاق السوق للإطاحة بالوحدات الإنتاجية المنخفضة الكفاءة، والتطوير، وهنا تبرز أهمية ا

ومن خلالها يقوم  ،حيث تعتبر هذه الخاصية من بين أهم الخصائص التي يوفرها الاتحاد الجمركي

بكسر جميع الحلقات الاحتكارية المطلقة التي يعاني منها القطاع الصناعي؛ فتضاءل هذه المراكز 

حتكارية، يؤدي إلى اتساع  نطاق الاستخدام الكفء للموارد الاقتصادية، الاحتكارية وأشباه الا

  .101وبالتالي انتشار حوافز تحسين طرق العمليات الإنتاجية

يولد ضغط على  ،إن زيادة المنافسة واتساع نطاقها على مستوى المنطقة التكاملية

نتاجية المتعثرة؛ فتحول حكومات الدول الأعضاء في تجديد سياسات الدعم المختلفة للوحدات الإ

حتى  ،الدول الأعضاء إلى انتهاج سياسات إقليمية سينتج عنها التخلي عن حدة النماذج الحمائية

تدعم المنتجين صغيري الحجم غير القادرين على الصمود في مواجهة المنافسة المتولدة بعد 

  .إقامة الاتحاد الجمركي

قتصادية للدول الأعضاء، نلجأ إلى الشكل ولنبين أثر زيادة المنافسة على الكفاءة الا

  : التالي

  

                                                 
  .هي النقاط التي تتقاطع فيها منحنيات الطلب المتبادل مع منحنيات معدلات التبادل الدولية* 

 .95: حاتم سامي عفيفي، مرجع سابق، ص - 100
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المنطقة  اثر زيادة المنافسة على الكفاءة الاقتصادية للدول أعضاء شكل يبين ):04(رقم شكل 

  :التكاملية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: ، مرجع سابق، صقضايا الاقتصادية معاصرة في التنمية: عمر سالمان: المصدر

139.  

  

  .ه أوقات الفراغ الحدية والأرباح على المحور الراسيالمحور الأفقي نقيس في -

  'يعبر عن العلاقة بين الأرباح ووقت الفراغ بالمنحنى س س -

منحنى التحويل بين الأرباح في ظل التعريفة الجمركية، حيث تتحدد الفائدة ) ت ح(يمثل الخط  -

  .القصوى عند النقطة جـ

لرسوم الجمركية على التجارة البينية داخل إن وليامسون فرق بين أثرين ممكنين لإزالة ا

؛ حيث يتضح من الشكل إن إزالة الرسوم 102حلالوأثر الإالاتحاد الجمركي، هما أثر الدخل 

الجمركية يؤدي إلى انخفاض معدلات الأرباح وأوقات الفراغ بالنسبة للصناعات الوطنية 

يرية، وبطرح أثر الدخل المتولد ويزداد كل منهما بالنسبة للصناعات التصد ،المنافسة للواردات

في الصناعات الوطنية من أثر الدخل المتولد في الصناعات التصديرية نحصل على أثر الدخل 

أما فيما يتعلق بأثر الإحلال؛ فإنه يمكن القول إن إزالة الرسوم الجمركية على التجارة . الصافي

ناعات الوطنية والأجنبية متنافسين البينية للدول الأعضاء يولد أثر إحلال خاصة إذا كانت الص
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مع بعضهما داخل الاتحاد وخارجه، وهنا يتولد عن اثر الإحلال أثرين آخرين هما أثر الإحلال 

الموجب، وهو الذي يحقق أرباحا تتوقف عن إحلال الصناعات الوطنية الأكثر كفاءة محل 

شير إلى الخسائر الناتجة عن الصناعات الأجنبية، أما الثاني فهو أثر الإحلال السالب، الذي ي

  .انعدام الكفاءة الفنية للصناعات الوطنية

ة والمتمثلة في اتساع أما إذا انتقلنا للحالة الثانية للآثار الديناميكية للاتحادات الجمركي 

، وبالتالي توفر اقتصاديات الحجم، حيث يمكن تناول هذه الحالة من خلال التطرق نطاق السوق

  .ة والأثر المكتوم للتجارةلأثر تخفيض النفق

فأثر تخفيض النفقة هو الأثر الذي يبين الزيادة في الرفاهية الناتجة عن تخفيض النفقة 

  .المتوسطة لكل وحدة واحدة من الإنتاج، عندما يتوسع الإنتاج نتيجة لتكوين الاتحاد الجمركي

في  ذي يبين التناقصارة، فهو الأثر الأما الأثر الثاني المتمثل في الأثر المكتوم للتج

الرفاهية الاقتصادية، الذي يرجع إلى إحلال المصادر الإنتاجية المحلية الأقل كفاءة محل 

  .الواردات الأكثر كفاءة

أن القيمة الحقيقية للتفرقة بين الأثر الإنشائي والأثر التحويلي " كوردان"حيث يرى  

  .103دخال حجة اقتصاديات الحجمالناتجة عن تكوين الاتحاد الجمركي، يتحقق عندما يتم إ

  : المناهج التي تفسر قيام اتحاد جمركي بين الدول النامية: الثانيالفرع 

إن استراتيجيات التنمية الموجهة إلى السوق الخارجي أو ما يعرف بالإستراتيجية 

ذا المزدوجة للتنمية الاقتصادية، تتطلب إقامة تكامل اقتصادي إقليمي بين الدول التي تسير في ه

أو النامية، فإن منهج  ، وبما أن إستراتيجية التنمية تعتبر من مميزات الدول المتخلفة104الاتجاه

للتكامل الاقتصادي الإنمائي يقدم القواعد التي يرتكز عليها التكامل الاقتصادي بين ) حاتم-ندرل(

  : الدول النامية

  : حاتم للتكامل الاقتصادي الإقليمي الإنمائي –ندر منهج ل - 1

يعتمد هذا المنهج على تفسير ظاهرة التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول النامية؛ حيث      

أوضح عدم صلاحية المفاهيم الخاصة بخلق التجارة وتحويل التجارة الذي يرتكز عليها مناهج 

تحليل ظاهرة التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول المتقدمة، حيث قام هذا المنهج بإدخال 

ففكرة خلق التنمية تشير إلى القوة الإنشائية  ،رتين جديدتين هما خلق التنمية وتحويل التنميةفك

للتنمية الاقتصادية التي يمارسها التكامل الاقتصادي الإقليمي، حيث يؤدي إلى رفع كفاءة 
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وتحل إستراتيجية التصنيع  ،مستويات التوظيف والإنتاج للدول الأعضاء في المنطقة التكاملية

  .105ذات التوجه الإقليمي محل إستراتيجية التصنيع ذات التوجه الداخلي

أما فكرة تحويل التنمية فهي تشير إلى حالة الانخفاض والتقهقر في مستويات التوظيف 

والإنتاج، نتيجة لإقامة منطقة تكاملية بين الدول الأعضاء، حيث يمكن إرجاع هذه الحالة إلى 

الإنتاجية بسبب المنافسة الشديدة بين القطاعات والصناعات  اختفاء أو اندثار بعض الوحدات

  .الناتجة عن تحرير التجارة البينية بين الدول الأعضاء

إن تكوين التكامل الاقتصادي الإقليمي بين : ةومما سبق، يمكن الخروج بالنتيجة التالي

الدول الأعضاء من الدول النامية له فائدة من وجهة نظر فكرة خلق التنمية، وله آثار ضارة ب

وجهة نظر فكرة تحويل  التنمية، إضافة إلى أن الأثر الصافي لمشروع التكامل الاقتصادي 

الإقليمي النامي يتوقف على ما إذا كان خلق التنمية أكبر أو أقل من تحويل التنمية، حيث يكون 

ثر الصافي سالب، الأثر الصافي موجب إذا كان خلق التنمية أكبر من تحويل التنمية، ويكون الأ

  .إذا كان خلق التنمية أقل من تحويل التنمية

إن هذا المنهج التكاملي بين الدول النامية يهيئ الظروف لإقامة عدد من الصناعات الرئيسية 

الصناعات الكيميائية والبتر وكيميائية، صناعة الحديد والصلب، الصناعات الوسيطة : 106الإقليمية مثل

أن تلعب هذه الصناعات دورا رئيسيا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل  والرأسمالية، حيث يمكن

  .المنطقة التكاملية

إن نظرية التكامل الاقتصادي الإقليمي الإنمائي تختلف اختلافا جوهريا عن نظرية 

  : التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول المتقدمة، وذلك لعدة أسباب

التنمية، حيث أن زيادة  ل النامية بمثابة قوة تحويلالدو تعتبر قوة خلق التجارة في -

المنافسة داخل المنطقة التكاملية وما ينجر عنها من اختفاء الوحدات الإنتاجية الأقل 

 .كفاءة، فينخفض مستوى الإنتاج والتوظيف عكس نموذج التكامل بين الدول المتقدمة

ة تعتبر قوة تحويل التجارة لها في حالة التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول المتقدم -

آثار ضارة على المنطقة التكاملية، حيث تتحول التجارة من المصادر الإنتاجية الأكثر 

أما بالنسبة لنموذج التكامل الإنمائي، . كفاءة خارج التكامل إلى أقل كفاءة داخل التكامل

تحرير واردات  فإن تحويل التجارة يمكن أن يكون أمرا مفيدا؛ لما يمكن أن يؤدي إلى

الدول الأعضاء، وبالتالي يمكن أن يلتقي خلق التنمية وتحويل التجارة؛ لما قد يؤدي كلا 

منهما إلى تحسين مستويات الإنتاج والتوظيف في التكامل الإنمائي عكس التكامل 

 .السوقي
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إن نظرية التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول النامية تدرس وتحلل أثر تكوين  -

ت التكامل الاقتصادي الإقليمي الإنمائي على اتجاهات الاستثمار ودورها في زيادة درجا

الإنتاج في المستقبل، وبالتالي لا تسمح بأن ندرس آثار تكوين التكامل على أنماط التجارة 

 .الخارجية الإقليمية القائمة بالفعل وانعكاساتها على الرفاهية الاقتصادية للدول الأعضاء

مل الاقتصادي الإقليمي الإنمائي تشترط أن يكون هناك نموذج للتكامل نظرية التكا - 

الاقتصادي يجمع بين النموذج السالب والنموذج الموجب؛ أي  يجب أن يشمل على خطوات 

وعلى خطوات أخرى لتنسيق السياسات  ،لتحرير التجارة البينية بين الدول الأعضاء

م هذه الخطوات المتوازية تحت مبدأ التخصص الاقتصادية وسياسيا التنمية الإقليمية، وتت

 .وتقسيم العمل بين دول المنطقة التكاملية

إن الموقف التنافسي للصناعات القائمة في المنطقة التكاملية يتوقف على ثلاث عوامل  -

التوليفة القائمة بين العقبات الجمركية وغير الجمركية، سياسات الإعانات :  107وهي

والتباين في معدلات النمو ومستويات التنمية الاقتصادية،  وترتيبات الصرف الأجنبي

فالتدهور الذي يصيب الأنشطة الإنتاجية في المنطقة التكاملية، يرجع إلى التفاوت الكبير 

  .بين الدول الأعضاء في العوامل الثلاثة السابقة الذكر قبل تكوين التكامل الاقتصادي

 : حاتم الأساسي –منهج لندر - 2

  : 108ةج يشمل على العناصر التالين هذا المنهإ

إقامة منطقة حرة تتكون بدورها من منطقة تجارة تتكفل بتحرير التجارة البينية بين  •

ح الطريق أمام انتقال وتحركات فتالأعضاء في المنطقة التكاملية ومنطقة استثمارية حرة، ت

  .رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء 

  .برامج التنمية الاقتصادية للدول الأعضاءالتنسيق بين السياسات الاقتصادية و •

إن المنطقة الحرة بشقيها التجاري والاستثماري تعتبر أكثر درجات التكامل الاقتصادي  •

  : السالب ملائمة لظروف اقتصاديات الدول النامية، وذلك للأسباب التالي

كية المرتفعة إن السياسة التجارية المألوفة والمتبعة في الدول النامية هي الرسوم الجمر -

وهذه السياسات  ،والمبالغة في تطبيق القيود الكمية والتعليمات الصارمة للصرف الأجنبي

  .غير مناسبة للبدء في تطبيق درجات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة
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التفاوت الكبير في مستوى التعريفات الجمركية على واردات الدول العازمة على إقامة  -

خلق العديد من الصعوبات لتوحيد التعريفة الجمركية اتجاه العالم منطقة تكاملية مما ي

  .الخارجي

إن مراحل التنمية الاقتصادية للدول النامية تتطلب إعطاء قدر من المرونة في تشكيل  - 

سياستها التجارية اتجاه الدول غير الأعضاء في المنطقة التكاملية مستقبلا ومنطقة التجارة 

  .الحرة توفر هذه المرونة

الجمركية على التجارة البينية للدول الأعضاء في و وبالتالي فإن إزالة القيود الكمية

تهيئ الظروف المناسبة لعملية تحويل إستراتيجية التنمية ذات الطابع  ،منطقة التجارة الحرة

بإستراتيجية لها بعد إقليمي تساهم في توسيع دائرة  ،القطري المتجه نحو السوق الداخلي

  .109صناعي في المنطقة التكامليةالتخصص ال

إلا أن اتخاذ منطقة التجارة الحرة كخطوة تكاملية ملائمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي 

الأولى وتتعلق بالدول الأعضاء الذين يطبقون : 110الإنمائي يعاني من نقطتي ضعف هما

مة منطقة تجارة مستويات منخفضة للتعريفة الجمركية وغير الجمركية قبل التكامل، حيث أن إقا

أما الثانية، . حرة لن يساهم في توسيع السوق أمام الصناعات القائمة داخل المنطقة التكاملية

فتتعلق بانعكاسات التغيرات الحادثة في التعريفات الجمركية على عملية التنمية الاقتصادية 

قتصادية للدول الرأسية، أما عملية التنسيق بين السياسات الاقتصادية وبرامج التنمية الا

الأعضاء، فهو شرط ضروري لنجاح العملية التكاملية بين الدول النامية، حيث أن تنفيذها يساعد 

الدول الأعضاء على تعظيم الآثار الموجبة لخلق التنمية والحد من الآثار السلبية لتحويل التنمية 

  : ةلتاليوبالتالي فإن عملية التنسيق بين السياسات والبرامج تشمل المجالات ا

حيث أن التباين بين هذه السياسات يجعل : تنسيق وتجانس السياسة النقدية والائتمانية •

العملية التكاملية صعبة التحقيق، إضافة إلى صعوبة تحرير التجارة البينية داخل المنطقة 

التكاملية؛ فالمنهج الذي تختاره الدول الأعضاء في إدارة عملياتها الخارجية والتنسيق بين 

تمثل كخطوات أولية لتحقيق تكامل  ،السياسات النقدية وسياسات الصرف الأجنبي

اقتصادي إقليمي تليها إنشاء بنك مركزي وعملة مشتركة لجميع الدول الأعضاء في 

  .  111المنطقة التكاملية

إن إلغاء التعريفات الجمركية على التجارة البينية بين الدول الأعضاء : التنسيق الضريبي •

ينتج عنه تكبد الدول الأعضاء خسائر في الإيرادات،  ،مة منطقة التجارة الحرةعند إقا
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إضافة إلى التوزيع غير العادل للأعباء الضريبية بين مواطني دول المنطقة، سواء كان 

هناك تشابه بين التشريعات والنظم الضريبية أو لم يكن، وبالتالي، فالتنسيق الضريبي لا 

لتشريعات الضريبية، لكن يتضمن تعاونا كبيرا بين السلطات يشمل على توحيد النظم وا

المالية لهذه الدول، وذلك لتجنب مشكلة العجز في الميزانية العامة ولتلافي القصور في 

تحصيل الإيرادات والموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات، وهذا ما يبين أهمية التنسيق 

  .112الضريبي داخل المنطقة التكاملية

حيث تتطلب العمل على تنسيق بين خطط : سيق في مجالات التنمية الإنتاجيةالتن •

وبرامج الدول الأعضاء في إطار إستراتيجية التنمية الإقليمية، ومن الأشكال المألوفة في 

المشروعات المشتركة التي تتخذ شكل الشركات  ،مجال التنسيق بين القطاعات الإنتاجية

تفاق في ظل هذا الشكل على معادلة يتم اقتسام كل من متعددة  الجنسيات، حيث يتم الا

رأس المال والأرباح الناتجة، ومن بين الصيغ المطروحة لتقسيم رأس المال على الدول 

الأعضاء ، نسبة استهلاكهم للسلع المنتجة، إضافة إلى قيام الشركات بتوزيع نسبة معينة 

همية وجود هذا النمط التكاملي حتى يشعر المواطنون بأ ،من أرباحها على المساهمين

  . 113بين الدول النامية

إن إقامة هيئة بحثية أو منظمة بحثية بإمكانيات : التنسيق في قطاع البحوث والتطوير •

مالية ومادية ضخمة، تعتبر خطوة أولية وجادة على طريق التنسيق بين البرامج والخطط 

ى اكتشافات تكنولوجية تساهم البحثية للدول الأعضاء، حيث أن هذا التنسيق سيؤدي إل

في تطوير جودة المنتجات الصناعية القائمة، إضافة إلى أن الاختراعات والابتكارات 

التي يمكن التوصل إليها في هذا الصدد تساهم في تخفيض نفقات إنتاج السلع والتوصل 

  .114إلى أنماط سلعية جديدة لم  يسبق للدول الأعضاء إنتاجها من قبل

  التكامل الاقتصادي الإقليمي في الفكر الاقتصادي العربي: الثالمطلب الث   

إن دراسة التكامل الاقتصادي الإقليمي العربي في مجموعه يتطلب، أن يكون  هناك عمل 

عربي مشترك، حيث تجري مراحله وأحداثه تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلا أن هناك 

وين وحدة اقتصادية بين دول الجامعة العربية، تجمعات خرجت  على هذا الخط الذي يرمي إلى تك

وفي هذا الخصوص هناك مدرستين اقتصاديتين عربيتين تتنازعان حول مناهج التكامل الاقتصادي 

 .الإقليمي خارج الجامعة العربية
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  : المدرسة الفكرية الاقتصادية المعارضة للتكامل الإقليمي الفرعي: الأولالفرع 

أو هذه المدرسة الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، ومعها العديد يتم قيادة هذا الاتجاه 

من أهل الفكر الاقتصادي، حيث بينوا أن إقامة تجمعات اقتصادية إقليمية فرعية يمثل إضعاف 

للعمل العربي المشترك بل ويمثل خطوة للوراء في مجال تكوين الوحدة الاقتصادية العربية 

  : لبراهين يمكن عرضها فيما يليمقدمين مجموعة من الحجج وا

مفهوم الإقليمي للتكامل الاقتصادي والمفهوم الشامل، لهذا التكامل الصعوبة التوفيق بين  -

لوجود نوع من التعارض بين مصالح الدول الأعضاء في التكامل الفرعي والمصلحة 

حداهما العربية المشتركة فمثلا، قد تتفق دولتان على إقامة مشروع صناعي مشترك في أ

بينما تتطلب اعتبارات الجدوى الاقتصادية إقامته في دولة عربية أخرى خارج نطاق 

 .التجمع لتوفر مقومات نجاحه

تشكل ظاهرة إقامة التجمعات الاقتصادية الإقليمية الفرعية في الوطن العربي كيانات  -

ول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقتصر على د :جغرافية مغلقة أو شبه مغلقة مثل

لمغاربي هو أيضا يقتصر على دول شمال االخليج فقط، إضافة إلى مجلس الاتحاد 

 .إفريقيا

انطلاق الدعوة إلى إقامة الكيانات الاقتصادية الإقليمية الفرعية داخل الوطن العربي من  -

التي تكسب مجموعة من الخصائص والسمات  ،الوحدات الجغرافية للوطن العربي

قتصادي والاجتماعي مثل دول مجلس التعاون الخليجي التي لها المشتركة في هيكلها الا

من صادراتها، تعتمد على  %94خصائص وسمات مشتركة باعتمادها على النفط بنسبة 

سد حاجاتها من السلع الاستهلاكية والاستثمارية والوسيطة من العالم الخارجي، نقص  

ق المحلية ومحدودية حجم الأيدي العاملة الماهرة إضافة إلى ضيق نطاق حجم السو

 .115السكان والمساحة

وبالتالي فهذه المدرسة ترى أن إقامة تكاملات اقتصادية إقليمية فرعية هو تشجيع لانسحاب     

  .الدول العربية من مسيرة العمل العربي المشترك

  : قليمي عربيإ المدرسة المؤيدة لإقامة تكامل اقتصادي: الثاني الفرع

لمدرسة يساندون قيام تكاملات اقتصادية عربية إقليمية، بل ويرون حيث أن أنصار هذه ا

عدم وجود تعارض بين الجهود الرامية إلى بناء نظام إقليمي عربي  على حساب العمل العربي 

المشترك، إضافة إلى هذا فقد بينوا أن تجزئة النظام الإقليمي العربي إلى أقاليم اقتصادية فرعية 

عربية متجانسة في مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية؛ إنما يشكل دعما  يضم كل إقليم منها دول
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في بناء النظام الإقليمي العربي وتعزيز  ،كبيرا لجهود جامعة الدول العربية في الأجل الطويل

ثقافات العمل العربي المشترك ويضيفون أن السير وراء جامعة الدول العربية بضعفها وعدم 

ؤدي إلى تراجع جهود التكامل الاقتصادي وتخلف الدول العربية عن جدية محاولتها؛ إنما ي

الحضارة الاقتصادية العالمية، وفي هذا الخصوص نجد مفكري المدرسة الاقتصادية هذه 

  :يركزون على النقاط التالية

أن أنصار هذه المدرسة ينظرون إلى ظاهرة الكيانات الإقليمية الفرعية داخل  -

 .تطبيق جزئي ومرحلي لفكرة الوحدة العربية الشاملةالوطن العربي  على أنه 

أن أنصار هذا الاتجاه يدعون إلى تبني منهج التدرج في إقامة التكامل العربي  -

 .الشامل ويشيرون في ذلك إلى تجربة الاتحاد الأوروبي

تطبيق مبدأ التدرج على الصعيد الجغرافي داخل الوطن العربي من خلال إقامة   -

 .116الإقليمية الفرعية  عدد من الكيانات

مبرر إياه  ،أما رأي أنا فأدعم به مفكري المدرسة المؤيدة لإقامة تكامل اقتصادي إقليمي عربي

بالنجاح الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي ليكون  كقاعدة لانطلاقة ناجحة للتكامل 

  .الاقتصادي العربي

  ادي الإقليميمقومات ومعايير التكامل الاقتص:  المطلب الرابع   

إن إستراتيجية الحركة التكاملية بين الدول الأعضاء هي تحقيق تنمية مشتركة للجماعة 

الإقليمية إلا أن هذه الإستراتيجية ليست كافية لبناء تكامل اقتصادي إقليمي، فمن ناحية تختلف 

مية المشتركة، ا فشل التكامل الإقليمي في تحقيق التنذأساليب تحقيق التنمية، ومن ناحية أخرى إ

عليه يصبح من المهم تحديد مقومات التي تقوم  عنه، وبناءً ن هذا قد يؤدي إلى فشله والتخليفإ

عليها الدول المكونة للتكامل الاقتصادي الإقليمي واستنباط المعايير التي يجب توفرها للتجمع 

قومات والمعايير التكاملي لتحقيق النجاح المنتظر منه، وفيما يلي سوف نتطرق إلى هذه الم

  .اللازمة للعملية التكاملية

  : مقومات جدارة التكامل الاقتصادي الإقليمي: الأولالفرع 

  : حيث يمكن تلخيص هذه المقومات في النقاط التالية

التمييز بين نشاطين إقليمين متداخلين، ويكون هذا بإنهاء الاشتباك بين التكامل  -

طية الجوانب التي يغطها التكامل؛ والتعاون وإبعاد العمل المشترك عن تغ
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فالتكامل الهادف يدعو إلى إقامة جماعة إقليمية لها أهدافها النهائية، أما العمل 

 .117المشترك فهو يدعو إلى التعاون بين الدول في مجالات مختلفة

توفر قدرا من التقارب الثقافي يساعد على توفير متطلبات تكوين جماعة إقليمية  -

 .موحدة

إلى التعاون الإقليمي والتعامل بواقعية مع مشاكل الدول الأعضاء، وذلك الاستناد  -

 .بوضع أهداف جزئية وآنية تهتم بجميع حالات دول المنطقة التكاملية

التمييز بين الصيغ التكاملية المختلفة وفق أهدافها النهائية وانتهاج إستراتيجية  -

احل الترتيبات التكاملية لا معينة لبلوغ الأهداف النهائية، إلا أن تماثل بعض مر

ا تعلقت أي مرحلة إذ خاصة ،ف التنميةاهدأيعني أنها قادرة على تحقيق 

 .بالصيغة المتعلقة بتحرير التجارة وحركة رأس المال

لا يجب أن تطغى على العملية التكاملية الأساليب الجزئية التي لا تستطيع أن  -

الأعضاء، وذلك باتفاق على تفي بمتطلبات مختلف الفئات الاجتماعية للدول 

 .مضمون التنمية الإقليمية والقضاء على التنافس الضار في المنطقة التكاملية

يجب تجنب نقل الضوابط التي  حققت نجاحا في بيئات إقليمية مغايرة، بل ينبغي  -

الأخذ بالضوابط التي تحقق النجاح في المنطقة  التكاملية، وذلك بالنظر إلى 

 .من اعتبارات ثقافية واجتماعية ومتطلبات التنمية فيهاخصوصيات المنطقة 

توفر مستوى متقدم من السلوكيات داخل كل من الدول أعضاء المنطقة التكاملية،  -

وذلك بعدم التمسك بذريعة السيادة الوطنية وعدم الاعتزاز بحداثة الاستقلال 

بين القوى بالنسبة للدول النامية، إضافة إلى تنمية  العلاقات الديناميكية 

الاجتماعية، وذلك بواسطة تقسيم العمل بين أفراد دول منطقة التكامل بشكل 

 .أفضل من السابق

إن تحقيق فرصة تكافؤ المنافع بين الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية يعتبر  -

من أهم مقومات نشأة واستمرار التكامل الاقتصادي، إلا أنه لا ينبغي اصطناع 

 .ل إغراء بعض الدول على الانضمام لهذا التكاملهذه المنافع من أج

عزل التنظيمات السائدة في دول منطقة التكامل عن إقامة علاقات مع قوى  -

خارجية، وذلك لتجنب التعارض الذي يحدث داخل المنطقة التكاملية الناتج عن 

 .اختلاف وتباين خصوصيات العالم الخارجي والمنطقة الإقليمية التكاملية
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  : معايير جدارة التكامل الاقتصادي: ثانيالالفرع 

تقود المقومات التي ينبغي توفرها في التكامل الاقتصادي الإقليمي، إلى عدد من المعايير 

  : 118التي يتبناها ومن هذه المعايير

وضوح الهدف من التكامل وتوفر الاقتناع بواجهته لدى جميع الدول الأعضاء مثل  -

  .ساع السوق والتبادل التجاري في الدول المتقدمةالتنمية في الدول النامية، وات

فمثلا استهداف التنمية يستدعي الأخذ بمسار تكاملي ملائم،  معيار الاتساق مع الأهداف، -

وبالتالي فهذا المعيار يقتضي الاتفاق على مسار تكاملي معين حتى نهايته، وذلك لوجود 

وافعه وأهدافه، وإن هذه الصيغ صيغ مختلفة للتكامل الاقتصادي الإقليمي ولكل منها د

  .تتفق معا في بدايتها

، وهذا يتطلب قدر كاف من المرونة في التعامل الاستمرارية والقدرة على التكيف معيار -

ومنه ينبغي توفر الضوابط التي تولد الحركة  ،مع ما يحدث في بيئة التكامل من تغييرات

  .التصحيحية على مستوى المنطقة التكاملية

ويعني هذا تجنب التبعية التي تنشأ من التكامل الاقتصادي الإقليمي  ستقلالية،معيار الا -

  .لتنظيمات وترتيبات القطرية العاجزة عن تحقيق التوافق العام

بمعنى أن تكون هناك توافق بين العلاقات الاجتماعية على مستوى  ح،معيار الوضو -

  .ع الدول الأعضاءالمنطقة التكاملية، وبناء وسائل اتصال مناسبة بين جمي

وقد كان غياب هذا المعيار أهم دواعي انهيار العديد من  معيار تكافؤ وتوزيع المنافع، -

التكاملات الإقليمية للدول العالم الثالث، وبالتالي يجب الحرص على توفر هذا المعيار؛ 

هياره ستمراريته وأحد الدواعي التي تؤدي انوا لأنه أحد الأسباب الرئيسية لقيام التكامل

  .في حالة غيابه

الذي يقوم بين المؤسسات التي تمثل القوى المختلفة والتي تعطي لكل  معيار التوازن، -

دولة عضو وزنا مناسبا في المنطقة التكاملية، إضافة إلى أن التكامل بين المؤسسات 

يحقق ضوابط ذاتية للتنسيق بينها دون الحاجة إلى فرضه من الخارج ويكون هذا بتهيئة 

  .طلبات رفع الكفاءة الإدارية للعاملين فيهامت

  التكامل الاقتصادي القاري: المبحث الرابع

إن التقدم التكنولوجي الذي ظهر في حقبة السبعينات من القرن العشرين وانتشار ظاهرة 

انتقل بحركة التكامل الاقتصادي من  ،العولمة اعتبارا من مطلع حقبة التسعينيات من نفس القرن

لإقليمي إلى نطاقها  القاري؛ بمعنى أن نشاهد قارة بأكملها تقيم مجموعة من الترتيبات إطارها ا

                                                 
 .512 - 511: محمد محمود الإمام، مرجع سابق، ص ص -  118



82 

الاقتصادية بهدف تحرير التجارة الخارجية مع قارة أخرى؛ أي أن حركة التكامل الاقتصادي 

التي اتخذت في البداية بعدا إقليميا تحولت فيما بعد إلى النطاق القاري، وفيما يلي سنتطرق إلى 

  .يف التكامل الاقتصادي القاري وأهدافه ثم بعد ذلك نتناول مناهجه والنماذج الجديدة لهتعر

  مفهوم التكامل الاقتصادي القاري وأهدافه: المطلب الأول

حيث سنعالج من خلال هذا المطلب كل من مفهوم التكامل الاقتصادي القاري باعتباره      

  :، إضافة إلى أهدافه وذلك كما يليالحديث مصطلح جديد ظهر في إطار التكامل الاقتصادي

  : مفهوم التكامل الاقتصادي القاري: الأولالفرع 

إذا كانت مكونات الإقليم الاقتصادي تتكون من مجموعة من الدول المنتمية إلى إقليم 

جغرافي معين، فإن مفهوم الإقليم الاقتصادي في حالة التكامل الاقتصادي القاري يتكون من كافة 

الة ل التي تنتمي إلى قارة معينة أو إلى قارتين على الأكثر، حيث يمكن تسميته في هذه الحالدو

ن محاولات التكامل الاقتصادي القاري في هذا الوقت الراهن اكتفت بالإقليم الاقتصادي القاري، إ

رحلة الم ،بمرحلة واحدة  من مراحل التكامل الاقتصادي ألا وهي منطقة التجارة الحرة باعتبارها

المناسبة التي يمكن إقامتها بين قارتين أو أكثر من قارات العالم، إلا أنها وجدت معارضة شديدة 

، حيث "برنارد جوردن" و" جاجديش بها جواتي"من قبل الكثير من الاقتصاديين وعلى رأسهم 

اري الدولي بينوا أن إقامة هذه المنطقة التجارية الحرة  بين قارتين يعد بمثابة جعل النظام التج

وهو يعارض التعاون الاقتصادي الدولي باعتبار ذلك يؤدي  ،تحت لواء منظمة التجارة العالمية

إلى نشوب حروب وصراعات جديدة تنتهي إلى حدوث أزمة اقتصادية عالمية مثل أزمة 

1929 -1933.  

 أما البعض الآخر فقد أصطلح على هذه السياسة بالحماقة التجارية، بحيث اعتبروا أن

إقامة منطقة تجارة حرة بين قارتين أو أكثر هو خلق مناخ ملائم لتوطيد تبعية البلدان النامية إلى 

 .البلدان المتقدمة، إضافة إلى انه إحدى الآليات الجدية لتدعيم الإمبريالية على المستوى العالمي

دي بين ومن خلال ما تقدم يمكن تعريف التكامل الاقتصادي القاري على انه تجمع اقتصا

مجموعة من الدول تنتمي إلى أقاليم مختلفة؛ أي لا توجد في نفس القارة يتم بموجبه تحرير 

، مع التجارة فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية والقيود الأخرى على التجارة

احتفاظ كل دولة بتعريفتها الجمركية إزاء دول العالم الخارجي، وذلك بهدف تعظيم منافع 

 .تصادية تعود على الاقتصاد العالمياق
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  : أهداف التكامل الاقتصادي القاري: الثانيالفرع 

إن الغاية من إقامة تكامل اقتصادي قاري بين دول العالم كان من أجل تحقيق أهداف 

اقتصادية عجز عن تحقيقها أو لم يصل إلى المستوى المطلوب أو المقنع، وكذلك بسبب تغير 

  :119ل في ظلها النظام الاقتصادي العالمي، ومن بين أهم هذه الأهدافالظروف التي يعم

دعم النمو والتنمية في الدول الأعضاء في التكامل بما ينعكس إيجابيا على مسيرة الاقتصاد  - 

  .العالمي

تعزيز المكاسب الإيجابية للاقتصاد العالمي الناتجة عن تزايد العلاقات الاقتصادية  -

 .هود تشجيع تدفقات السلع  والخدمات ورؤوس الأموالالتبادلية والناجمة عن ج

تطوير النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف وهو النظام الذي تشرف عليه منظمة التجارة  - 

 .العالمية

تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية على تدفقات السلع والخدمات وإزالة عوائق  -

 .ت العالميةالاستثمارات المباشرة والمالية للاقتصاديا

 .تدعيم وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة للاقتصاد العالمي -

التباطؤ الشديد الذي ضرب نمو الاقتصاد العالمي، وهي الظاهرة التي فجرت الحاجة إلى  -

ضمان التنمية الاقتصادية المتواصلة ومواجهة تحديات تمويل التنمية، ومن هنا ظهرت 

جل التنمية، وهي الفكرة التي تعزز أهمية التعاون الاقتصادي العالمي فكرة الترابط من أ

 .بين قارات العالم المختلفة

خلق آلية تمويلية من أجل تحقيق أهداف الألفية الجديدة كالقضاء على الفقر ونقص  -

الغذاء، ضمان إكمال الأطفال من الجنسين لمرحلة التعليم الأساسي، خفض معدل وفيات 

خمس سنوات، مكافحة الإيدز والملا ريا وغيرها من الأمراض الخطيرة، الأطفال تحت 

 .المحافظة على البيئة، تطوير الشراكة من أجل التنمية على المستوى العالمي 

توجيه التعاون الاقتصادي الدولي وتنمية التعاون المالي والتقني والديون الخارجية بين  -

ق التنمية المستدامة للدول النامية بدعم من قارات العالم المختلفة على نحو يضمن تحقي

 .الدول المتقدمة
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  مناهج التكامل الاقتصادي القاري: المطلب الثاني

سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم مناهج التكامل الاقتصادي القاري، وهو المنهج 

يحاول  ، وهو20الأوروبي، حيث أن الاتحاد الأوروبي منذ نشأته في النصف الثاني من القرن 

توسيع دائرة العلاقات الاقتصادية مع دول خارج القارة الأوروبية على غرار قارة إفريقيا وآسيا 

 –المتوسطية، والمشاركة الأوروبية  -وأمريكا اللاتينية، وسنتناول فيما يلي المشاركة الأوروبية

  .الإفريقية

  : المتوسطية -المشاركة الأوروبية: الأول الفرع

كإستراتيجية لقيام هذه  التي تعتبر المتوسطية - ميزة للمشاركة الأوروبيةإن الملامح الم

كثيرة ومتعددة، حيث أنها جاءت لتأكيد على علاقات الاتحاد الأوروبي بالمنطقة  المشاركة

 ،المتوسطية ومعالجة عدة قضايا كالهجرة غير المشروعة والإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال

مالية لتمويل المشروعات والقروض والإصلاح القطاعي والهيكلي إضافة إلى المساعدات ال

لتعزيز إصلاح الاقتصاد الكلي، ناهيك عن إقامة منطقة تجارة حرة مع هذه الدول عن طريق 

وسنتعرض فيما يلي للمشاركة الاقتصادية والمالية التي تعتبر من أهم  ،تحرير التجارة

  .شاركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانيةة والأمنية والميالمشاركات الأخرى السياس

  : المشاركة الاقتصادية والمالية - 1

يعتبر النمو الاقتصادي والاجتماعي الدائم والمتوازن أهم عامل لخلق منطقة ازدهار مشتركة ، 

  : 120حيث يمكن تحقيقه من خلال

  .تسريع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستديم  -

  .المتوسطية –تشغيل وتخفيف الفوارق في النمو في المنطقة الأوروبية رفع مستوى ال -

  .تشجيع التعاون والتكامل الإقليمين -

  : ومن أجل تحقيق الأهداف السابقة، فإن المشاركة الاقتصادية والمالية، تركز على ما يلي

  .إقامة منطقة التجارة الحرة ولو بصفة تدريجية -

ي بالمدخرات المحلية والاستثمارات الخارجية تنمية التعاون والتبادل الاقتصاد -

المباشرة، إلى جانب تشجيع المشروعات المشتركة، ودعم التعاون والتحديث الصناعي، 

  .إضافة إلى توفير إطار قانوني مواتي ودعم برامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

درات الاقتصادية التعاون المالي وذلك من خلال الزيادة في المعونة المالية وتعبئة الق -

 .الداخلية وذلك من خلال منح القروض بشروط ملائمة

  

                                                 
 .246: ، ص2001، المكتب العربي الحديث، مصر، 1، طالتكتلات الاقتصادية الإقليمية في إطار العولمة: زسمير محمد عبد العزي -  120
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  : المتوسطية –تقييم المشاركة الأوروبية : الثانيالفرع 

  :121لتقييم هذه المشاركة ينبغي النظر إليها من عدة جوانب أهملها

من إن الفلسفة العامة التي تحكم هذه المشاركة هي فلسفة قائمة على الاقتصاد الحر وذلك  -

  .خلال تفعيل دور القطاع الخاص

المتوسطية يمكن أن تجد فرصا تجارية خصوصا فيما يتعلق  -إن المشاركة الأوروبية -

  .بتحرير التجارة والدعم الفني وبرامج تأهيل الصناعة والزراعة

في إطار هذه الشراكة يصبح دور الحكومات هو العمل على تهيئة الظروف الملائمة  -

في حين يختص القطاع الخاص بالدور  ،تثمار الأجنبي المباشرللنمو واجتذاب الاس

  . الإنتاجي

إن انفتاح وتحرير التجارة في إطار هذه المشاركة يزيد من التعرض للمنافسة خصوصا  -

  .من الدول الأطراف الأقل نموا

من حجم التجارة العالمية يمثل تجارة بينية بين الدول المتقدمة ، في حين  %80إن نحو  -

بينما ترتبط النسبة المتبقية بالدول المتقدمة خاصة  %10عدى التجارة العربية البينية لا تت

  .الاتحاد الأوروبي

إن دور الدول العربية يرتكز من الآن في إنتاج وتصدير المواد الخام ومستلزمات  -

  .التصنيع واستيراد السلع الغذائية والصناعية والخدمات

دولة تكون سوقا قوامها  40سطية تضم أكثر من ن منطقة تجارة حرة أوروبية متوإ 

ونسبة  ،مليون نسمة، وبالتالي ستكون هناك منطقة تجارة حرة بالنسبة للسلع المصنعة 800نحو 

كبيرة من تحرير التجارة للمنتجات الزراعية بين دول العالم المتوسطية ودول الشراكة ودول 

بية التعامل بفاعلية مع هذا الواقع الجديد لتكريس أوروبا الشرقية، وبالتالي ينبغي على الدول العر

  .موقعها في منظومة تقسيم العمل وتحقيق النمو الاقتصادي العربي

  : الإفريقية -المشاركة الأوروبية: لثالثا الفرع

 4إلى  3الأوروبية الذي عقد في القاهرة من  –لقد حدد إعلان القاهرة الصادر عن القمة 

ذه القمة جوانب المشاركة في كل من التعاون والتكامل  الاقتصاديان وقد حددت ه 2000أفريل 

الإقليميان، إدماج إفريقيا في الاقتصاد العالمي وحقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية والحكم الجيد 

وسيادة القانون، بناء السلام ومنع المنازعات وإدارتها وتسويتها ومسائل التنمية، وسنتطرق للجوانب 

  :122صادية لهذه القمة فيما يليالاقت

                                                 
                                                                                                                                        .246:، مرجع سابق، صسمير محمد عبد العزيز -  121
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  : التعاون والتكامل الاقتصاديان - 1

حيث أن التعاون والتكامل الاقتصاديين لهما دور مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية      

   .والمشاركة المفيدة في الاقتصاد العالمي

  : إدماج إفريقيا في الاقتصاد العالمي - 2

  : ةليويتم إدماجها من خلال الخطوات التا

انتهاج الدول الإفريقية لسياسة ذات توجه خارجي لما لهذه السياسة من مزايا تعود على  -

  .النمو الاقتصادي والتنمية والمزايا التنافسية لهذه البلدان

إقامة شراكة بين إفريقيا وأوروبا وذلك بإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية  -

  .لات المتعلقة بالتجارةبصورة تدريجية وتعزيز التعاون في المجا

 تسهيل الطريق لمنتجات الدول الإفريقية للوصول إلى الأسواق العالمية وذلك بإعفائها -

  .من الضرائب والحصص

معالجة الصعوبات الناجمة عن سياسة الإغراق والرسوم المضادة للمنتجات الواردة من الدول  - 

  .الإفريقية

وتحرير التجارة العالمية للبلدان الإفريقية تحديد سياسات تهدف إلى الاستفادة من تزايد  -

  .بعد إقامة منطقة التجارة الحرة

  .منح الاعتبار للبلدان التي تواجه أوضاع اقتصادية خطيرة وغير متطورة -

من أجل  ،حصول البلدان الإفريقية على مساعدة شاملة في مجال التنويع الرأسي والأفقي -

ري الدولي الجديد، وذلك من خلال بناء قدراتها تعزيز مشاركتها الفعالة في النظام التجا

في الإنتاج والتموين ومساعدتها لجعل صادراتها أكثر تنافسا، هذا إضافة إلى تنمية 

ومساعدة الدول  ،القطاع الخاص عن طريق التدفقات الداخلية والخارجية للاستثمار

لى المنافسة، أما فيما الإفريقية في تنمية مؤسسات القطاع الكلي والجزئي وجعلها قادرة ع

يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية فينبغي تعزيز التعاون الأوروبي الإفريقي في هذا 

فريقية، وذلك بتقديم الإ ن الأوروبيين على العمل في الدولالمجال بتشجيع المستثمري

  .حقيقية ضمانات

  : مسائل التنمية - 3

فريقيا كثيرة، إلا أن السبيل الوحيد لمكافحته إن التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في إ -

والتخفيف منه هو النمو الاقتصادي المعجل والتنمية المستديمة، ويكون هذا من خلال تحسين 

إضافة إلى  ،القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم الصحة والأمن الغذائي والمياه والتنمية الريفية

يات الوطنية، وتحسين توزيع الإيرادات من خلال التخصيص الفعال للموارد عن طريق الميزان
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تحسين المصروفات والخدمات الاجتماعية وإعادة تنشيط الاقتصاديات الريفية وتنمية المنشآت 

  .الاقتصادية وتمويلها

الاستثمار في الموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال العلوم والتكنولوجيا،  -

  .ة سياسة وطنية فعالة للتعليم والتدريب في المجالين السابقينإضافة إلى صياغ

وبالتالي حتى تستفيد الدول من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار منطقة التجارة الحرة 

الأوروبية الإفريقية وترتفع كفاءتها الاقتصادية ، يجب أن تعمل هذه الشراكة على تحقيق هذه 

تنمية ودمج في الاقتصاد العالمي وتعاون في الميادين التي تحقق  الأهداف للدول الإفريقية من

النمو العاجل والمستديم، وبالتالي التخفيف من الفقر الذي تعاني منه جميع الدول الإفريقية 

  .ومشاكل المديونية الخارجية

  التكامل الاقتصادي القاري بين الدول النامية: المطلب الثالث

إطار سعيهم للتعاون في مجالات مشتركة فيما بينهم كالبيئة إن دول العالم الثالث في 

والفقر والكوارث ومشكلة المديونية المتفاقمة، قد قام بتكوين تجمعات اقتصادية بين هذه الدول 

بغض النظر عن مكان تواجدها سواء في إفريقيا أو آسيا أو أمريكا وفيما يلي سنتطرق لأهم هذه 

  .التجمعات

  : عة الخمس عشر للدول الناميةمجمو: الأولالفرع 

تمثل الطليعة بالنسبة للدول الغنية التي تضمها منظمة  G7إذا كانت مجموعة السبع الكبار 

لتكون  G15، فإنه يمكن النظر إلى مجموعة الخمس عشر OECDالتعاون والتنمية الاقتصادية 

خلال اجتماع القمة  1989م بمثابة الطليعة بالنسبة للدول النامية، حيث تأسست هذه المجموعة عا

* 123دولة من القارات الثلاث 17التاسعة لحركة عدم الانحياز في بلغراد وتضم المجموعة 

إفريقيا، آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث تهدف هذه المجموعة للتنسيق بين الدول الأعضاء في 

الجنوب وتتعهد الدول المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، وذلك لتعزيز التعاون بين دول 

  .الأعضاء بتسيير التدفقات والمبادلات الدولية بين الدول الأعضاء

   124:إلى تحقيق الأهداف التالية 15تهدف مجموعة : أهداف مجموعة الخمس عشر •

تصحيح مسار النظام الاقتصادي الدولي، وذلك من خلال المشاركة الإيجابية للدول  -

الاقتصادي ووصول هذه الدول النامية  إلى أسواق النامية فيه عن طريق تحفيز النمو 

  .الدول المتقدمة والحصول على رؤوس الأموال والتكنولوجيا

                                                 
ريقيا، الهند أندونيسيا ، ماليزيا، سيريلانكا، آلا من مصر، الجزائر، زمبابوي، السنيغال، نيجيريا، آينيا من إف 15وتضم مجموعة  *123

 .إيران من آسيا، الأرجنتين، سيلي، البرازيل، المكسيك، جاميكا، فنزويلا وآولومبيا من أمريكا اللاتينية
  .74، مرجع سابق، ص 1سمير محمد عبد العزيز ، ط - 124



88 

توثيق التعاون بين البلدان النامية ومساعدة بعضها البعض للاستجابة بشكل إيجابي لعملية  -

  .العولمة

 :الجنوب مثل اتخاذ تدابير جديدة وتعزيز الآليات القائمة في مجال التعاون بين دول -

  .النظام المعمم للتفضيلات التجارية بين البلدان

توفير مساعدات خاصة للبلدان النامية الأقل نمو حتى لا تعاني من صعوبات في مواجهة  تحديات  - 

  .العولمة

تركيز الاهتمام على التعاون بواقعية وبجدية في مجالات التجارة والاستثمار، وهذا في حدود  - 

 ،المتوفرة وتسهيلها عن طريق تبادل المعلومات وانتقال رجال الأعمالالقدرات والموارد 

وتبسيط الإجراءات والممارسات الجمركية، وهذا من أجل تكثيف وتشجيع هذه الأنشطة 

  .التجارية والاستثمارية

  .العمل على تماسك المجموعة من أجل حماية مصالحها التجارية والتنموية بشكل مناسب -

استكمال استراتيجيات التنمية القائمة على اقتصاديات السوق  التأكيد على ضرورة -

  .بالاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وبالتعاون الفني

مطالبة المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد لمساعدة البلدان النامية بما فيها البلدان  -

الهيكلي والبنية  الأقل نمو على مواجهة التحديات الناجمة عن تحرير التجارة والتكييف

  .التحتية

تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل هذه  -

  .التدفقات

تشجيع بلدان المجموعة على عقد اتفاقيات ثنائية من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي  -

  .والاستثمارات الأجنبية فيما بينها

وإقامة مشاريع جديدة بينهما حتى  ،تقدمة والبلدان الناميةتعزيز المشاركات بين البلدان الم -

  .تتمكن جميع البلدان من الاستفادة من العولمة

تأكيد التزام البلدان الأعضاء بالعمل على القضاء على الفقر وذلك بالإسراع بالنمو  -

  .  الاقتصادي والتنمية المستدامة

إن تحقيقها كله يؤدي إلى تحسين ف G15بالنظر إلى الأهداف التي قامت عليها مجموعة 

مؤشرات الاقتصادي الكلي، وبالتالي التصدي لخيبات العولمة وزيادة تنافسية الاقتصاديات 

الوطنية في الأسواق العالمية، مما يؤدي كل هذا إلى تحسين في موازين مدفوعات الدول 

 .الأعضاء
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  : مجموعة الثماني الإسلامية للدول النامية: الثاني الفرع

أحد أهم التكاملات الاقتصادية الهامة " للدول النامية"تعتبر مجموعة الثماني الإسلامية 

التي ظهرت حديثا كإحدى نتائج التحولات الاقتصادية العالمية خلال النصف الثاني من القرن 

في إسطنبول، حيث عقد زعماء هذه الدول الثمانية اجتماع  1997جوان  15تم إنشاؤها في . 20

مصر : ث والتشاور حول توطيد أواصر التعاون الاقتصادي، وهذه الدول الثمانية هيللتباح

إن هذا النهج التكاملي يضم في . ا، باكستان، بنغلاداش، ماليزياينيجيريا، تركيا، إيران، أندونيس

عضويته ثماني دول لا تنتمي إلى إقليم جغرافي معين، بل هي متواجدة في أكثر من قارة حيث 

  .يريا تنتمي لقارة إفريقيا وباقي الدول تنتمي لقارة آسيامصر ونيج

ومن الملاحظ أيضا بالنسبة لهذا التكامل الذي تخطى شرط التوطن الجغرافي، فلقد امتد 

فاختارت هذه الدول عددا محدودا من  نموذجا جديدا للتعاون الاقتصادي، أيضا إلى صياغة

ف كل دولة عضو بقطاع تعمل على تفعيله المشروعات المشتركة لكي تتخصص فيها مع تكلي

  :125حيث تم تحديد النسق الاقتصادي التالي ،وتنشيط قدراته

مصر مكلفة بقطاع التجارة، نيجيريا بقطاع الطاقة، تركيا بقطاع الصناعة والصحة، إيران  

قطاع بقطاع الاتصالات والمعلومات، أندونيسيا بتنمية الموارد البشرية ومكافحة الفقر، باكستان ب

  .الزراعة، بنغلاداش بقطاع التنمية الريفية والثقافية ماليزيا بقطاع التمويل والبنوك والخوصصة

ن أهم الأهداف التي جاءت هذه إ: أهداف مجموعة الثماني الإسلامية للدول النامية •

  : المجموعة لتحقيقها من هذا التجمع يمكن إبرازها في النقاط التالية

  .المجموعة خاصة من الجانب الاقتصادي تقوية التعاون بين دول -

محاولة الاستفادة من تجربة الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا لتفادي حدوث مثيلا  -

  .لها على مستوى التجمع الاقتصادي الإسلامي

  .دعم التعاون في مجال الإصلاح المالي وتعزيز مسيرته -

غيرة تفيد في عمليات التنمية العمل على إنتاج مشترك لدول المجموعة لطائرات مدنية ص -

  .الزراعية والمحلية، حيث تولت تركيا التنسيق في هذا المجال

  .تحسين أوضاع النظام الاقتصادي العالمي -

  .تعزيز مشاركة دول المجموعة  في مجالات التجارة الدولية -

  .العمل على تحسين مستوى معيشة سكان دول المجموعة -

لوجية مترابطة، إضافة الى تأسيس شركات مشتركة إنشاء قاعدة معلومات صناعية وتكنو -

  .في مجال التأمين وتنمية السواحل والأراضي
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تدعيم العلاقات بين دول المجموعة في مجالات الطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة  - 

  .والمتوسطة

رغم هذه الأهداف التي تسعى الدول الثماني الإسلامية لتحقيقها والتي في حالة تحقيقها 

بح من أكبر المنافسين على مستوى الاقتصاد العالمي، إلا أن خصائصها الاقتصادية تص

والسياسية والاجتماعية المختلفة والمتباينة فيما بينها تحول دون تحقيق هذه الأهداف، حيث نذكر 

التفاوت الكبير فيما بينها من حيث عدد السكان والقدرات الإنتاجية ومستوى : على سبيل المثال

ول إضافة إلى درجة التقدم التكنولوجي، ناهيك عن الضعف الذي يميز البنية الأساسية لهذه الدخ

 .    الدول

  تصادي القاري بين الدول المتقدمةالتكامل الاق: المطلب الرابع

إن انتهاء أسطورة حلف الناتو التي قامت على أساس مجابهة المد الشيوعي وتحجيم 

كلها أمور لم يعد لها وجود على أرض الواقع، وبالتالي أدى  ،هالاتحاد السوفياتي وتقليص نفوذ

إلى التفكير في الحاجة إلى إعادة  ،هذا التغيير الجذري في منظومة العلاقات والتوازنات الدولية

  .إلى الآسيويةصياغة هيكل العلاقات بين الدول المتقدمة خاصة الأوروبية والأمريكية بالإضافة 

   :الاقتصادي لآسيا ودول الباسفيك التكامل: الأولالفرع 

وهي تضم مجموعة من الدول المتقدمة ومجموعة الدول ذات الاقتصاديات الناشئة ، فقد      

، وقد تم تحويلها سنة بدعوة من رئيس الوزراء الاسترالي 1989أنشئت هذه المجموعة سنة 

تفاقية دول آسيا والباسفيك إلى منطقة تجارة حرة والاستثمارات، وهناك عدة أشياء تميز ا 1994

، وليس وضع تقوم على الخطة القومية لكل دولةعن مناطق التجارة الحرة التقليدية في أنها 

قواعد جامدة يلتزم بها الأعضاء للإشارة فإن الدول المكونة لهذا التكامل تتمثل في كل من 

أ، .م.ورة، تايوان، تايلاند، والواستراليا، برينو، كندا، المكسيك، نيوزيلندا، غانا، الفلبين، سنغاف

حيث اتفقت هذه الدول على تخفيض التعريفة الجمركية لجميع الدول دون استثناء انطلاقا من 

  . 126مبدأ الإقليمية المفتوحة والسياسات المقترحة هي تطوعية وليست إلزامية

يسعى  من بين الأهداف التي: (APEC)أهداف التكامل الاقتصادي لآسيا ودول الباسفيك  •

  : هذا التجمع لتحقيقها

  .إزالة كافة القيود على التجارة ولو في أوقات معينة فقط -

الاعتماد على  الأسلوب المرن في تنفيذ هذه الاتفاقية، وذلك بالاعتماد على الخطة الوطنية  - 

  .لكل دولة

                                                 
 .149 - 148: ص ص بق،مرجع سا ،فؤاد أبو سيت -  126
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لإقليمية بمعنى العمل با ،إعطاء مزايا تحرير التجارة للدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنطقة - 

  .المفتوحة

  .دعم  النمو والتنمية في دول أعضاء الأبيك -

  .تزايد العلاقات الاقتصادية التبادلية بين الدول الأعضاء -

تطوير النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف الذي هو تحت إشراف منظمة التجارة  -

  .العالمية

  .2010يك وهذا بحلول عام العمل على التحول إلى نظام التجارة الإليكترونية بين دول أب -

  .أ وأستراليا.م.إنهاء دعم الصادرات الزراعية من طرف كل من الو -

نقول بأنه عبارة عن محاولة أمريكية  APECمن خلال النظر إلى جماعة الأبيك 

تنفذ من خلالها إلى قارات العالم المختلفة محاولة  ،خالصة لإيجاد ترتيبات اقتصادية قارية جديدة

  .127ط نموذجها ومفاهيمها الخاصة بظاهرة العولمةمن ذلك تنمي

وفي الأخير نقول أن الهدف النهائي لجماعة الأبيك هو تعزيز وتقوية الروابط 

وذلك من خلال إقامة ساحة اقتصادية ضخمة تتدفق عبر  ،الاقتصادية بين دول المجموعة

عيهم لإقامة منطقة حدودها السلع والخدمات التي تنتجها الدول الأعضاء ، وذلك في إطار س

  .تجارة حرة

  : مبادرة العمالقة عبر الأطلنطي: الثاني الفرع

تعد المبادرة الأوروبية الأمريكية واحدة من أهم المبادرات التكاملية التي شهدها عقد 

التسعينات، حيث تهدف إلى التعاون الشامل بين طرفيها الأوروبي والأمريكي، إن هذا التوجه 

، أعلن كل 1999ديسمبر  3لاقات بين أكثر قوتين في العالم المعاصر، ففي يعد مدخل جديد للع

ورئيس اللجنة " فليب جونزاليس"ورئيس الوزراء الإسباني " بل كلينتون"من الرئيس الأمريكي 

  .128"جاك سانتر"الأوروبية 

أسس  04وضع الإطار الجديد للتعاون بين الطرفين الأوروبي والأمريكي الذي يقوم على 

  :سية هيرئي

  .تعزيز السلام والاستقرار الديمقراطي والتنمية عبر العالم -

 .التجاوب مع التحديات الجديدة -

 .المساهمة في توسيع التجارة العالمية وتوثيق العلاقات الاقتصادية -

 .بناء الجسور عبر الأطلنطي -

                                                 
 .367:حاتم سامي خليلي، مرجع سابق، ص -  127
 .104: أسامة المجذوب، مرجع سابق، ص -  128
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النظام وسنقتصر فيما يلي على تناول الجانب التجاري والاقتصادي حيث سنتطرق إلى تقوية 

  .التجاري متعدد الأطراف، وإنشاء سوق جديد عبر الأطلنطي

حيث تم الاتفاق بين الطرفين على الالتزام : تقوية النظام التجاري متعدد الأطراف - 1

بأحكام منظمة التجارة العالمية، بتقوية جهاز فض المنازعات والتنفيذ الكامل لاتفاقيات 

د لتحرير الخدمات المالية في إطار أوروغواي من قبل كل الأعضاء، وبذل الجهو

منطقة التجارة الحرة بين الطرفين الأمريكي والأوروبي، إضافة إلى التعاون للتنفيذ 

الكامل لاتفاقية الملكية الفكرية والعلاقات بين التجارة والبيئة وسياسات الاستثمار 

الجمركي ومكافحة  والمنافسة والعمالة، ناهيك على التعاون للنفاذ إلى الأسواق والتعاون

  .129الفساد الحكومي، وقد تم فعلا التوصل لاتفاق تحرير الخدمات المالية بين الطرفين

هذا يمثل أهم جانب لتطوير العلاقات الثنائية بين : إنشاء سوق جديدة عبر الأطلنطي - 2

حيث تمت دراسة مشتركة لسبل تسهيل التجارة في السلع والخدمات ومزيد  ،الطرفين

والتوصل لاتفاقية الاعتراف المتبادل لتقييم  ،لغاء القيود غير التعريفيةمن تقليص وإ

واستمرار التعاون في وضع المعايير الدولية وتحقيق الشفافية  ،التوافق بين القطاعات

وتبادل المعلومات  ،وعدم التمييز، إضافة إلى الاتفاق على أدراج تكنولوجيا المعلومات

هذا وتوسيع الحوار فيما يخص مجتمع  ،تنميةحول الأبحاث ومناقشة نواحي ال

المعلومات والتعاون التكنولوجي لمساندة المشروع العالمي لمجموعة السبع حول مجتمع 

 .130المعلومات

إن هذه المبادرة تعد استجابة لواقع ما بعد الحرب الباردة ورغم أنها أول مبادرة من نوعها على 

مذهبا جديد في العلاقات الأمريكية الأوروبية وإنما تطرح إلا أنها لا تطرح فكرا أو  ،هذا النطاق

حيث سبق هذا التنسيق في أعقاب الحرب العالمية الثانية سواء في إطار عصبة  ،منهجا متطورا

  . الأمم أو منظمة الأمم المتحدة أو حلف الناتو

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .105: ، صسابقالمرجع ال نفس -  129
 .106: ، صسابق مرجع ،أسامة المجذوب -  130
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  :خلاصة الفصل

ادي بين دولتين أو أكثر يقوم وأخيرا وليس آخرا نقول أن التكامل الاقتصادي هو عمل إر  

 ،على إزالة كافة الحواجز والقيود على التجارة الدولية في السلع وانتقال عناصر الإنتاج

إضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية وإيجاد نوع من تقسيم العمل بين الدول أعضاء 

والتشغيل وتحقيق من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة كالنمو  ،المنطقة التكاملية

من خلال زيادة معدلات الصادرات وانخفاض معدلات  ،التوازن في ميزان المدفوعات

  .وهذا بزيادة القوة التنافسية لمنتجات هذه الدول في الأسواق العالمية ،الواردات

ومهما كانت المرحلة التي وصل إليها  ،فالتكامل الاقتصادي مهما كان إقليمي أو قاري

وزيادة  ،أما باطنه فهو تحسين معدلات التبادل الدولي ،قيق التنمية الاقتصاديةفظاهره هو تح

  .رفاهية الدول الأعضاء من خلال تحقيق التوازنات في ميزان المدفوعات
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  :تمهيـد

دية الدولية هي علاقات تبادل بين الدول، حيث تعكس هذه العلاقات إن العلاقات الاقتصا     

قرارات المستهلكين والمنتجين المقمين في دولة واحدة أو في دول مختلفة، فقرارات المستهلكين 

تتمثل في طلبهم على السلع المنتجة سواء المحلية أو الأجنبية، أما قرارات المنتجين فتتمثل في 

ج المختلفة وعرضهم للسلع المنتجة محليا أو أجنبيا بما يتناسب مع السوق طلبهم لعناصر الإنتا

إلى أن هذه العلاقات الاقتصادية الدولية تعكس قرارات ودور    المحلية والعالمية، هذا إضافة

دول تهدف من وراء سياستها إلى تحقيق تقدم ونمو اقتصادي، ولأهمية هذه العلاقات الاقتصادية 

. ل خاص يعرف باسم ميزان المدفوعاتل دولة إلى تسجيل عملياتها في سجالخارجية تلجأ ك

ومن خلال هذا الفصل سنتطرق إلى دراسة نظرية لميزان المدفوعات نتناول فيها كل من 

تعريفه، أنواع عمليات التجارية الدولية التي تسجل فيه، هيكله و حساباته، ثم ننتقل إلى صور 

مترتبة عنها، وفي الأخير نتطرق إلى الطرق المعتمدة لاستعادة اختلاله وأسبابها، والآثار ال

  . توازنه
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  دراسة نظرية لميزان المدفوعات: المبحث الأول

يقوم الاقتصاديون بتقييم النتائج من خلال النظر إلى حسابات مستويات الدخل والميزانيات      

هذا التقييم في دراسة الحسابات الرئيسية لميزان  العمومية، أما على المستوى الخارجي فيتمثل

المدفوعات، وقبل التطرق لهذه الحسابات أولا ينبغي إعطاء تعريف عام وشامل لميزان 

  .المدفوعات

  تعريف ميزان المدفوعات وأنواع العمليات التجارية الدولية: المطلب الأول

  .نتطرق إلى العمليات التجارية الدوليةسنقوم أولا بتقديم تعاريف مختلفة لميزان المدفوعات ثم 

  :تعريف ميزان المدفوعات: الفرع الأول

يمكن تعريف ميزان المدفوعات بأنه عبارة عن سجل لكافة المعاملات الاقتصادية الخارجية      

التي تتم بين المقيمين في دولة معينة والمقيمين في الخارج خلال فترة زمنية معينة عادة تكون 

  131.سنة واحدة

كما يمكن تعريفه بأنه عبارة عن بيانات حسابية منتظمة لكافة العمليات الاقتصادية التي تتم      

  132.بين دولة وسائر دول العالم

أو هو عبارة عن بيان منظم يسجل جميع العمليات الاقتصادية الخارجية، التي تتم في فترة      

تي تنشأ عنها حقوق لهذه الدولة على العالم زمنية معينة بين دولة معينة والعالم الخارجي، وال

    133.الخارجي أو ديون والتزامات عليها من قبل العالم الخارجي

كذلك ميزان المدفوعات هو سجل محاسبي منتظم يسجل العمليات الدولية للدولة والديون      

  134.التي عليها خلال مدة معينة تكون في العادة سنة واحدة

حول المقصود  ا تتضمنه من مصطلحات نطرح تساؤلسابقة وممن خلال التعريفات الو

فالمعاملات الاقتصادية التي تسجل في ميزان المدفوعات لا تكون من طبيعة واحدة، فهذه : منها

المعاملات قد تكون في صالح البلد المعني وقد لا تكون في صالحه، أي أن ميزان المدفوعات 

كما يتضمن  ،تي تؤدي إلى تسوية نقدية وائتمانيةهو سجل لكافة المدفوعات والمتحصلات ال

  .المعاملات الأخرى التي ليس لها مقابل نقدي مثل الهبات والتعويضات

فهو يشمل كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين  أما فيما يخص مفهوم الدولة، - 

وتمتعهم يمارسون نشاطهم داخل إقليم الدولة وخضوعهم لتوجيهات وقوانين هذه الدولة 

  . بحمايتها إذا اقتضى الأمر

                                                 
 - حاتم سامي عفيفي: دراسات في الاقتصاد الدولي، ط5، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، 2000، ص: 115.  131
 - سامو يلسون بول إيه: علم الاقتصاد، ط1، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، 2006، ص: 63.  132
 - أحمد فريد مصطفى: الاقتصاد الدولي، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر، 1999، ص: 47. 133
 - عادل أحمد حشيش: أساسيات الاقتصاد الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2003، ص: 159.   134
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هو أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقات قوية بإقليم الدولة، ويخضع  أما المقيم، -

   135.لقوانينها ويتمتع بحمايتها وقت الحاجة

وهي الحقوق والديون الناشئة بين أفراد الدول المختلفة،  الديون الدولية،الحقوق و -

هي علاقات تبادل بين أفراد هذه الدول، وميزان المدفوعات  فالعلاقات الاقتصادية الدولية

يبين حقوق وديون المقيمين مع غير المقيمين، سواء أفراد أو مشروعات أو هيئات أو 

خلال مدة زمنية معينة التي هي عادة سنة، وفي هذا الصدد يجب الإشارة  136حكومات،

مت فعلا، أي تسجيل العمليات التي ت *إلى أن ميزان المدفوعات لا يسجل سوى العمليات

التي عقدت وسويت خلال نفس السنة فقط، أما العمليات التي عقدت ولم تسوى بعد فلا يتم 

  .تسجيلها في هذه السنة

كذلك يجب التفريق بين ميزان المدفوعات وميزان الدائنية والمديونية الدولية، فالأول كما 

دة، أما الثاني فهو يسجل الحقوق والديون الدولية رأينا يسجل المديونية والدائنية خلال سنة واح

  .لاقتصاد ما خلال لحظة معينة

يقوم إعداد ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج بمعنى أن يكون دائما في وضع و     

متوازن، وتوازن ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية لا يحول دون وجود اختلالات من 

  137.الناحية الواقعية

ويتألف ميزان المدفوعات من جانبين، جانب دائن وتندرج تحته كافة العمليات التي تحصل الدولة      

من ورائها على إيرادات، وجانب مدين تندرج تحته العمليات التي تدفع الدولة من ورائها مدفوعات 

  138.للعالم الخارجي

فوعات عددا من الوظائف يؤدي ميزان المد وعات،الوظائف التي يؤديها ميزان المدفأما 

  : الاقتصادية أهمها

تقديم معلومات هامة عن الاقتصاديات القومية واقتصاديات العالم الخارجي، فيما يخص  -

 .التطورات الزمنية والتحولات الهيكلية للمعاملات الاقتصادية الدولية

نقدية والمالية بميزان تقديم المعاونة لواضعي السياسة الاقتصادية، نظرا لارتباط الإجراءات ال - 

 .المدفوعات

تعتبر البيانات الواردة في ميزان المدفوعات أداة للتقييم والتفسير العلمي لكثير من الظواهر  -

 139.الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد العالمي

                                                 
135 .  116: حاتم سامي عفيفي، مرجع سابق، ص -   
136 .  160: عادل أحمد حشيش، مرجع سابق، ص -   

. تتم عمليات البيع والشراء قبل الدفع بتسعين يوما في التجارة الدولية *  
 -  زينب حسن عوض االله : الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2004، ص: 64.     137
138-  Michael Parkin, Introduction à la Macro économie, 2 édition, Renouveau Pédagogique INC, France, 
2000,P542. 
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   :العمليات التجارية الدولية: الفرع الثاني

  : ليةيمكن حصر العمليات التجارية الدولية في العناصر التاو

 :عمليات التجارة المنظورة .1

 ² .يطلق عليها أيضا بالميزان التجاري المنظور وتشمل صادرات وواردات الدولة من السلعو 

حيث تسجل الصادرات من هذه السلع في الجانب الدائن، وتسجل الواردات في الجانب        

لصادرات والواردات من المدين لكونها تمثل مدفوعات والتزامات على الدولة، ويشمل كذلك ا

ل ولم تخرج خمختلف الأموال التي تمر على جمارك الدولة، أو التي لم تمر عليها، أي لم تد

وإنما حدثت هذه العملية داخل الدولة المعنية بين مقيمين وغير مقيمين، إضافة إلى عناصر 

التي تبيعها الدولة الطرود البريدية، السفن والطائرات، الكهرباء والغاز والأسماك : أخرى مثل

  .في الخارج، ناهيك عن تقديرات السلع المهربة

ويقوم صندوق النقد الدولي بتقويم الصادرات والواردات من السلع على أساس فوب      

FOB*فوب والوردات على اساس   ، على خلاف بعض الدول التي تقيم الصادرات على أساس

  .**CIFسيف 

دولي بتقييم الذهب غير النقدي، الذي يعتبر من ضمن السلع التي كذاك يهتم صندوق النقد ال     

كل : تدخل وتخرج من الدولة وتندرج ضمن العمليات المنظورة، ويقصد بالذهب غير النقدي

، ويشير صندوق النقد الدولي إلى %80مسكوكة أو سبيكة يزيد نصيب الذهب في قيمتها عن 

   140:اليةتحديد قيمة هذا البند بإتباع الخطوات الت

التغير في الأرصدة الرسمية من الذهب )+ الواردات - الصادرات= (بند الذهب غير النقدي

  النقدي 

يد الذهب النقدي في ميزان المدفوعات مثل السلع المنظورة، حيث زيادته مثل تصدير ييكون تقو

 .          السلع ونقصانه مثل استيراد السلع

 :عمليات التجارة غير المنظورة .2

ل هذه العمليات الخدمات التي تقدمها الدولة إلى دول العالم الخارجي، أو الخدمات تشمو

التي تؤديها بقية دول العالم إلى هذه الدولة، وسميت بغير المنظورة لأنها لا تشمل على الانتقال 

المادي للسلع كما هو الحال في التجارة المنظورة، فلا يستطيع رجال الجمارك تسجيلها أو 

فقد يؤدي المقيمون في دولة ما خدمات إلى غير المقيمين، يترتب عليها . ا في سجلاتهمإحصائه

وقد يؤدي غير المقيمين . انتقال النقود عبر الحدود الدولية ثمنا لها، فتسجل في الجانب الدائن
                                                                                                                                               
 -  حاتم سامي عفيفي،أساسيات في الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 118.  139
* FOB .  قيمة السلعة حتي شحنها على السفينة:   
** CIF   . قيمة السلعة بما فيها تكاليف التأمين وتكاليف النقل: 

  -  عادل أحمد حشيش: أساسيات الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2002، ص: 99.   140
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خدمات إلى المقيمين يترتب عليها انتقال النقود عبر الحدود الدولية، فتسجل في الجانب المدين 

  .لميزان المدفوعات

  : و تشمل التجارة غير المنظورة أنواع الخدمات التالية    

أي دولة في الدول الأخرى بالإنفاق على النقل في هذه الدول،  ايقوم سائحو: نفقات السياح •

حضور دور اللهو والمسارح وشراء العديد من السلع لإحضارها معهم، كل ، تناول الأطعمة

وبالمثل السياح الأجانب القادمين لأي  141لهم عبارة عن واردات،هذه الخدمات التي قدمت 

دولة يقومون بالإنفاق لمبالغ على السلع والخدمات المختلفة، فهذه السلع والخدمات تعتبر 

 .صادرات غير منظورة يتم تسجيلها في ميزان المدفوعات

تؤديها وسائل  يتضمن خدمات النقل البري، البحري، الجوي والنهري التيو: خدمات النقل •

النقل إلى الأفراد غير المقيمين في الدولة، والتي تعد بمثابة الصادرات، وكذلك الخدمات 

التي تقدمها وسائل النقل الأجنبية لأفراد الدولة، والتي تعتبر واردات بالنسبة للدولة، وفي 

ذه الخدمات هذا الصدد يشير صندوق النقد الدولي في شأن تحديد جنسية السفينة التي تقدم ه

بالاعتماد على مركز إقامة المشروع الذي يتولى استغلالها بغض النظر عن علم السفينة أو 

    142.ملكية صاحبها

تقوم البنوك الأجنبية بتقديم خدمات مصرفية لبنوك إحدى الدول، : خدمات البنوك والتأمين •

الدولة، والتي تعتبر  كما تقوم شركات التأمين الأجنبية بإصدار بوالص التأمين لأفراد هذه

أما تقديم بنوك هذه الدولة وشركات التأمين هذه الخدمات . كل هذه الخدمات بمثابة واردات

 .إلى الأجانب فيعتبر بمثابة صادرات لها، وتحصل من ورائها على إيرادات

يقوم مستثمرون في دولة ما بشراء الأسهم والسندات الخاصة : دخول الاستثمارات •

نبية، وذلك بغرض استثمارها فيحصلون على أرباح وفوائد من ورائها، بالشركات الأج

والتي تعتبر بمثابة صادرات، في حين أن المستثمرين الأجانب الذين يقومون بشراء الأسهم 

والسندات لشركات هذه الدولة يحصلون على أرباح وفوائد، والتي تعتبر واردات بالنسبة 

 .لهذه الدولة

نفقات السفارات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية في هذه ف :العمليات الحكومية •

الدولة، والمعاشات التي يحصل عليها المقيمون في الخارج، تعتبر بمثابة صادرات لهذه 

الدولة، أما نفقات سفارات وقنصليات هذه الدولة في الخارج، والنفقات الإدارية التي تقوم 

 .     تي تدفعها للخارج، هي واردات بالنسبة لهابها للمنظمات الدولية والمعاشات ال

                                                 
141 .   774: سامي خليل، مرجع سابق، ص -   
142    .100: عادل أحمد حشيش، مرجع سابق، ص  - 
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خدمات  143:لقد قام صندوق النقد الدولي بتحديد هذه الخدمات والمتمثلة في: خدمات مختلفة •

التلفون والبريد، المدفوعات مقابل الأفلام السينمائية، وخدمات المديرين والمهندسين 

ا الدولة إلى العالم الخارجي، المتعاقدين، حيث تعتبر صادرات غير منظورة  إذا أدته

 .الخارجي لهذه الدولة ر منظورة إذا قامت بها دول العالموواردات غي

يطلق على ميزان التجارة المنظورة وميزان التجارة غير المنظورة معا اصطلاح ميزان      

لعالم وهو يشتمل على كافة المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الدولة وا. المعاملات الجارية

الخارجي، والمترتبة على الإنتاج الجاري في نفس الفترة، وعادة تتميز بنود هدا الميزان الجاري 

  .بالدورية والتكرار، نظرا لأن صادرات السلع تعتبر مصدرا من مصادر الدخل الجاري

في هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى أن هناك فرق شاسع بين ميزان المعاملات الجارية و     

مفهوم الضيق، والذي يشمل على عمليات التجارة المنظورة وغير المنظورة، وميزان بال

المعاملات الجارية بالمفهوم الواسع والذي يشتمل على الميزان الجاري بمفهومه الضيق وميزان 

يد في الجانب الدائن حيث تق 144التحويلات من جانب واحد،المتمثلة في الهبات والتعويضات،

يد في الجانب المدين الهبات والتعويضات تقات التي حصلت عليها الدولة، والهبات والتعويض

التي قامت بمنحها هذه الدولة للخارج، ويقسم صندوق النقد الدولي هذه الهبات والتعويضات إلى 

  145:قسمين

تحويلات الأفراد والمنظمات النقدية والعينية،  تشملو: الهبات والتعويضات الخاصة •

 .بالمواريث والوصايا والزواج، وتحويلات المهاجرين والتحويلات الخاصة

السلع والخدمات، : تتمثل في الهدايا على أنواعها المختلفة مثلو: الهبات والتعويضات العامة •

 .   النقد والصكوك المالية، ويعتبرها صندوق النقد الدولي إجبارية

 : حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل .3

فهذه العملية . ي دولة ما بإقراض حكومة أو شركات دولة أخرىإن قيام المستثمرين ف     

تعتبر بمثابة واردات بالنسبة للدولة المقرضة، وتقيد في الجانب المدين لميزان المدفوعات، وقد 

تبدو هذه العملية عكس الحقيقة، ولكن يجب أن نتذكر أن العرض يتضمن نوعين من 

قترضة مدينة للدولة المقرضة، والثانية تتم وقت الأولى عندما تصبح الدولة الم: المدفوعات

  .  السداد لهذا القرض

فالدولة المقرضة من أجل أن تقوم بجعل الدولة المقترضة مدينة، يجب عليها دفع مبلغ القرض،      

وفي هذه الحالة يتم تسجيل مبلغ القرض في الجانب المدين، باعتباره دفع، وفي نهاية مدة القرض، 

                                                 
143 .   777:ص سامي خليل، مرجع سابق،  -   
 -   حاتم سامي عفيفي،أساسيات في الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 122- 123.   144
 -   عادل أحمد حشيش، أساسيات الاقتصاد الدولي، 2002، مرجع سابق، ص: 145.102
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، تقوم الدولة المقترضة بدفع مبلغ القرض وإخلاء ذمتها، فتحصل عليه الدولة المقرضة سنة مثلا 30

ولتجنب الوقوع في الخطأ ينبغي . ويسجل في الجانب الدائن، باعتبارها تحصلت على مبلغ من النقود

لب النظر لعملية إقراض الغير كأنها استيراد لسند الدين، لأن عملية استيراد الأسهم والسندات تتط

    146.الدفع من قبل المستورد

وينظر إلى القروض الدولية على إنها عمليات تصدير واستيراد رؤوس الأموال، فتصدير      

رأس المال لا يعتبر أنه صادرات وإنما يعتبر واردات غير منظورة، كما أن استيراد رؤوس 

  .الأموال لا يعتبر واردات وإنما يعتبر صادرات غير منظورة

يعتبر تصدير رأس المال عبارة عن الزيادة في الطلب على الصرف الأجنبي، وزيادة  كذلك     

عرض العملة المحلية، أما استيراد رأس المال هو عبارة عن زيادة في عرض الصرف 

  .الأجنبي، وزيادة الطلب على العملة المحلية

م بعملية تصدير رؤوس بالتالي فالدولة المدينة عند قيامها بسداد قيمة القرض، فهي تقوو     

  .الأموال وزيادة الطلب على الصرف الأجنبي

أما الدولة الدائنة التي تحصلت على قيمة القرض، فهي قامت بعملية استيراد رؤوس الأموال      

فالدولة المدينة تقوم باستيراد السندات التي قامت بإصدارها . وزيادة المعروض من الصرف الأجنبي

لدائنة تقوم بتصدير السندات التي سبق الحصول عليها عند قيامها بتقديم القرض للأجانب، والدولة ا

    .  للجهة الصادرة عنها

 :حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل .4

إن حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل لها نفس الأثر على ميزان المدفوعات وسعر      

ل حركات رؤوس الأموال الطويلة الأجل، فخروج رؤوس الأموال قصيرة الأجل الصرف، مث

يقيد في الجانب المدين، ويؤدي إلى زيادة الطلب على الصرف الأجنبي، ودخول رؤوس 

الأموال قصيرة الأجل يسجل في الجانب الدائن، ويؤدي إلى زيادة عرض العملات الأجنبية، 

سباب التي تؤدي إلى حدوث حركات رؤوس الأموال قصيرة أما الاختلاف بينهما فيتمثل في الأ

 .الأجل وأشكالها

فإضافة إلى اختلاف العائد وفروق أسعار الفائدة التي تؤدي إلى حركة رؤوس الأموال قصيرة     

الأجل، هناك أسعار العملات الدولية المختلفة التي تختلف من يوم لآخر ومن ساعة لأخرى، 

التغير في هذه الأسعار يمكنهم من تحقيق أرباح، وذلك بتحويل الأرصدة  والأفراد الذين يتوقعون

  .قصيرة الأجل إلى بلد آخر

                                                 
146 .   777:سامي خليل، مرجع سابق، ص  -   
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الثبات، فإن هذا وهذا وكذلك في حالة ما إذا كانت عملة إحدى الدول مهددة بعدم الاستقرار      

  .يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من هذه الدولة

لة، في بنوك هذه الدولة بتحويلها إلى الخارج عن طريق حيث سيقوم أصحاب الأرصدة السائ     

شراء سندات قصيرة الأجل، أو عن طريق تحويل هذه الأرصدة إلى عملات أخرى، والاحتفاظ بها 

   *.في بنوك خارجية

من أمثلة دخول رؤوس الأموال قصيرة الأجل هي الزيادة في ودائع البنوك المحلية و     

وما يمتلكه الأجانب من أذونات في البنوك المحلية، والسندات الخاصة بالحساب الأجنبي، 

الحكومية قصيرة الأجل، إضافة إلى الاقتراض من البنوك الأجنبية قروضا قصيرة الأجل، 

النقص في ودائع البنوك المحلية وودائع الأفراد في  ،كذلك يؤدي دخول رؤوس الأموال هذهو

إضافة إلى نقص الحسابات المدينة للأجانب، . ارجالخارج، والقروض الممنوحة للبنوك في الخ

  .وما يمتلكه الأفراد والبنوك من أذونات وسندات قصيرة الآجل في الخارج

أما خروج رؤوس الأموال قصيرة الأجل فهو عكس ما يحدث في حالة الدخول، وفي 

   147:هذا الإطار يجب أن نفرق بين نوعين من حركات رؤوس الموال قصيرة الأجل فهناك

وهي رؤوس الأموال التي تتنقل بغرض  المتنقلة،حركات رؤوس الأموال التلقائية و -

الاستفادة من الظروف الاقتصادية للبلد الذي انتقلت إليه، مثل الاستفادة من ارتفاع أسعار 

 .الفائدة

حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل بغرض التسوية في ميزان المدفوعات وتسمى هذه  -

ات الموازنة، وهي الحركات التي الغرض منها تحقيق التوازن في ميزان الحالة بحرك

 .المدفوعات

  هيكل وحسابات ميزان المدفوعات: المطلب الثاني

ذكرنا سابقا أن ميزان المدفوعات هو عبارة عن حصر دقيق لكافة العلاقات الاقتصادية،      

لذلك يقتضي الأمر معرفة . ينر المقيمالتي تتم خلال فترة زمنية بين المقيمين في بلد معين وغي

  :  من التفصيل وذلك كما يلي بشيء وحساباته كل على حدا هيكله

  :هيكل ميزان المدفوعات: الفرع الأول

من المهم أن نعرف كيف يتم عرض المعاملات التجارية المختلفة في ميزان المدفوعات،      

حيث نجد خمسة أقسام  تها ببعضها البعض،علاقوتقسيمات القيود التي يشتمل عليها كل قسم، و

  :رئيسية في ميزان المدفوعات

                                                 
ة في لندن في صورة ذهب، السبب الذي أدى إلى إجبار انجلترا لقد آان لهروب رؤوس الأموال إلى البنوك الأجنبية، التي آانت موجود *

. على الخروج عن قاعدة الذهب 1931سنة   
147 .    781:سامي خليل، مرجع سابق، ص -  



103 

، عمليات رأس )وقد سبق التطرق إليها( العمليات الجارية، المعاملات من جانب واحد     

  ).  السهو والخطأ( المال، الذهب وعمليات غير معروفة

 :العمليات الجارية - 1

سم إلى الميزان التجاري والذي يتعلق بشراء تشمل شراء السلع والخدمات وبيعها، وتنقو     

وبيع السلع فقط، وميزان الخدمات الذي يشمل التجارة غير المنظورة الأخرى، ويعتبر الميزان 

التجاري الجزء الأساسي من ميزان المدفوعات، لأنه يوضح بوضوح النشاط الإنتاجي وهيكله 

سباب، قد تكون لضعف درجة تنوع ب من الأبفي الدولة، فعندما يعجز النشاط الإنتاجي لس

النشاط الإنتاجي وقلة مردود يته، أو قد تكون لضعف القدرة الإنتاجية على تلبية الاحتياجات 

فلا يتيح لهذه  148الاقتصادية لهذا البلد، فإنها تلجأ إلى التوسع في الاستيراد لسد هذه الحاجات،

وتزداد حدة هذا العجز في . جاريالدولة القدرة على التصدير فيحصل عجز في الميزان الت

على مستواها، لأالميزان التجاري للدول النامية، عندما تنتهج سياسة لدفع التنمية الاقتصادية 

بسبب حاجتها للسلع الرأسمالية اللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجية والسلع الوسيطة اللازمة 

مستهلكين الناتجة عن تحسين لتشغيل هذه المشروعات، هذا إضافة إلى تلبية حاجيات ال

 .مستويات المعيشة والزيادة السكانية المرتفعة، وهذا ارتباطا بالعمل من أجل تحقيق التنمية

يحصل الفائض في الميزان التجاري عندما يتسع النشاط الاقتصادي ويتنوع هيكله و     

المنتجات، فيحدث  الإنتاجي، وتزداد مردوديته واتساعه، فتستطيع الدولة أن توفر فائض في 

  .فائض في ميزان المدفوعات، وهذه  الحالة تتحقق دائما في العديد من الدول المتقدمة

أما ميزان الخدمات فيأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الميزان التجاري، حيث      

دول يحتل هذا يشتمل على خدمات البنوك، التأمين، السياحة والنقل بكافة أنواعه، وفي بعض ال

الميزان أهمية بالغة، خاصة تلك التي تعتمد بالذات على السياحة، بحيث تفوق صادراتها من 

الخدمات صادراتها من السلع، فيكون العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات مرده إلى العجز 

     . أو الفائض في ميزان الخدمات

تشمل الهبات والمساعدات والتعويضات التي تمنحها دولة ما و: العمليات من جانب واحد - 2

 .إلى دولة أخرى، وقد تم التطرق إليها سابقا

وتشمل المشتريات والمبيعات الدولية للأصول، حيث يعرف الأصل  :عمليات رأس المال - 3

بأنه أي شكل يتم اقتناء الثروة فيه مثل حسابات البنوك والسندات والأسهم والمباني 

  . 149صانعوالم

                                                 
 -  خلف فليح حسن: التمويل الدولي، ط 1، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2004، ص: 95.  148
 -  موردخاي آريانين: الاقتصاد الدولي، دار النشر، الرياض المملكة العربية السعودية، 2007،  ص:149242
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فعندما ينتقل رأس المال دفعة واحدة من بلد لآخر طالبا فالاستثمار، يعتبر حسابا مدينا 

، والعكس فالمدفوعات من رأس المال تتمثل 150بالنسبة للدولة الأولى، ودائنا بالنسبة للدولة الثانية

ت أجنبية في استثمارات الشركات بالخارج، مثل إنشاء فروع لتلك الشركات، شراء أسهم وسندا

 .    والودائع لدى البنوك الأجنبية ،قروض الدولة للدول الأخرى

أما المتحصلات فتشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قبل الشركات، ومشتريات الأسهم      

  . والسندات والودائع من قبل الأجانب

لمال إلى قسمين ،حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل، وحركات تنقسم عمليات رأس او     

    . رؤوس الأموال قصيرة الأجل

 رغم أن الذهب ما هو إلا سلعة فإنه يوضع في قسم خاص لتمييزه عن حركة: الذهب. 4

لذلك يعتبر وسيلة من وسائل الدفع الدولية ،التي تقبل في الوفاء . لأنه سلعة مميزة السلع الأخرى

امات الدولية ،فيسوى عجز ميزان المدفوعات بتصدير الذهب إلى الخارج، كما يسوى بالالتز

الفائض باستيراد الذهب من الخارج، وهذا الذهب يحتفظ به البنك المركزي، أو السلطات النقدية، 

هنا ينبغي الإشارة إلى أن صادرات الذهب هي مثل السلع العادية . 151كاحتياطي للنظام النقدي

جانب الدائن، ووارداته تقيد في الجانب المدين لميزان المدفوعات، أما السلع الذهبية تقيد في ال

 .  كالحلي والمصوغات فتظهر في الميزان التجاري

  ):السهو والخطأ (عمليات غير معروفة  - 5

حيث ينشأ هذا البند نتيجة للقصور في التجميع الإحصائي للبيانات الخاصة بالمعاملات      

ي ميزان المدفوعات، فقد يحدث ألا تكون القيمة التي نحصل عليها في الجانب الدائن السابقة ف

مساوية للقيمة التي نحصل عليها في الجانب المدين، فقيمة السهو والخطأ تعادل الفرق بين 

    .    152القيمتين الدائنة والمدينة وتقيد في الجانب الأصغر

        :حسابات ميزان المدفوعات: الفرع الثاني

بعد أن استعرضنا الهيكل العام لميزان المدفوعات وأهم البنود التي يحتويه، يجب أن      

  . ميزان المدفوعات لى الكيفية التي يتم بها إعدادإنتطرق الآن 

  :حساب العمليات الجارية - 1

دة فحسب هذه القاعقيد المزدوج المتبعة في المحاسبة، لقاعدة ال يعد ميزان المدفوعات وفقا     

ن،بمعنى أنه لا يمكن لأي ئداكل من الجانب المدين والجانب ال فإن كل عملية تجارية تقيد في

                                                 
  مجدي محمود شهاب: الاقتصاد الدولي، الجامعة الجديدة الإسكندرية مصر،2007 ، ص: 150233-
 -  محمد عبد العزيز عجيمية: النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، دون ذآر سنة النشر، 151

301: ص  
152 69-68: زينب حسين عوض االله ، مرجع سابق، ص ص -    
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طرف في العملية أن يحصل على شيء دون أن يدفع، وتقضي قواعد القيد المزدوج بأن نجعل 

 . صاحب الحساب مدين بقيمة ما يحصل عليه، ونجعله دائنا بمقدار ما يدفعه

ة بالنسبة لحساب العمليات التجارية في ميزان المدفوعات ، ولنفترض تطبق هذه الطريقو     

، مليون دولار 2300ما قيمته وتصدر سلعا ب مليون دولار 1800سلعا بما قيمته  دولة تستورد

كما أنها تتلقى خدمات من الغير بما يعادل  مليون دولار، 200خدمات بما قيمته  وتقوم بتقديم

  : ان مدفوعات العمليات التجارية الخاص بهذه الدولة يصبح، فإن ميزن دولارمليو 300

  :ولاراتميزان المدفوعات للمعاملات الجارية بملايين الد: )01(جدول رقم 

دائن                  مدين                      

  زيادة في الأرصدة الخارجية: 2300

  الواردات من السلع: 1800

  زيادة في الأرصدة: 200

 دمات من الغيرخ: 300

  الصادرات من السلع: 2300

  نقص في الأرصدة الخارجية:1800

  خدمات إلى الغير: 200

 نقص في الأرصدة:  300

                   4600                    4600 

  

  بتصرف. 786سامي خيل، مرجع سابق، ص : المصدر

  

  :حساب التبرعات أو حساب التحويلات من جانب واحد - 2

حيث أنها لا تمثل  التبرعات تختلف عن بقية العمليات الجارية التي أوضحناها سابقا، إن     

تبادل السلع مقابل نقود، وفي هذا الصدد يطلق عليها بالعمليات التحويلية، سواء أكانت هذه 

التحويلات سلع أو خدمات أو نقود، ولما كان أي نظام للمحاسبة يتطلب قيد جميع العمليات 

  .فإنه من الواجب تسجيل هذه العملياتالتي تتم، 

إن هذا البند في ميزان المدفوعات يشتمل على المساعدات العسكرية والاقتصادية      

والمساعدات الفنية، إضافة إلى ما يرسل إلى المهاجرين من ذويهم، ناهيك عن التعويضات التي 

فإذا . ات بنفس الطريقةقد تفرض على الدولة، وكل هذه العمليات تقيد في ميزان المدفوع

مليون  100مليون دولار،  200ت الدولة البالغة افترضنا في المثال السابق، أن من صادرا

 :عبارة عن مساعدات اقتصادية، فإن القيد في ميزان مدفوعات الدولة يكون كما يلي دولار
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  :راتوعات الجارية للدولة بملايين الدولاميزان المدف ):02(جدول رقم 

نــــدائ                  ن ـــمدي                     

  واردات سلع: 1800

  خدمات : 300

  صافي الزيادة في الأرصدة: 300

 تبرعات حكومية: 100

  صادرات سلع: 2300

  خدمات : 200

 

                   2500                    2500 

  .789سامي خيل، مرجع سابق، ص  :المصدر

  :المالحساب رأس   - 3

إن ميزان العمليات الجارية الذي تطرقنا إليه سابقا يوجد فيه قيمة الصادرات من السلع      

مليون  300بقيمة  والخدمات تزيد عن الواردات من السلع والخدمات، إضافة إلى التبرعات

، ولارمليون د 300، مما أدى إلى زيادة الرصيد الدائن للدولة في البنوك الأجنبية بمقدار دولار

والذي يمثل زيادة فيما تمتلكه الدولة من أصول سائلة في الخارج، هذا من جهة، أو قد تظهر 

تظهر في  مليون دولار 100، ومليون دولار 200الخارجية بمقدار  دائنية الدولة في البنوك

صورة نقص في مديونية الدولة للخارج، والذي هو عبارة عن تخفيض في الخصوم قصيرة 

  .  جهة أخرىالأجل من 

هي إلا أجزاء من رأس مال  في هذا الصدد يجب الإشارة على أن الأصول والخصوم ما     

الدولة، ولما كانت هذه البنود توضح تغير رأس مال الدولة، فهي تخص حساب رأس المال، 

 : ويصبح بذلك ميزان مدفوعات الدولة كما يلي
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  :ة بملايين الدولاراتمدفوعات الدولميزان : )03(جدول رقم 

نـــدائ                  ن ـــمدي                     

  واردات سلع: 1800

  خدمات : 300

  تبرعات حكومية: 100

  

  2300  

  رأس المال/ح                       

 ) صافي(رؤوس الأموال قصيرة الأجل : 300

  صادرات سلع 2300

  خدمات : 200

  

  

2500 

                   2500                    2500 

  

  .792سامي خيل، مرجع سابق، ص : المصدر

  

إذا كانت الصادرات من السلع والخدمات تزيد عن الواردات من السلع والخدمات 

والتبرعات، فإن الدولة لديها فائض في ميزان المدفوعات للعمليات الجارية، والفرق بينهما إنما 

وبالتالي فالفائض المحقق في ميزان العمليات الجارية هو الذي  153بي،يمثل الاستثمار الأجن

  . يحسن المركز المالي للدولة في مواجهة العالم الخارجي

بالتالي فإن حجم الفائض في ميزان المدفوعات للعمليات الجارية هو الذي يحدد حجم و     

  .الاستثمار الأجنبي الصافي

خص هيكل وحسابات ميزان المدفوعات، نقول أن إعداد من خلال ما سبق ذكره فيما يو     

  154:ميزان المدفوعات وترتيب مكوناته الأساسية يعتمد على محددات عديدة، نذكر منها

مدى توفر المعلومات من مصادرها الأصلية المعتمدة، مثل السلطات الجمركية  -

لتحويلات والأجهزة المصرفية، وخاصة البنوك المركزية والدوائر ذات العلاقة با

  الخارجية 

  .حجم المعاملات الدولية ومستوى تنوعها وتركزها -

النظام الاقتصادي السائد، من حيث الانفتاح على العالم واندماجه في الأسواق، ودور  -

  .  مؤسساته في عمليات الإنتاج والتبادل والائتمان

                                                 
153 .      792 :سامي خليل، مرجع سابق، ص -   
 -  معروف هوشيار: تحليل الاقتصاد الدولي، ط1، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2006، ص: 239.   154
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الأموال الأجنبية، أهداف السياسة الاقتصادية المعتمدة في الدولة، خاصة اتجاه حركة رؤوس  - 

وحرية أو تقييد التحويلات الخارجية، ونمط التنمية فيما بين تعويض الاستيرادات وتعزيز 

  .الصادرات

واقع الاقتصاد بين التخصيص والتركيز الإنتاجي، في المواد بغرض التصدير أو  -

  .التنويع الإنتاجي والتوازن الهيكلي

لدولية، وهو يتضمن العناصر الأساسية وفي نعطي فيما يلي نموذجا لميزان المدفوعات او

  : حقلين للمقبوضات والمدفوعات

  :نموذج لميزان المدفوعات الدولية ):04(جدول رقم 

اصرــــــالعن المقبوضات المدفوعات

  الحساب الجاري -أولا

 التجارة السلعية - 1

  الاستيرادات السلعية - أ

  الصادرات السلعية -ب

 مبادلات الخدمات - 2

  النقل  - أ

  الأجنبية...واسطة السفن والطائرات والسياراتالنقل ب )1(

 المحلية...النقل بواسطة السفن والطائرات والسيارات )2(

  السياحة  - ب      

  في البلاد الأجنبية من قبل المقيمين) 1(

  في القطر من قبل الأجانب ) 2(

  الفوائد والأرباح - ج      

  المدفوعات للأجانب) 1(        

  ن الأجانبالمستلمة م) 2(        

  ة والتأمينيصرفمالخدمات ال -د      

  من قبل المؤسسات الأجنبية إلى المقيمين) 1(        

  من قبل المؤسسات المحلية إلى الأجانب ) 2(        

  نفقات الحكومة  -ه      

  من قبل الحكومة الوطنية في الخارج) 1(        

  

  

  

×  

  

  

  

×  

  

  

  

×  

  

  

×  

  

  

  

×  

  

  

  

×  

  

  

  

×  

  

  

  

×  

  

  

×  

  

  

×  
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   طر                           من قبل الحكومات الأجنبية في الق) 2(        

× 

×

  حساب رأس المال الطويل الأجل : ثانيا

  شراء سندات من الأجانب والتزامات مالية طويلة الأجل اتجاه الخارج   - 1

     بيع سندات من الأجانب والتزامات مالية طويلة الأجل اتجاه الخارج  - 2 

  

  

  

× 

  

× 

  حساب رأس المال قصير الأجل: ثالثا

  الرأسمال الوطني قصير الأجل في الخارج - 1  

 الرأسمال الأجنبي قصير الأجل في الداخل-2   

  

  

× 

  

× 

  تحويلات ذات طرف واحد: رابعا

  هبات وتعويضات إلى الخارج -1    

 هبات وتعويضات من الخارج  -2     

  

  

× 

  

× 

  هب والائتمان قصير الأجلحساب الذ: خامسا

  حساب الذهب  - 1

استيراد الذهب وزيادة الذهب المحفوظ في الخارج لحساب  - أ

 الداخل

صادرات الذهب وزيادة الذهب المحفوظ في الداخل لحساب  -ب

  الأجانب

  حساب الائتمان قصير الأجل - 2

  الائتمان قصير الأجل الوطني في الخارج   -أ  

 نبي في الداخل الائتمان قصير الأجل الأج - ب  

  

  

×  

  

  

  

  

  

  

× 

  

  

  

  

×  

  

  

  

× 

   SORتخصيصات حقوق السحب الخاصة : سادسا

  

  .242-241- 240: معروف هوشيار، مرجع سابق، ص ص ص: المصدر
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نخلص من الجدول السابق أن ميزان المدفوعات لأي دولة يتضمن تصنيفين رئيسيين و     

صد بالتصنيف العمودي توزيع المبادلات التصنيف العمودي والتصنيف الأفقي، فيق: وهما

المقبوضات والمدفوعات، وينتج عن هذين الحقلين :  الاقتصادية بين حقلين رئيسيين وهما

مجموعة من الالتزامات الناشئة كنتيجة طبيعية لكافة انتقالات السلع والخدمات ورؤوس الأموال 

  .ينة أو دائنةوالذهب، حيث هذه الالتزامات تجعل أي دولة إزاء غيرها مد

أما التصنيف الأفقي فإنه يتضمن عناصر ميزان المدفوعات، أو ما يسمى بالأجزاء الوظيفية      

  .في ميزان المدفوعات

يترابط التصنيفان العمودي والأفقي في أن الالتزامات الناشئة عن عناصر التصنيف و     

وقها وديونها، وهذه الحقوق الأخير هي التي تظهر في مقبوضات ومدفوعات دولة ما، أي حق

والديون تظهر بالنسبة لمجموعة من العناصر، وتنعكس على غيرها من العناصر وفي الاتجاه 

  .  المعاكس

يتضمن ميزان المدفوعات في سادس فقرة له على حقوق السحب الخاصة، والتي تعتبر و     

ينيات لتغطية العجز صنفا من صنوف الاحتياطي الدولي، وقد ظهرت هذه الحقوق في السبع

وامتصاص الفائض، حيث تمت الموافقة على إنشائه من قبل صندوق النقد الدولي في عام 

، ويعود السبب في إنشاء الاحتياطي إلى أن 1970من  ، وذلك لفترة ثلاث سنوات ابتداء1969ً

لمتنامية الصنفين الآخرين من الذهب والعملات الأجنبية لم يكن بالقدر الكافي لسد الحاجات ا

للبلدان التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات، فبواسطة هذه الحقوق تستطيع البلدان المعنية 

الحصول على مبالغ معادلة لهذه الحقوق من العملات القابلة للتحويل، بغرض تمويل عجز 

 موازين مدفوعاتها، ويجب أن تكون هذه الدول مشتركة في صندوق النقد الدولي لقبولها في

  155.التسويات

  قياس العجز والفائض في ميزان المدفوعات: المطلب الثالث

إن مضمون التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات يتعلق بطبيعة البنود التي يجب أن      

أي بالكيفية التي تحدد عناصر ميزان المدفوعات، لتكون  156تتوازن أصولها مع خصومها،

  .يهكمعيار لقياس حالة الفائض والعجز ف

ولقياس الفائض والعجز في ميزان المدفوعات قسمت بنود ميزان المدفوعات إلى      

مجموعة توضع فوق الخط،وتؤخذ على أنها تمثل البنود . مجموعتين،يفصل بينهما خط أفقي

                                                 
155 .      249- 248: معروف هوشيار، مرجع سابق، ص ص  -   
 -  حاتم سامي عفيفي،أساسيات الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 146.  156
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الأصلية في الميزان، ومجموعة أخرى توضع تحت الخط وتؤخذ على أنها تمثل بنود 

  .و العجز في مجموعة البنود الأصلية فوق الخطحيث ينشأ الفائض أ 157التسوية،

إن كلمة العجز والفائض استخدمت لأول مرة بالنسبة للميزان التجاري من طرف      

التجاريين، تعبيرا منهم على أن الميزان التجاري في صالح الدولة أو في غير صالحها، ثم بعد 

الفائض والعجز عير غامضة عند ذلك استعمل لميزان المعاملات الجارية، وحتى تكون فكرة 

استخدامها لميزان المدفوعات، يجب التمييز بين العمليات التلقائية والمستقلة، وبين العمليات 

   158.لعمليات المستقلةل التابعة

فإذا أخذنا ميزان العمليات الجارية فإن الصادرات والواردات عمليات مستقلة يقوم بها      

درات عن الواردات فإنه يترتب عن ذلك زيادة أو نقص أرصدة الأفراد، وعندما تختلف الصا

العملات الأجنبية، أي خروج أو دخول رؤوس الأموال قصيرة الأجل، وهذه العمليات ليست 

فالعمليات المستقلة في ميزان المدفوعات والتي تكون السبب . مستقلة وإنما تابعة للعمليات الأولى

المدفوعات، سواء العجز أو الفائض والتي تكون فوق الخط، في الحالة التي يكون عليها ميزان 

هي الصادرات والواردات من السلع والخدمات، العمليات من جانب واحد، حركات رؤوس 

وحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل التي تتحرك بهدف الحصول . الأموال طويلة الأجل

التسوية وتكون تحت الخط هي الذهب  أما العمليات التابعة التي تكون حركتها بهدف. على عائد

وحركات رؤوس الأموال الحكومية قصيرة الأجل، فالبنك المركزي لدولة ما ينقص أرصدته 

الأجنبية، ليس لرغبة منه،  وإنما بسبب الضغط على ميزان المدفوعات، وكذلك حكومة هذه 

  .الدولة تقوم بتصدير الذهب نتيجة لوضع ميزان المدفوعات

هذه العمليات التابعة أو معاملات الموازنة عبارة عن حركات للاحتياطات الدولية، تعتبر و     

حيث بواسطة حركة الاحتياطات الدولية بالنسبة لدولة ما نستطيع قياس الفائض أو العجز في 

الذهب المخصص للأغراض  159:ميزان مدفوعاتها، حيث يمكن حصر هذه الاحتياطات في

لبنوك بالعملات الأجنبية المملوكة للسلطات النقدية، اأو ودائع النقدية، العملات الأجنبية 

المستحقات الأجنبية قصيرة الأجل، ودائع البنوك المحلية المملوكة للسلطات الأجنبية أو البنوك 

الأجنبية، المستحقات المحلية قصيرة الأجل  المملوكة للسلطات الأجنبية أو البنوك المركزية، 

  .النقد الدولي مثل حقوق السحب الخاصةاستخدام موارد صندوق 

وهناك معايير كثيرة إضافة إلى ما سبق ذكره لتصنيف ميزان المدفوعات، بين بنود أصلية 

  : وبنود التسوية من بينها

                                                 
 -  آامل بكري: الاقتصاد الدولي، ط 4، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 1988، ص: 73.   157
158 .  803: سامي خليل، مرجع سابق، ص -   
159       .   806: ، صالسابق نفس المرجع - 
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   :ميزان السيولة: الفرع الأول

ي طبقا لهذا المعيار يقاس إجمال الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات بالتغير الصافي فو     

الاحتياطات الرسمية من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل، ومركز شريحة الذهب لدى 

 160صندوق النقد الدولي، إضافة إلى التغير الصافي في الالتزامات الخارجية قصيرة الأجل،

والتي تشمل حسابات البنوك، أذونات الخزينة، الأوراق التجارية في البنوك، السندات الحكومية 

  .صيرة الأجلق

  : فيما يلي ميزان المدفوعات حسب فكرة السيولةو

  :ميزان المدفوعات حسب فكرة السيولة ):05(جدول رقم 
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 .75، ص 1988، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 4ط ، الاقتصاد الدوليكامل بكري، : المصدر

                                                 
160   .84سابق، ص   آامل بكري، مرجع - 



113 

وطبقا لهذا المعيار يكون ميزان المدفوعات في حالة فائض لما تزداد الاحتياطات المركزية      

ت من الذهب والصرف الأجنبية والالتزامات قصيرة الأجل، وهذا لا يحدث إلا إذا كانت المعاملا

لتجاري وميزان التحويلات من جانب واحد وميزان رأس االاقتصادية الدائنة في كل من الميزان 

  .المال بمعناه الضيق أكثر من المعاملات الاقتصادية المدينة

يكون عجز في ميزان المدفوعات إذا كانت المعاملات الاقتصادية الدائنة في كل من و     

ت من جانب واحد وميزان رأس المال بمفهومه الضيق أقل الميزان التجاري وميزان التحويلا

ويتم معادلة ميزان المدفوعات عن طريق إحداث تغيرات . من المعاملات الاقتصادية المدينة

والالتزامات قصيرة الأجل  161مناظرة في الاحتياطي المركزي من الذهب والصرف الأجنبي

 .للخواص والحكومات

   :يالميزان الأساس: الفرع الثاني

حسب هذا المعيار يقاس إجمالي الفائض والعجز في ميزان المدفوعات بالرصيد الإجمالي و

للمعاملات في السلع والخدمات والتحويلات من جانب واحد وتدفقات رؤوس الأموال طويلة 

الأجل، والتي تقع فوق الخط، أما المعاملات الأخرى والتي تقع تحت الخط وهي رؤوس الأموال 

 : ل، الذهب النقدي، والسهو والخطأ والتي تكون كما يليقصيرة الأج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 
 -  حاتم سامي عفيفي ، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 149.  161
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5 

  

  80: مرجع سابق، ص، الاقتصاد الدوليكامل بكري، : المصدر

  

نلاحظ أن مقدار العجز في حالة المعيار الأساسي، سيكون أصغر منه في حالة معيار 

 عوملتالسيولة وذلك لكون بنود السهو والخطأ وتحويلات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، قد 

دما يزيد تدفق رؤوس الأموال قصيرة الأجل إلى كبنود تسوية بدلا من كونها بنود أصلية، فعن

لا يكون له أي أثر في حالة معيار والخارج يزيد من إجمالي العجز في حالة معيار السيولة، 

أي أن الميزان الأساسي يفرق بين المعاملات الاقتصادية التلقائية والوقائية . الميزان الأساسي

  ). سبق التطرق إليها(والتابعة

المعاملات الاقتصادية التلقائية هي التي تقع فوق الخط، والمعاملات  -6-ل الجدولفمن خلا     

  الاقتصادية الو فائية أو التابعة هي التي تقع تحت الخط، 
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حيث  1949،162يعتبر الميزان الأساسي الأسلوب الذي اقترحه صندوق النقد الدولي عام و     

لمعاملات الخاصة والعامة التي تتم بصرف النظر أنه يقصد بالمعاملات الاقتصادية المستقلة، ا

والدخول،  ى الاختلافات في مستويات الأسعارعن ميزان المدفوعات، وترجع أسباب إتمامها إل

أما المعاملات الاقتصادية التابعة حسبه، فهي تهدف إلى تحقيق التعادل . وأسعار الفائدة بين الدول

  .ث اختلال بين الجانب الدائن والمدينالحسابي في ميزان المدفوعات، عندما يحد

بصفة عامة إن تقييم ميزان المدفوعات لبلد ما، يتوقف على الدور التمويلي الدولي الذي و     

يلعبه، فبالنسبة للبلد الذي تكون عملته تستخدم على نطاق واسع لتسوية المدفوعات بين الدول، 

والإسترليني سابقا، فبالنسبة للبلد كالولايات  ويحتفظ بها كاحتياطات نقدية، مثل عمليتي الدولار

المتحدة الأمريكية، من المناسب التركيز على معيار السيولة  فهذا البلد يجب أن يأخذ في اعتباره 

  .أثر حركات رؤوس الأموال الخاصة قصيرة الأجل على مركز سيولته الخارجية

ة العملة الاحتياطية، فإن معيار الميزان أما بالنسبة للدول الأخرى التي عملتها ليس لها صف     

الأساسي يكون مناسبا لتقييم ميزان المدفوعات، حيث لا يكون لحركات رؤوس الأموال الخاصة 

قصيرة الأجل أهمية تذكر في موازين مدفوعاتها، ويكون من المناسب على رصيد المعاملات 

دفوعات، إضافة إلى رصيد الجارية في السلع والخدمات آن يستعمل في تقييم ميزان الم

   163.التحويلات من جانب واحد ورصيد التحويلات الرأسمالية طويلة الأجل

أما رأيي، فأقول أن فكرة الميزان الأساسي أفضل من فكرة ميزان السيولة، لأن التدفقات      

ي الكبيرة لرؤوس الأموال الوطنية الخاصة قصيرة الأجل إلى الخارج، قد تخفي التحسن الجوهر

  .في ميزان المدفوعات الناتج عن المعاملات الأساسية

   ميزان المدفوعات والدخل القومي: المطلب الرابع

لخارجي، باعتباره افي حسابات الدخل القومي اسم قطاع العالم  يطلق على ميزان المدفوعات     

ي لتلك الدول بنشاطها يعكس العلاقات الاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي، ومدى تأثر الدخل القوم

  .الاقتصادي الخارجي

نظرا لأن الصادرات يتم إنتاجها بواسطة الاقتصاد القومي، والواردات يتم دفع قيمتها      

بواسطة جزء من الدخل القومي، فإنه لابد أن توجد علاقة محددة بين ميزان المدفوعات والدخل 

  .القومي

   :ت والدخل القوميالعلاقة بين ميزان المدفوعا: الفرع الأول

، الذي يمثل القيمة GNPإن النشاط الاقتصادي لدولة ما يمكن قياسه بإجمال الناتج القومي      

السوقية لكافة السلع والخدمات النهائية المنتجة بواسطة الاقتصاد القومي خلال مدة محددة من 

                                                 
 -  حاتم  سامي عفيفي ، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 154.  162
163 .  23-22: آامل بكري، مرجع سابق، ص ص  -   
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والخدمات، ومشتريات  ويشمل مشتريات المستهلكين من السلع 164الزمن، والتي تقدر عادة بسنة،

  165.منشآت الأعمال، إضافة إلى مشتريات الحكومة من السلع والخدمات وفائض الصادرات

: أي لتقدير إجمالي الناتج القومي، نقوم بتقسيم الاقتصاد القومي إلى أربعة قطاعات رئيسية     

لي فإن إجمال قطاع العائلات، قطاع الأعمال، قطاع الحكومة، قطاع العالم الخارجي، وبالتا

هو إجمالي الاستهلاك الشخصي، إجمالي الاستثمار الخاص الخارجي،  GNPالناتج القومي 

  .الإنفاق الحكومي، صافي الصادرات أو صافي الاستثمار الأجنبي

  :الإنفاق الاستهلاكي الشخصي - 1

خلال ويشمل الإنفاق على جميع السلع والخدمات المنتجة أو المباعة لمستخدمين نهائيين      

السنة المحددة، كالإنفاق على شراء الطعام، الملابس، الإنفاق على شراء السلع المعمرة 

وكذلك الإنفاق على الخدمات الشخصية كخدمات  ،كالسيارات والثلاجات والأثاث المنزلي

  166.الحلاقة والخدمات الصحية والاستشارية والقانونية وخدمات التعليم

  :الإنفاق لاستثماري الخاص - 2

إن المقصود برأس المال في علم الاقتصاد، هو وسائل الإنتاج المنتجة في عملية إنتاجية      

  .سابقة، وأن رأس المال يتراكم ويتكون نتيجة لعمليات يطلق عليها اسم الاستثمار

فالاستثمار في علم الاقتصاد هو الإنفاق الذي يقصد به زيادة وسائل الإنتاج أو رأس المال،      

    167:نفاق الاستثماري الخاص إلى ثلاثة أجزاء رئيسية وهيويجزأ الإ

وتتضمن الأبنية غير المخصصة للإسكان، بما فيها  المعدات بأنواعها،المعامل والمكائن و - 

الأبنية المستخدمة لمكاتب الشركات، وإدارة الأعمال والمصانع، بالإضافة إلى كافة المكائن 

  .     والمعدات الإنتاجية

وتمثل جميع ما ينفق على إنشاء المنازل والعمارات السكانية،  كنية،المنشآت الس -

باعتبارها موجودات إنتاجية تستخدم لأغرض مولدة للدخل، كما تحتسب ضمنها كافة 

الاستثمارات في الأبنية التي تسكن من قبل أصحابها، باعتبار الإنفاق على إنشائها 

  .استثمارا أوليا

والذي هو عبارة عن الفرق بين الموجودات  نية،التغيرات في الموجودات المخز -

المخزنية للوحدات الإنتاجية في بداية السنة وفي نهاية السنة، ويعتبر جزءا من الإنفاق 

، الاستثماري لأن المواد الأولية والوسيطية التي تنتج خلال السنة وتدخل في إنتاج السلع

                                                 
164 .95: سابق، ص  آامل بكري، مرجع -   
 -  سامي خليل: التحليل الاقتصادي الكلي، وآالة الأهرام للتوزيع، الكويت، 1994، ص: 50.  165
 -  طالب محمد عوض: مدخل إلى الاقتصاد الكلي، معهد الدراسات المصرفية، عمان الأردن، 2004، ص: 35.  166
 -  نزار سعد الدين العيسي: مبادئ الاقتصاد الكلي، الدار العلمية الدولية،ط 1، عمان الأردن، 2001، ص ص: 147- 148.  167
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شكل منفصل، لأن قيمتها محسوبة لا تحتسب في الناتج القومي لتلك السنة ب، النهائية

  . أصلا ضمن السلعة النهائية

أما القسم المتبقي من المواد الأولية والسلع الوسيطة غير المستخدمة لابد من احتسابه 

ضمن الناتج القومي الإجمالي، فتدخل هذه المواد في الموجودات المخزنية، وتعتبر استثمارا 

  .للسنوات القادمة

 : الإنفاق الحكومي - 3

يتناول الإنفاق الحكومي، مشتريات الحكومة من السلع والخدمات النهائية، ولا يشتمل و      

على المدفوعات التحويلية، مثل رواتب التقاعد، الضمان الاجتماعي، التأمين على البطالة، 

 إضافة إلى الفوائد التي تدفع على القروض الحكومية، بينما تدخل النفقات الحكومية على التعليم

 .والصحة والثقافة والأمن

هكذا تهتم حسابات الإنفاق الحكومي بتكاليف السلع والخدمات، التي تتحملها الميزانية و     

العامة، دون الاهتمام بالضرائب أو الموارد الأخرى لتمويل هذا الإنفاق، فالضرائب هنا لا 

به الإنفاق الحكومي في ، ولابد هنا من الإشارة إلى الدور الفعال الذي يلعGNPتحتسب ضمن 

مواجهة التقلبات الاقتصادية، ومعالجة مشكلة هبوط الطلب الفعلي، فهو يعمل في الاقتصاد 

على تحريك الطلب الاستهلاكي والطلب الاستثماري من خلال  -كمتغير خارجي أساسي-ككل

    168.المضاعف المحفز من هذا الإنفاق

  : صافي الصادرات أو صافي الاستثمار الأجنبي - 4

هو عبارة عن الفرق بين مجموع قيمة الصادرات ومجموع قيمة الواردات، حيث ما و

يصدر من السلع سنويا يعتبر جزءا من الناتج القومي، لأنها تمثل سلع وخدمات منتجة محليا، أما 

  .الاستيرادات فلا تنتج محليا وتطرح من الناتج القومي الإجمالي

صدر أو تستورد الخدمات، فالخدمات لا تنتقل قد يصعب في بعض الأحيان تصور كيف تو

عبر الحدود لكن عناصر الإنتاج هي التي تنتقل من بلد لآخر، فالفوائد والأرباح التي تستحق من 

فروع الشركات الوطنية في الخارج، تعتبر ضمن الصادرات لأنها تدفع لقاء خدمات رأس المال 

والأرباح التي تدفع للشركات الأجنبية استيرادات أو خدمات الشركات الوطنية، كما تعتبر الفوائد 

  .خدمية، وهكذا بالنسبة للخدمات السياحية أو الخدمات التعليمية وغيرها

لاستثماري الخاص ب ا،و الإنفاق )C(و الآن إذا رمزنا للإنفاق الاستهلاكي الشخصي ب 

)I( والإنفاق الحكومي ب ،)G( والصادرات ب ،)X( والواردات ب ،)M(ن، فإ : 

 
                                                 
 -   معروف هوشيار: تحليل الاقتصاد الكلي، ط1، دار الصفا للنشر ، عمان، الأردن،2005، ص: 94.   168
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GNP = C + I + G + (X - M) 

تصر حيث اقيلاحظ أن المعاملات الرأسمالية لم يتم ذكرها في حساب إجمال الناتج القومي، 

  .فقط على ذكر عناصر الحساب الجاري في ميزان المدفوعات

إجمالي الناتج القومي، أنه عبارة عن مكونات الحساب  GNPنلاحظ من خلال معادلة 

لمدفوعات، فالمعاملات الرأسمالية في ميزان المدفوعات لم يتم ذكرها على الجاري في ميزان ا

  .الإطلاق

لخدمات اعلق بالسلع وبالخدمات، بحيث إذا زادت كمية السلع وتفالاستهلاك الشخصي م     

المنتجة عن حاجة العائلات تصدر، وإذا نقصت تستورد، الإنفاق الاستثماري فهو متعلق بإنتاج 

اسطة الأصول الرأسمالية والمواد الأولية والوسيطة، حيث يتم استيرادها من سلع وخدمات بو

الخارج في حالة عدم كفايتها، وفي حالة وجودها بنسبة تفوق الحاجة يتم تصديرها، الإنفاق 

ارتفاع النفقات عن الإيرادات تقوم بالاقتراض  في حالة  الحكومي على السلع والخدمات بحيث

  .     والفوائد هي جزء من الحساب الجاري مقابل فوائد تدفعها،

   :آثار التغيرات في ميزان المدفوعات على الدخل القومي: الثانيالفرع 

حيث يؤثر ميزان المدفوعات بتغيرات الاختلال والتوازن على الدخل القومي من خلال      

  .مضاعف التجارة الخارجية

القومي سواء الاستهلاك، الاستثمار، الإنفاق فحدوث تغير تلقائي في أي من مكونات الدخل      

الحكومي، الصادرات أو الواردات سيؤثر على الدخل القومي ما لم يلغى بتغيير مساو وعكسي 

في قطاع أخر،ويتوقف الأثر الكلي على الدخل  لمثل هذه التغيرات التلقائية، في الإنفاق على 

ي قد تكون أنفقت من طرف مستلميها في شكل ماهية النسبة من الزيادة المبدئية في الدخول الت

إنفاق استهلاكي، وما هو الجزء الذي يتسرب في شكل مدخرات، مدفوعات، ضرائب وواردات، 

الأثر (فقد يكون الأثر الكلي على الدخل القومي أكبر بكثير من الأثر المبدئي، والنسبة بينهما 

عف الكينزي البسيط ثم المضاعف في تعرف بالمضاعف، وسنبدأ بالمضا) الأثر المبدئي/الكلي

  :   اقتصاد مغلق ثم بعد ذلك المضاعف في اقتصاد مفتوح، وذلك كما يلي

في هذه الحالة سنبدأ باقتصاد بسيط جدا متكون من : المضاعف الكينزي البسيط -1

 yوالدخل القومي  NNPوفي هذه الحالة فإن صافي الناتج القومي . العائلات ومؤسسات الأعمال

  .ستكون جميعها متساوية yd  لدخل الممكن التصرف فيهوا

  = C cy  C +  :                                  دالة الاستهلاك

  

  .الميل الحدي للاستهلاك:  cالاستهلاك المتنقل،              : C: حيث
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  .  ليقستالاستثمار الم: Iحيث                        I = I: دالة الاستثمار

           cy + C + I  = y           C + I  = y :       شرط التوازن

      Y ( 1–C) = C + I           y = (C + I )/(1–C)        y =[1/(1-C)](C + I) 

وهي أبسط صورة  K=1/(1-C)أي  y =K(C + I):  فإن Kإذا رمز للمضاعف بالرمز و   

  .للمضاعف

 :صاد مغلقالمضاعف في اقت - 3

 G سنضيف للنموذج البسيط الكينزي النشاط الحكومي، أي قطاع الحكومة المتعلق بالإنفاق     

  : فيصبح النموذج الجديد Tالضرائب و

           C C = cy +:                   دالة الاستهلاك

      y = y-T: الدخل الممكن التصرف فيه

الضرائب : Tالميل الحدي للضرائب، : T=t y +T     )t         :        دالة الضريبة

  ).المستقلة

                         I = I   :    علاقة الاستثمار

     G = G     :     علاقة الإنفاق

  C T) - C = c(y +:                   : و منه العلاقات السابقة

        + C T- t y -y C = c       + C T) -y (t-y C = c(  

                                                               C = (c – T) y + C - T 

  : في حالة التوازن

      y   = C + T + G           y = ( C –t) y + C - T + I + G  

      y(1 - C + t) =  C – T + I + G        y= (C – T + I + G)/ (1 - C + t)  

      y = [1/( 1-C + t) ] (C – T + I + G)   

  : منه فإن المضاعف في حالة الاقتصاد المغلق بوجود ثلاث قطاعات هوو

K = 1/( 1-C + t) 

بمقارنة هذا المضاعف مع المضاعف البسيط الكينزي، نقول أنه أصغر بسبب أن المقام و

  .ب والادخاركبير، وذلك بسبب التسربات الناتجة عن الضرائ

  :المضاعف في اقتصاد مفتوح - 4

تعامل تلقائيا، أي  Xومعاملة الصادرات  Mخل تسرب الواردات دفي هذه الحالة سنو     

  : مستقلة عن الدخل القومي، وبالتالي فإن نموذج المضاعف يصبح كما يلي

y = C + I + G + X – M      ,        M  = m y+ M    
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  : معادلة الدخل القومي و بالتعويض عن القيم في

  y = y( c – t) + C – T + I + G + X – (m y+ M) 

  y = [C + I + G + X –(T + M)] / ( 1- c + t + m) 

            y 1= [/(1- c + t + m)] (C + I + G + X –(T + M)) 

   K = 1/(1- c + t + m)       : أي أن المضاعف في حالة الاقتصاد المفتوح هو

المحلي عن طريق :  وهو أصغر من المضاعف في حالة الاقتصاد المغلق، بسبب تسربين

الادخار والضرائب، والأجنبي عن طريق الاستيراد، والذي لا يوجد له نظير في الاقتصاد 

ومن هنا يظهر تأثير ميزان المدفوعات على الدخل القومي، فالواردات من السلع  169المغلق،

هي إلا تسربات من الدخل القومي، أي خسارة في  المستوردة من العالم الخارجي، ماوالخدمات 

هذا التسرب أي نظير  الموارد الداخلية للاقتصاد الوطني في اتجاه الخارج، وللأسف لا يقابل

داخل الاقتصاد، سوى العمل على زيادة الإنتاج وزيادة والصادرات ومحاولة التخفيض ولما لا 

لواردات، وذلك بانتهاج سياسات اقتصادية ملائمة، سواء نقدية، مالية، تجارية القضاء على ا

  .وغيرها، فاختلال الميزان التجاري ما هو إلا تسرب لجزء من الدخل باتجاه العالم الخارجي

   ظاهرة اختلال ميزان المدفوعات: المبحث الثاني

ية بين الدول المختلفة، موقف هذه توضح موازين المدفوعات، إضافة إلى العلاقات الاقتصاد     

الدول إزاء كل دورة من دورات التجارة الخارجية، فهناك اختلاف في احتياجات وموارد الدول 

المختلفة حجما ونوعا، حيث لا توجد دولة نطلق عليها دولة الاكتفاء الذاتي، فبعض الدول تصدر 

يعيش في حدود تلك الموارد، جزء من مواردها الاقتصادية، والبعض الآخر لا يستطيع أن 

فالمجموعة الأولى تحقق فائض من تجارتها الخارجية، بينما المجموعة الثانية تحقق عجزا، 

واستمرار هذا الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات تمثل خللا يجب علاجه، ومنه فإن 

 170.المقصود باختلال التوازن في ميزان المدفوعات هما حالتي العجز والفائض

    صور الاختلال في ميزان المدفوعات وأسبابه: لمطلب الأولا

قد يحدث أن تمر بالدولة أو بالخارج، ظروف معينة من شأنها إحداث اختلال في ميزان      

مدفوعاتها، سواء في شكل عجز أو فائض، هذا الاختلال يتخذ صورا مختلفة بحسب مصدره 

   171.والأسباب التي ينشأ عنها

  :ر الاختلال في ميزان المدفوعاتصو: الأولالفرع 

  :يمكن التمييز بين الأنواع التالية من اختلالات ميزان المدفوعات

                                                 
169 .   144آامل بكري، مرجع سابق، ص  -   
-  صفوت عبد السلام عوض االله: سعر الصرف وأثره على علاج اختلال ميزان المدفوعات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 170

.7: ، ص2000  
 -  زينب حسين عوض االله ، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 71. 171
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  :الاختلال المؤقت أو الطارئ - 1

هو الاختلال الذي يحدث لأسباب طارئة وغير مهيأة للاستمرار، فيزول بزوال تلك و     

حته، مثل العجز الذي يحدث لتي أدت إليه، ولا يتطلب اتخاذ إجراءات خاصة لمكافاالأسباب 

في موازين مدفوعات الدول الرأسمالية المتقدمة، نتيجة حدوث اضطرابات عمالية عنيفة، في 

كما قد يساهم في حدوث . بعض الأنشطة الهامة، التي تحتل مكانا رئيسيا في الاقتصاد القومي

ب الفيضانات هذا الخلل المؤقت سوء الأحوال الجوية، خاصة في البلدان الزراعية بسب

والكوارث والأوبئة التي تصيب الزراعة، مما يؤدي إلى تدهور أحوال الإنتاج الزراعي، ومن 

ثم ينعكس على حجم الصادرات الكلية ويحدث عجزا في ميزان المدفوعات، كذلك قد تتسبب 

الحروب في وقوع هذا الاختلال، نظرا لما تحدثه من زيادة على الطلب على السلع الأولية 

لمواد الخام، والسلع الغذائية، وانتشار موجة التخزين، مما يؤدي إلى زيادة واردات الدول وا

  .التي تعتمد على التجارة الخارجية

  :الدوري الاختلال - 2

هو الذي يحدث نتيجة للتقلبات الاقتصادية التي تصيب النظام الرأسمالي في فترات و     

مان، وتنتشر البطالة فتنكمش الواردات، مما قد الانكماش، حيث تنخفض الدخول والإنتاج والأث

وفي فترات التضخم يزيد الإنتاج وترتفع الأثمان والدخول فتقل قدرة . يؤدي إلى حدوث فائض

البلد على التصدير، وتزيد وارداتها، مما يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات، ويكون 

لية مناسبة، كالسياسات النقدية والمالية علاج الاختلال الدوري بإتباع سياسة اقتصادية داخ

   172.والمصرفية

  :المزمن الاختلال - 3

وينشأ هذا الاختلال في الدول النامية التي تعاني من الانخفاضات الشديدة في الإنتاجية،      

حيث أنها دائما تتبع برامج التنمية الاقتصادية التي تعمل على رفع مستوى الاستثمار، والذي 

ز طاقة تلك البلاد الادخارية، ويترتب على هذا التفاوت اتجاه مزمن نحو غالبا ما يجاو

التضخم، ونتيجة لهذا التضخم،و زيادة واردات الدول النامية، فإنها تعاني عجزا مزمنا في 

ميزان المدفوعات، ويعالج هذا الاختلال في الدول النامية بالقروض الطويلة الأجل التي تحصل 

  . ورةعليها من الدول المتط

  :المتصل بالأسعار الاختلال - 4

قد يحدث الاختلال في ميزان المدفوعات بسبب العلاقة بين الأسعار الداخلية والأسعار      

الخارجية لدولة ما، فارتفاع أو انخفاض مستوى الأسعار الداخلية عن الأسعار الخارجية دون 

                                                 
 -  محمد عبد العزيز عجيمية، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص ص: 52-51. 172
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ثر من سعرها، قد يؤدي أن يصاحبه تعديل مناسب في سعر صرف العملة، فتصبح مقومة بأك

إلى حدوث اختلال سلبي أو ايجابي، كذلك رفع قيمة العملة في سوق الصرف دون أن يكون 

لداخلية، حيث أن رفع قيمة العملة مع ارتفاع الأسعار الداخلية بالنسبة اذلك مرتبطا بالأسعار 

عات، أو خفض للأسعار العالمية يقلل الطلب على الصادرات، فيظهر العجز في ميزان المدفو

قيمة العملات الأجنبية في سوق الصرف مع ترك العملة الوطنية دون خفض، يحدث نفس 

الشيء، هذا إضافة إلى انخفاض أسعار السلع في الخارج مع بقاء الأسعار على ما كانت عليه 

داخل الدولة، حيث في هذه الحالة لا تقوى صادراتها على منافسة صادرات الدول الأخرى، 

خلل في ميزان المدفوعات، ويمكن علاج هذا الخلل المتصل بالأسعار بتعديل سعر فيحدث 

صرف العملة بما يتناسب مع العلاقة بين الأسعار الداخلية والأسعار العالمية، وحتى ينجح هذا 

التعديل، ينبغي أن يكون الطلب على الصادرات والواردات مرنا، بالنسبة للتغيرات في 

     173.الأثمان

  :الهيكلي لالاختلا - 5

هو ذلك العجز الهيكلي أو الأساسي الذي يعبر عن الاختلال الهيكلي القائم بين حجم و     

   174.وبنيان الطلب الكلي من جهة، وبين حجم ونوعية الإنتاج القومي من جهة أخرى

فأسباب الاختلال الهيكلي ترجع جميعها إلى البنية الاقتصادية للبلد، كما قد يرجع إلى      

التغيرات التي تنجم عن التطور في القرارات  :تغيرات في العلاقات الاقتصادية بين الدول، مثلال

والأساليب الإنتاجية للدول المختلفة، أو في مراكزها من حيث الدائنية والمديونية، الناتجة عن 

أو ظهور لسلع، نتيجة لتغير الأذواق المي على سلعة من االاستثمارات الدولية، أو في الطلب الع

سلعة منافسة لها في الأسواق، وكذلك التطورات التي قد تنجم عن التغير في الأوضاع 

الاقتصادية، أو الظروف المعيشية لبعض الدول، فزيادة القدرة على الإنتاج تعني زيادة 

الصادرات، وتزيد كذلك نتيجة لانخفاض نفقات الإنتاج، وتطبيق أساليب إنتاجية حديثة، بينما 

الطلب العالمي إلى سلع بديلة يقلل من الصادرات، وارتفاع مستوى معيشة السكان يؤدي اتجاه 

  .إلى زيادة الاستيراد

إن نقص الدائنية الدولية للدولة يؤدي إلى نقص الفوائد والأرباح التي كانت تحصل عليها      

يلاحظ على  من القروض والاستثمارات، وتستعملها لتسوية العجز في الميزان التجاري، وما

أسباب هذا الاختلال أنها ليست مؤقتة، وأن علاج هذا الاختلال، يتطلب وقت طويل، فالسياسة 

السليمة التي يجب أن تتبع لعلاج هذه الاختلالات، هي أن تقوم الدولة بتوجيه مواردها الإنتاجية 

ليب الحديثة في إلى السلع الأخرى التي تحول المستهلكون إلى طلبها، إضافة إلى انتهاج الأسا

                                                 
 -   محمد عبد العزيز عجيمية، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص ص: 54-53. 173
174    .14: صفوت عبد السلام عوض االله، مرجع سابق، ص - 
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الإنتاج، كتماثل الأساليب المطبقة في الدول الأخرى، كذلك قد تتدخل الدول التي تعاني من عجز 

في موازين مدفوعاتها، في العلاقات بينها وبين الخارج، بغرض الرقابة على تجارتها الخارجية، 

  .   وهذا عند صعوبة تطبيق الإجراءات المتعلقة بالإنتاج

  175:اسيالأس الاختلال - 6

لدولي، أنه متى اقتنع الصندوق بناء على طلب العضو القد ورد في اتفاقية الصندوق النقد      

أن ثمة اختلال أساسي ظاهرا أو مكبوتا في ميزان المدفوعات، فإنه يجيز له تغيير سعر 

التعادل، حيث أن الاختلالات الوقتية والمزمنة  المتصلة بالأسعار تخرج من معنى الاختلال 

الأساسي، الذي ورد في اتفاقية صندوق النقد الدولي، ويدخل معناه في الاختلال الهيكلي، أما 

  .  الاختلال الدوري فإنه يدخل فقط في حالة إتباع السياسة الداخلية المناسبة

وإذا كانت الدولة تطبق رقابة شديدة على الصرف، أو على التجارة، فإن التوازن يكون      

  .  وراءه اختلالا مكبوتا في ميزان المدفوعاتظاهريا، ويخفي 

  :الدولية أسباب الاختلال في ميزان المدفوعات: الثانيالفرع 

ختلالات في ميزان المدفوعات تساهم في حدوث وتفاقم وانتشار الاهناك عوامل عديدة      

  : من بينها 176الدولية للبلدان المختلفة في العالم،

  :السياسات الاقتصادية الدولية - 1

  : حيث من خلالها يمكن التمييز بين ثلاث حالات مختلفة 

السياسات الحرة والمنفتحة على دول العالم، والتي تعتمد على أجهزة إنتاجية مرنة،  -

ومؤسسات إنتاجية وتبادلية وائتمانية متقدمة، وسياسة حكومية داعمة لكافة النشاطات 

ات في غياب المخططات الحذرة فتدفق عناصر ميزان المدفوع. التجارية والرأسمالية

  . للحد من تقلبات السوق وانعكاساتها الدولية، قد تؤدي إلى تفاقم حدة الاختلالات

السياسات المخططة مركزيا، والتي تخضع لكافة التعاملات التي تجري بالنقد الأجنبي، وقد  - 

م التخطيط اتبعت هذه السياسة من قبل دول أوربا الشرقية والصين والفيتنام، في ظل نظا

المركزي، والذي عانت نقص شديد في الصرف الأجنبي، فشاعت الأسواق السوداء، حيث 

تتجاوز فيها أسعار العملات الصعبة مقابل السعر الرسمي للعملة الوطنية، هذا فضلا عن 

التضخم المكبوت الذي ساد الاقتصاديات المعنية، وما أدى إليه من تبذير جانب هام من 

لتنمية الاقتصادية، والتحول التكنولوجي، إضافة إلى أن قيود احة لعملية الأرصدة المتا

  .الاستيراد انعكست بشكل كبير على العرض الاستهلاكي

                                                 
 -   محمد عبد العزيز عجيمية، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 55. 175
 -  معروف هوشيار، تحليل الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 255.  176
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والتي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، وما انجر عنا  المتحفظة،السياسات الحذرة و -

ذلك من أزمات مع  من توجيهات مضادة من قبل الدول الصناعية الأخرى، وما نتج عن

  .كل من اليابان ودول أوروبية وآسيوية

بما أن التنمية الاقتصادية في مختلف بلدان العالم، وخاصة النامية منها، تعتمد على و

الإنتاج، فهذا يستلزم بالضرورة تبني سياسة حمائية والدعم والإغراق، وهو ما ينعكس على 

  .ختلالاتالحسابات الخارجية لهذه الدول بمزيد من الا

  :الجهاز الإنتاجي ومستوى مرونته لتغيرات الأسواق المحلية والدولية - 2

ففي الدول المتقدمة تتوافق حركات الموارد الاقتصادية والمنتجات المختلفة مع حركات      

الدخول والأسواق المحلية والأجنبية، فتتعادل حسابات السلع والخدمات ورؤوس الأموال 

ت التحويلات الخارجية، عند عائد اجتماعي طويل الأجل وأكثر لاستثمارية، مع حسابا

استقرارا، لأن أي عجز في فترة ما يقابله طلب أكبر في أسواق المنتجات، واستجابة أكثر 

   .للجهاز الإنتاجي

أم في اقتصاديات الدول النامية، يتراكم العجز بسبب عدم قدرة الجهاز الإنتاجي المحلي،      

ائض الإنتاجية التنافسية إلى الأسواق الخارجية، للوفاء بخدمات الديون على توفير الفو

المستحقة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة المستوردة، فتؤثر 

على القيمة المضافة وتصبح غير قادرة على تحقيق التراكم الرأسمالي، لمواجهة متطلبات 

  .لية الخارجيةالتنمية والالتزامات الما

في ظل التقلبات الدورية، تزيد معاملات الدول الصناعية المتقدمة، وذلك بسبب اهتمام هذه      

الدول بتسويق منتجاتها التمويلية، ورفع كفاءة استثماراتها الخارجية، أما المعاملات لاقتصادية 

البلدان،  والتي تقود  إلى  للدول النامية فتخضع لتقلبات معاكسة، بسبب التبعية الاقتصادية لهذه

تخصصها في إنتاج وتصدير مادة أولية واحدة، أو عدد محدود من المواد الأولية، فتنخفض قيم 

صادراتها من هذه المواد الأولية، التي تساهم بشكل كبير في بنود موازين مدفوعات هذه الدول، 

  . فتحدث اختلالات في هذه الموازين وتتفاقم أكثر

ز والفائض في موازين مدفوعات الدول المختلفة، يختلف في نتائجه باختلاف درجة إن العج     

تطور هذه الدول، ففي اقتصاديات الدول المتقدمة، عندما يحدث العجز في الميزان التجاري، 

يتدفق رأس المال طويل الأجل إلى بلدان أخرى ليستثمر فيها وليحقق عوائد مالية، فينقلب العجز 

الحساب الجاري، بينما في الدول النامية الفقيرة، يؤدي العجز في ميزان إلى فائض في 
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المدفوعات إلى مزيد من الديون قصيرة الأجل، وتحويل الذهب، وحقوق السحب الخاصة، بهدف 

   177.تغطية العجز في ميزان المدفوعات

  :تقلبات أسعار الصرف - 3

لدان الأجنبية، وخاصة العملات القابلة التي تتعلق بقيمة العملة الوطنية اتجاه عاملات البو     

للتداول، فتغير سعر صرف العملة ينعكس آنيا على ميزان المدفوعات، وذلك لارتباط أسعار 

تحدد بموجبها قيم عناصر ميزان يالصادرات والواردات بسعر صرف العملة الوطنية، والتي 

داد الطلب الخارجي على لوطنية لبلد ما، يزاالمدفوعات، فعند تخفيض سعر الصرف للعملة 

صادرات هذا البلد، ويقل الطلب المحلي على استيرادا ته، فيعمل آنيا من خلال تقليل قيمة 

الحساب الجاري الصافي، وفيما بعد ترتفع قيمة الحساب الجاري الصافي، وهكذا تحدث 

  . اختلالات متتابعة في ميزان المدفوعات

  :الظروف الاقتصادية والاجتماعية - 4

لتي تنعكس إيجابا أو سلبا على التعاملات الاقتصادية الواردة في ميزان المدفوعات، ا     

حيث في البلدان النامية، وأثناء الحروب، يوجه جزء كبير من موارد البلد الاقتصادية والبشرية 

ة، فينخفض الإنتاج والتصدير، وتزيد ينلنشاطات الأخرى غير المدوالمالية والإنتاجية لصالح ا

تيرادات والديون الخارجية، وكل هذا ينعكس على العجز في ميزان المدفوعات، أما البلدان الاس

المتقدمة التي تعتمد على احتياطاتها الموردية ومخزونتاتها السلعية، وعملاتها القوية، فتكون 

فترات الحروب، فترات رخاء وموازين ملائمة للمدفوعات الدولية كالولايات المتحدة 

    178.الأمريكية

  : التضخم المحلي - 5

حيث إذا كان الاقتصاد القومي يعاني ضغوط تضخمية، فإنه ينشأ عجز في ميزان      

المدفوعات، حيث يؤدي إلى زيادة في الدخول النقدية، وإلى زيادة الطلب على الواردات، 

 وامتصاص السلع المتاحة للتصدير، كما يؤدي ارتفاع الأسعار المحلية، إلى تحول الطلب من

السلع المنتجة محليا، إلى بدائلها المستوردة، حيث تصبح أرخص، والنتيجة هي عجز في 

  .الحساب الجاري، ومنه في ميزان لمدفوعات

  :تدهور الميزة النسبية للصادرات - 6

، وعلى فترة زمنية طويلة نسبيا، نتيجة ىءقد ينشأ اختلال في ميزان المدفوعات ببط     

في المعرفة التكنولوجية، فالمزايا  ي عرض عناصر الإنتاج، أولحدوث تغيرات غير متكافئة ف

النسبية في صادرات معينة، تتوقف على عرض معين لعناصر الإنتاج، ومستوى معين للمعرفة 
                                                 
 -    معروف هوشيار، تحليل الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص ص: 258-257.  177
178    .260: ، صسابق مرجع، معروف هوشيار - 
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التكنولوجية، ومن المؤكد أن تؤدي التغيرات غير المتكافئة، في أي منهما، إلى التأثير على 

. سلع التصدير، ومنه التأثير على توازن ميزان المدفوعاتالميزة النسبية التي تتمتع بها بعض 

فالدول التي تجد نفسها في السلع التي اعتادت التخصص في إنتاجها وتصديرها قد تدهورت، 

   179.فينتج عن ذلك عجز في ميزان مدفوعاتها

  : محاكاة المستويات المرتفعة للمعيشة في الدول الأخرى - 7

المدفوعات، إلى إصرار بعض الدول، خاصة الأقل نموا، يرجع البعض العجز في ميزان      

على محاولة تقليد ومحاكاة أنماط الاستهلاك السائد في الدول الأخرى المتقدمة، رغم أنه ليس 

لديها القدرات الإنتاجية المتوفرة في الدول المتقدمة، ولا يكون لها سبيل سوى زيادة وارداتها 

     180.ل المتقدمة استجابة لضغط المحاكاةمن السلع الاستهلاكية من هذه الدو

أي أن الدول الأقل تقدما والنامية في احتكاكها بالدول المتقدمة، تجد نفسها مضطرة      

باستمرار لإبقاء دخولها النقدية وإنفاقها فوق ما تسمح به طاقتها الإنتاجية، والنتيجة هي تضخم 

  . في الداخل وميل نحو عجز في ميزان المدفوعات

لاستهلاك السائدة في الدول المتقدمة، والذي أصبح اومضمون أثر المحاكاة هو تقليد أنماط      

اليوم أقوى منه في الماضي، وحتى يكون أثر المحاكاة سببا للعجز القائم في ميزان المدفوعات، 

الأول أن تكون هناك فروق فعلية بين مستويات المعيشة، والثاني أن  181:ينبغي توفر شرطين

كون مستوى المعيشة الأعلى قد نما إلى علم الناس الذين يعيشون مستوى أدنى، الملاحظ أن ي

الشرط الأول محقق، حيث أنه منذ عصر الثورة الصناعية ومستويات المعيشة في غرب أوربا 

أعلى منها بكثير في مناطق أخرى من العالم، ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى، أصبح مسلما 

توى معيشة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلى بكثير منه في الدول الأخرى، وانتشار به أن مس

العلم، وبهذا قد حدث فعلا عن طريق وسائل الإعلام، وهكذا يبدو أن أثر المحاكاة هو تبرير 

معقول نسبيا للعجز في ميزان مدفوعات الدول الأقل نموا، أو الدول النامية، لكن هذا يحكمه 

وهو أن يكون الفارق بين الدخول ليس كبيرا جدا هذا من جهة، ومن جهة أخرى، شرط آخر، 

  .أن تكون مستوى الدخول في الدول النامية فوق مستوى الكفاف

  :تدهور العائد على توظيف رؤوس الأموال محليا - 8

إن عجز ميزان المدفوعات، يمكن أن ينتج عن حساب رأس المال، بعيدا كلية عن      

ي، حيث أنه كل التحويلات الرأسمالية إلى الخارج هي تمويل للقدرة الشرائية، الحساب الجار

وتنتج آثار للدخل الذي يؤثر بدوره على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، ومثل هذه 

                                                 
179 .  157: آامل بكري، مرجع سابق، ص -   
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التحويلات الرأسمالية، سواء في شكل قروض أو في صورة شراء أصول رأسمالية، ترجع إلى 

وس الأموال في الداخل، والذي قد ينشأ عنه عجز في ميزان تدهور العائد على توظيف رؤ

المدفوعات، هذا إذا كانت التحويلات الرأسمالية الصافية التي تتجه إلى الخارج تفوق ما قد 

يتولد من تحويلات حقيقية صافية إلى الخارج، وإذا فاقت التحويلات الحقيقية المحولة إلى 

ن النتيجة هو تحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري الخارج تلك التحويلات الرأسمالية، فإ

لميزان المدفوعات، يعوض العجز في حساب رأس المال طويل الأجل الناجم عن التدفقات 

الرأسمالية إلى الخارج، إلا أن هذه الميكانيكية قد تفشل، وعندئذ فسيحدث عجز في ميزان 

يلات الرأسمالية وصافي التحويلات المدفوعات، وهذا العجز ينشأ عن الفرق بين صافي التحو

هو ما يطلق عليه اسم فجوة التحويل الذي سيقابل بانخفاض صافي الأصول الأجنبية والحقيقية 

قصيرة الأجل، حيث يعرف هذا بمشكلة التحويل، والتي كانت محل نقاش حاد بين أولين 

حقيقيا من السلع وكينز، حيث كان يرى كينز أن التحويل المالي لن ينتج بسهولة تحويلا 

  .والخدمات

أما أولين فقد اعترض وبين أن أثر الدخل أي زيادة الطلب الكلي على التجارة سيساعد في      

خلق تحويل حقيقي يفوق التحويل المالي، عن طريق نقل منحنى الطلب الكلي إلى الأعلى، أي 

سعار كما قال ت الأن التحويل الحقيق سيتم عن طريق تغيرات الدخل، وليس عن طريق تحولاأ

    182.كينز

إلا أن الحقائق الاقتصادية بينت أن التحويل المالي لا يحدث أوتوماتيكيا كما قال أولين،      

بطاء تبنى أثر الثمن، أي وجود فترة إ والذي ركز على أثر الدخل، وكانت الغلبة لكينز الذي

  .لتحقيق هذه الأوتوماتيكية

  :ارتفاع المديونية الخارجية - 9

إن لجوء الدول النامية إلى الاقتراض، يسهل عملية التنمية، إلا أنه يؤدي في بعض      

الأحيان إلى مواجهة صعوبات على مستوى ميزان المدفوعات، فالمال الأجنبي يترتب عليه 

إضافة إلى تسريع عملية التنمية،عبئا على ميزان المدفوعات في صورة مدفوعات لخدمة الدين 

ما هي معاملات تتطلب في النهاية نلمدفوعات ليست مجرد معاملات نقدية، وإالخارجي، وهذه ا

تحويلا مقابلا من السلع والخدمات الحقيقية، وتتجنب الدولة هذه الصعوبات التي تنتاب ميزان 

وهي تدفق رأس المال إلى الداخل بصورة كافية يمكن هذا البلد من  ،المدفوعات في حالة واحدة

لقروض الخارجية غير المنتجة، االخاصة بخدمة الدين الخارجي، الناتجة عن مواجهة التزاماته 
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أما القروض الخارجية المنتجة، فهي لا تثير في العادة هذه المشاكل، وتحكم التفرقة اليوم بين 

  .هذين النوعين من القروض في الدول النامية سياسات الاستثمار الأجنبي

مكن أن تجعل من الدين الخارجي سواء قروض منتجة كذلك من العوامل الأخرى التي ي     

أو غير منتجة مصدر لصعوبات في ميزان المدفوعات،  عدم مراعاة طاقة البلد على خدمة 

الدين، فطاقة أي بلد هي طاقة محدودة فهناك حد لفائض الصادرات الصافي الذي يمكن لأي 

يمكن الالتجاء إليه لتحديد مدى طاقة بلد أن يولده في الفترة الطويلة، وليس هناك مقياس ثابت 

عليها البلد سواء في  يكون البلد على خدمة الدين الخارجي، إلا أن درجة السيولة التي يجب أن

    183.المدى القصير أو الطويل، تعتبر كمحدد لطاقة البلد في خدمة الدين الخارجي

   اختلال في ميزان المدفوعات الآثار المترتبة على :المطلب الثاني

تختلف الآثار المترتبة على ظاهرة الاختلال في ميزان المدفوعات، في حالة العجز عنها       

في حالة الفائض، وفي الأجل القصير عنها في ظروف الأجل الطويل، وسنتطرق فيما يلي لكل 

  : امنهما على حد

   :العجز في ميزان المدفوعات الآثار المترتبة على :الأولالفرع 

لأرصدة النقدية والذهب لدى اتحركات ، يتم مقابلته بميزان المدفوعات إن العجز في

السلطات النقدية إلى الخارج، أو بنقص ما لديها من أرصدة أجنبية وأذوانات خزينة، والأصول 

السائلة الأخرى، أو بزيادة التزامات البلد صاحب العجز اتجاه البلدان الأجنبية، في شكل زيادة 

لدى البنوك الوطنية، أو زيادة ما في حوزتها من أذونات الخزينة الوطنية أو  أرصدة هذه البلدان

من الأوراق والحقوق التجارية التي تمثل التزامات على المواطنين، أي أنه هناك تدهور في 

مركز الاحتياطات الدولية السائلة لدى البلد، ومن هنا يتضح لنا خطورة استمرار العجز في 

لد ما، حيث من المنتظر أن يصل هذا البلد في ظل هذه الظروف إلى وضع ميزان المدفوعات لب

لا يستطيع بعده أن ينتقص ما لديه من احتياطيات دولية،  وذلك عندما يكون قد هبط ما لديه من 

إلى  قد وصلت ذهب وأرصدة نقدية إلى الحد الأدنى، بينما تكون التزاماته اتجاه البلدان الأجنبية

    184.زيادته أو التمادي فيه حد أقصى لا يمكن

يد وارداتها من لتقيفي مثل هذه الظروف، تضطر البلدان إلى إتباع إجراءات استثنائية و     

الخارج بشكل صارم، وإلى تنفيذ بعض الإجراءات الاقتصادية التي تملى عليها من قبل الدول 

دوليين، لسداد ما عليها من الدائنة، أو مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك وصندوق النقد ال

التزامات نحوها، وفي الغالب نجد أن البلدان التي تعاني من عجز دائم في موازين مدفوعاتها، 
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تلجأ مضطرة إلى اتخاذ بعض السياسات التجارية الحمائية الشديدة قبل أن تصل إلى حافة 

  .الإفلاس

   :وعاتالفائض في ميزان المدف الآثار المترتبة على :الثانيالفرع 

إن الفائض المؤقت في ميزان المدفوعات يؤدي إلى تحسنا مؤقتا في مركز الاحتياطات لدى      

البلد، ولكن استمرار الفائض لفترة طويلة من السنوات ليس بالظاهرة الصحية التي يمكن الدفاع 

قبول  عنها، حيث أن الدولة التي تحقق فائضا كبيرا ومستمرا في ميزان مدفوعاتها تضطر إلى

الذهب والعملات الأجنبية والأوراق التجارية أو إقراض الخارج لأجل قصير، أو تراكم حقوقها 

ل مواجهة العجز في موازين مدفوعات جالتجارية لديه، إضافة إلى منح الخارج معونات من أ

  الدول الأخرى، ومن الواضح أنه لا يمكن للدولة أن تستمر في هذا الاتجاه إلى ما لا نهاية،

وعدم تمتعها بكل ثروتها، لأنها في هذه الحالة تعيش في مستوى معيشي أقل من إمكانياتها 

وكذلك إن تراكم الذهب والعملات الأجنبية والأصول الأخرى، تتمثل استخداماتها في  ،الحقيقية

  . الحصول على سلع وخدمات من الخارج

يثير العديد من المشاكل الدولية لأن  إن استمرار الفائض لأجل طويل في ميزان المدفوعات،     

ني زيادة ما لدى البلد من أصول سائلة التي تمثل التزامات على البلدان عمثل هذه الظروف ت

هذا البلد نادرة في السوق الدولية،  تصبح عملةالأخرى، وزيادة ما لديه من عملات هذه البلدان، و

عنه عدم قدرة البلدان الأجنبية على التعامل مع كما أن استمرار تراكم الاحتياطيات الدولية ينتج 

هذا البلد، حيث لا تستطيع أن تستورد منه أكثر مما تصدر له، وفي هذه الحالة تضطر إلى سداد 

ما عليها من التزامات نحوه بالذهب أو بأذونات الخزينة، فتضطر إلى تقييد علاقتها التجارية معه  

اط بأزمة دولية، قد تضر بتوازنه الداخلي والخارجي إذا ما فيجد هذا البلد صاحب الفائض نفسه مح

مساعدات الاقتصادية والمعونات والقروض إلى البلدان التركت دون علاج، مما يؤدي به إلى منح 

الأجنبية، أو يزيد طلبه على سلع وخدمات البلدان الأخرى، أو يزيد نشاطه الاستثماري فيها، حتى 

ر في التعامل معه، أو عوضا عن هذا كله، يقوم برفع سعر صرف تستطيع هذه البلدان أن تستم

عملته الوطنية في أسواق الصرف الدولية، وذلك حتى ترتفع أسعار صادراته وتنخفض أسعار 

  . وارداته، فتقل صادراته إلى البلدان الأجنبية وتزيد وارداته، وكل هذا يضر بميزان المدفوعات

ل الدائم في ميزان المدفوعات، سواء العجز أو الفائض، يمثل في النهاية نقول أن الاختلاو     

  .    خطرا على النشاط الاقتصادي للبلد، لدا لابد من معالجة هذا الاختلال قبل أن يتفاقم أمره

   اختلال ميزان المدفوعات وتقلبات أسعار الصرف الأجنبي: المطلب الثالث

في حدوث تقلبات في أسعار الصرف الأجنبية إن لحالة العجز وحالة الفائض دورا هاما      

لعملة أي بلد، فعندما يكون هناك عجزا في ميزان المدفوعات يؤدي إلى استنزاف الموارد النقدية 
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الأجنبية التعديلية، وهو ما يخلق صعوبات عند استيراد السلع والخدمات، فيزداد الضغط على 

 185ض والطلب في سوق الصرف الأجنبي،العملة الوطنية، فتنخفض قيمتها حسب علاقات العر

ويحدث العكس في حالة الفائض الذي يظهر في ميزان المدفوعات، وفيما يلي سنتطرق أولا إلى 

ديده، ثم بعد ذلك نتطرق إلى النماذج التي تربط الاختلالات كيفية تحمفهوم سعر الصرف و

  .بتقلبات سعر الصرف الأجنبي في ميزان المدفوعات

   :فهوم سعر الصرف وكيفية تحديدهم: الأولالفرع 

توجد مفاهيم متعددة لسعر الصرف، بحيث يكون لكل منهما دلالته وانعكاساته، ومن ثم      

استخداماته، ولذا فإنه يكون من الضروري معرفة هذه المفاهيم، وتحديد المقصود بكل منها عند 

  .كل استخدام

لة ما بعملة دولة أخرى، أو هو هو نسبة مبادلة عملة دو: تعريف سعر الصرف -1   

عبارة عن عدد وحدات النقد الوطني اللازمة للحصول على وحدة من النقد الأجنبي، وفي هذا 

  .الصدد ينبغي أن نفرق بين سعر الصرف الاسمي وسعر الصرف الفعلي

فسعر الصرف الاسمي يعبر عن قيمة ما تساويه الوحدة الواحدة من العملة الوطنية مقومة 

ل وحدات من العملة الأجنبية، أو بالعكس سعر العملة الأجنبية مقومة بوحدات من العملة في شك

  186.الوطنية

لصرف الاسمي المصحح بالتعريفة أما سعر الصرف الفعلي، فهو عبارة عن سعر ا

  187.سمية أو الضمنية على المعاملات الاقتصادية الخارجيةالا

د ويستمر بحيث يتحقق عنده التوازن سعر الصرف التوازني، هو سعر الصرف الذي يسو

  188.الداخلي والخارجي معا في الأجل الطويل، حيث يعتبر سعر الصرف معيارا له

  :سوق الصرف - 2

لة عن قهو سوق مجازي، لا يقع بالفعل داخل حدود الدولة الواحدة، كما أنه سوق مست     

في بعض الدول في سوق الأوراق المالية، وذلك بالرغم من أن مؤسسات هذا السوق توجد 

نفس بورصات الأوراق المالية، ويتم في سوق الصرف تداول العملات الأجنبية والأوراق 

عملات أجنبية، سواء أوراق مالية كالأسهم والسندات، أو أوراق تجارية كالشيكات المقومة ب

  .والكمبيالات والحوالات وخطابات الضمان، أي أدوات التسوية الدولية

الصرف في معظم الدول من مجموعة من المؤسسات المتخصصة في هذه  يتكون سوقو     

  .الأدوات والاتجار فيها

                                                 
 -   معروف هوشيار، تحليل الاقتصاد الدولي ، مرجع سابق، ص: 345.  185
186  -  Olivier Blonchard : Macro économie, Pearsou éducation, Paris, France, 2001, p: 311.  
187 - Olivier Blonchard, OP .Cit, p: 313.  
188 .   25 :صفوت عبد السلام عوض االله، مرجع سابق، ص -   
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تتألف هذه المؤسسات في  معظم الدول من البنوك المتخصصة في التجارة الخارجية، و     

إلى جانب ذلك، يوجد في بعض الدول الصيارفة الأفراد المتخصصين في التعامل في الصرف 

عليهم اسم سماسرة الصرف، وتتمثل الوظيفة الأساسية لهذه المؤسسات في الأجنبي، ويطلق 

تسهيل تسوية المدفوعات الخارجية المترتبة على المعاملات الخارجية الأجنبية بطريقة المقاصة 

وفي غالب الأحيان يتم تسوية المدفوعات المترتبة على المعاملات الاقتصادية الدولية، عن 

 189.عتمادات لصالح المصدرين لدى هذه المؤسسات المتخصصةطريق فتح المستوردين لا

وبالتالي فسوق الصرف الأجنبي هو المكان الذي يتم فيه بيع عملات الدول المختلفة وشراؤها 

  . وتحديد أسعار الصرف فيه

 :تحديد سعر الصرف الأجنبي - 3

والطلب يتحدد سعر صرف عملة ما، كسعر أية سلعة أخرى نتيجة لتلاقي قوى العرض      

  .والشكل التالي يبين كيفية تحديد سعر الصرف على مستوى سوق الصرف. في السوق

  :تحديد سعر الصرف): 5(الشكل رقم 

  

   

  

  

                                                    E          

                                               

                                                                 

                      S                          D  

  الصرف الأجنبي بالدولار                   $                       

  

، 2006،مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، 1، طعلم الاقتصاد:سامويلسون بول إيه:المصدر

  .640: ص

لشكل العرض والطلب على الدولار الأمريكي، الذي يظهر المعاملات ا يوضح هذا

التجارية مع اليابان، حيث تأتي عملية عرض الدولارات من الأفراد الأمريكيين الذين يرغبون 

في الحصول على الين لشراء السلع والخدمات، أو الأصول المالية اليابانية، أما الطلب على 

الأفراد المقيمين في اليابان، في شراء السلع والخدمات  الدولارات ينشأ نتيجة رغبة

                                                 
189      .25 :سابق  صالمرجع نفس ال - 

e      
                 D               S 

بي
جن

الأ
ف 

صر
 ال

عر
س

 )
لار

دو
 ال

بل
مقا

ن 
الي

(
 



132 

والاستثمارات الأمريكية ويستقر سعر الصرف عند مستوى السعر الذي يتحقق فيه التوازن بين 

، والمقاس )e(يمثل المحور الرأسي سعر الصرف المحدد  - 5-وفي الشكل. العرض والطلب

محلية، ويوضح المحور الأفقي كمية الدولارات بوحدات العملة الأجنبية لكل وحدة من العملة ال

المائل إلى أعلى عرض ) SS(التي يتم شراؤها وبيعها في سوق الصرف الأجنبي، يمثل المنحنى

الدولارات الأمريكية، حيث يبين هذا الميل إلى الأعلى انه كلما ارتفع سعر الصرف الأجنبي، 

مقابل كل دولار أمريكي، وهو ما يعني هبوط ازداد عدد وحدات الين الياباني التي يمكن شراؤها 

أسعار السلع اليابانية مقارنة بالسلع الأمريكية، ومنه سيرغب الأفراد الأمريكيون في شراء السلع 

 منحنى اليابانية، والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة عرض الدولار الأمريكي وهو سبب ميل

  .العرض إلى أعلى

على الدولارات الأمريكية، حيث عندما يرغب الأجانب في  فيمثل الطلب) DD(أما المنحنى    

شراء السلع والخدمات والأصول الأمريكية، فإنهم سيحتاجون إلى الدولارات الأمريكية، وهكذا 

يتحقق الطلب على الدولارات من قبل الأجانب، عندما يرغبون في الدفع مقابل شراء السلع 

ى الطلب المائل أنه بانخفاض قيمة الدولار، سيرغب والخدمات والأصول الأمريكية، ويشير منحن

اليابانيون في شراء للمزيد من السلع والخدمات والاستثمارات الأمريكية، وهو ما يؤدي إلى زيادة 

  190.الطلب على الدولار في سوق الصرف الأجنبي

 لى أعلى أوؤولة عن تحرك سعر الصرف الأجنبي إهكذا نفهم أن قوى السوق هي المسو     

إلى أسفل، لموازنة العرض والطلب، ويستقر سعر الصرف عند الوصول إلى مستوى توازن 

عنده كم الدولارات المرغوبة في شرائه والكم  تتساوى سعر الصرف الأجنبي، وهو المعدل الذي

  .المراد بيعه

  :أنظمة سعر الصرف - 4

فيما يتعلق بدرجة لقد مرت أنظمة الصرف بمراحل عديدة متباينة فيما بينها، لاسيما      

     : التقلب لأسعار صرف العملات، وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين الأنظمة التالية

وقد ساد هذا النظام في ظل قاعدة الذهب، التي بدأ العمل بها : نظام سعر الصرف الثابت •

، وفي ظل هذا النظام كانت الدولة تقوم بتحديد قيمة عملتها وفقا 1933حتى  1717عام 

مية محددة وثابتة من الذهب، ومن ثم إرساء أسعار صرف ثابتة فيما بين الدول على لك

أساس قاعدة الذهب يسمح لها بالتقلب في حدود ضيقة للغاية، هي حدود دخول وخروج 

إن جوهر قاعدة الذهب كمعيار للقيمة تكمن في أن التجارة الخارجية والتجارة . الذهب

تتم كافة عمليات البيع والشراء، مقابل الدفع بقطع المحلية لن تختلف تماما، حيث س

                                                 
190 .   641- 640: سامويلسون بول إيه، مرجع سابق، ص ص -   
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ذهبية، لكن في واقع الأمر فقد مالت كافة الدول للتعامل بعملتها الخاصة وصهرها وفقا 

  191.للطريقة التي تراها مناسبة وبيعها على أساس أسعار الذهب السائدة في السوق

رف مرنة، عندما يمكن القول أن دولة تتمتع بأسعار ص: نظام سعر الصرف المرن •

تتحرك أسعار الصرف دون قيود في ظل تأثير كل من العرض والطلب، وفي هذا 

النظام لا تقوم الحكومة بإعلان سعر الصرف، ولا تتخذ أي إجراءات لتدعيم مثل هذا 

، وفي وقتنا الحاضر يتم استخدام أسعار الصرف المرنة من قبل المناطق 192السعر

وهي الولايات المتحدة، ودول القارة الأوربية واليابان ،  الاقتصادية الثلاث الرئيسية،

في : ولتوضيح كيف يتحدد أسعار الصرف في ظل الأسعار المرنة نفترض المثال التالي

تعرضت عملة المكسيك البيزو للهجوم في سوق الصرف  فقامت المكسيك  1994عام 

لكل دولار أمريكي  بيزو 4بتعويم عملتها، وعند سعر الصرف الأصلي البالغ حوالي 

نه عند هذا المستوى من سعر ئد للبيزو، وهو الأمر الذي يعني أفكان هناك عرض زا

الصرف، سيفوق عرض البيزو من قبل المواطن المكسيكي الذي يرغب في شراء سلع 

من قبل المواطن الأمريكي أو ، بمقدار الطلب على البيزو وأصول أمريكية أو أجنبية

في شراء سلع أو أصول مكسيكية، ومنه سيسفر العرض الزائد في الأجنبي الذي يرغب 

انخفاض قيمة البيزو مقارنة بالدولار، وستتحرك أسعار الصرف إلى الحد الذي تتوازن 

: عنده الكميات المعروضة مع تلك المطلوبة، وتشمل هذه العملية على قوتين رئيسيتين

ة على المواطن المكسيكي عند القيام الأولى وهي في ظل ارتفاع الدولار، ستزداد التكلف

 .بشراء سلع وخدمات واستثمارات أمريكية، وهذا سيؤدي إلى هبوط عرض البيزو

نه في ظل انخفاض قيمة البيزو ، ستنخفض أسعار السلع والأصول والثانية  وهي أ

المكسيكية بالنسبة للأجانب، الأمر الذي سيؤدي إلى ازدياد الطلب على البيزو في 

  .193السوق

حيث ساد هذا النظام خلال الأزمات الاقتصادية والنقدية : نظام الرقابة على الصرف •

كما استمرت  الرقابة على الصرف خلال . والسياسية،في أواخر الثلاثينات من هذا القرن

انتهاء الحرب، ويتميز هذا  النظام باستقرار ة الثانية والسنوات الأولى بعد الحرب العالمي

ى حد كبير، حيث تخضع في هذا النظام جميع المعاملات الاقتصادية أسعار الصرف إل

                                                 
191 .646، 645: ، ص ص مرجع سابق ،سامويلسون بول إيه -    
192   - Jean claud praser: La politique aujourd'hui, elliprs édition marketing As.A Paris, France, 2002, 
P :160. 
193 .651- 650: سامويلسون بول إيه، مرجع سابق، ص ص  -    
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والمالية الدولية والمدفوعات الدولية للرقابة المباشرة من قبل الدولة، ولا يزال هذا النظام 

  . 194سائدا في العديد من دول العالم لاسيما الدول النامية

عام " بريتون وودز"ة وهو النظام الذي أقرته اتفاقي: نظام استقرار أسعار الصرف •

، وفي ظل هذا النظام فإن أسعار الصرف تتحدد عن طريق تعريف وحدة واحدة 1944

كذلك يسمح . من العملة لكل دولة في شكل وزن محدد من الذهب أو الدولار الأمريكي

للسلطات العامة في الدولة العضو في صندوق النقد الدولي بالتدخل لتعديل سعر التعادل 

وطنية ارتفاعا أو انخفاضا، وهذا في حالة الاختلال الشديد في ميزان لعملتها ال

لمدفوعات، أو بسبب ظروف طارئة تتعلق بعرض أو طلب العملة، وهذا بعد التشاور ا

أي أن  *.مع الصندوق، ويتم هذا التدخل عن طريق صندوق استقرار أسعار الصرف

نظامي ثبات سعر الصرف نظام استقرار أسعار الصرف هو نظام وسط أو مزيج بين 

  195.وحرية سعر الصرف

لقد تحرك العالم في وقتنا الحاضر دون تخطيط : نظام سعر الصرف في وقتنا الحاضر •

  196:حد، نحو نظام سعر صرف تتمثل سماته الرئيسية فيما يليمسبق أو تدخل من أ

مة يقوم عدد قليل من الدول بتعويم عملاته دون قيود، حيث تسمح للأسواق بتحرير قي -

وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق . عملتها، ولا تتدخل إلا في أضيق الحدود

 .هذا النموذج على مدار العقدين السابقين

تبني بعض الدول الكبرى أسعار صرف وإن كانت مرنة، وتشتمل تلك المجموعة في  -

ل هذا النظام تقوم وقتنا الحاضر على كندا، واليابان والعديد من الدول النامية، وفي ظ

 .الدولة ببيع عملتها أو شرائها لتقليص تأثيرات تقلبات العملة

تقوم دول عديدة أو بالأحرى تلك الدول الصغيرة، بتوجيه عملتها نحو الالتصاق  -

بأخرى رئيسية، أو سلة من العملات في ظل سعر الصرف الثابت، وفي بعض الأحيان 

 .لى الأعلى أو الأسفليسمح لهذا التوجه بالانسياب بسلاسة إ

بالإضافة إلى ذلك، تميل كافة الدول تقريبا لانتهاج سياسة التدخل، سواء عندما تعتري  -

 .الأسواق الفوضى أو عند انحراف أسعار الصرف عن سياساته

 

 

                                                 
194 .29:صفوت عبد السلام عوض االله، مرجع سابق، ص -    

. سعار الصرف، عن طريق شراء أو بيع النقد الأجنبي حسب الحالةوهو جهاز حكومي يتحكم بصورة مباشرة في تحرآات أ -*  
195 .   30- 29: ، ص صسابق مرجع ،صفوت عبد السلام عوض االله -   
196 .652: سامويلسون بول إيه، مرجع سابق، ص  -   



135 

النماذج المفسرة للعلاقة بين اختلالات ميزان المدفوعات وتقلبات أسعار الصرف : الثانيالفرع 

   :الأجنبية

  : وذلك كما يلي T.Swanو Mundell-Flemingنتطرق إلى نموذجي سو

  : Mundell-Fleming نموذج - 1

، حيث اهتم M.Fleming و R.Mundell من طرف 1971962طور هذا النموذج عام      

Fleming  بالتوازن قصير الأجل أكثر من اهتمامه بأي تعديل طويل الأجل، وهذا بالنسبة

لى بعض الحالات طويلة الأجل لحساب رأس المال، بينما ركز للتوازن الكينزي، حيث أشار إ

Mundell  على التأثيرات الديناميكية لاختلالات ميزان المدفوعات، حيث ناقش آليتين

متوافقتين، إحداهما لتدفق الدخل الثابت، والأخرى لتدفق السعر الثابت، وذلك لضمان توازن 

أيه أن أي زيادة في عرض النقود لبلد ما، طويل الأجل لميزان المدفوعات، حيث انه في ر

ستزيد من الضغط على أسعار الفائدة، وهذا يزيد بدوره من حجم الإنفاق، الذي يؤدي بدوره 

  .إلى العجز الخارجي، والذي يمكن تجنبه عن طريق تدفقات خارجية للنقود

توح يربط توازن ميزان المدفوعات في اقتصاد مف Mundell-Flemingإن نموذج      

المالية : بتوازن الناتج الحقيقي، أو الدخل في اقتصاد مغلق، وذلك في مسار تكاملي لسياستين

والنقدية، مع التمييز بين نظامي الصرف الثابت والمرن، فعندما يعاني بلد من البطالة في 

 الداخل وعجزا في مدفوعاته الخارجية، فإن التوسع في السياسة المالية من جهة والتقليص في

السياسة النقدية من جهة أخرى، سيقللان التدفق الداخلي لرؤوس الأموال بما يغطي فجوة 

  .المدفوعات الخارجية، غير أن ذلك يتطلب قابلية الانتقال التام لرؤوس الأموال

إن تثبيت سعر الفائدة يتحقق من وراء ذلك الاستقرار، وهذا من خلال ربط سياسة مالية      

  .ع سياسة نقدية للتوازن الداخليللتوازن الخارجي م

أنه مع توفر هذا الشرط لا تبرز الصعوبات المرافقة عادة لنظام  Mundellحيث أكد      

أسعار الصرف الثابتة، ذلك لأن تدفق الدخل الثابت سيعيد التوازن إلى ميزان المدفوعات 

يكية لاستعادة مستوى الناتج الدولية، في ظل الشروط الكينزية دون الاعتماد على التلقائية الكلاس

  .الكامن عند مستوى التشغيل الكامل

يكمن في تقرير الناتج التوازني أو  Mundell-Flemingإن الهدف الرئيسي لنموذج       

الدخل التوازني لاقتصاد مفتوح، يستجيب للسياستين المالية والنقدية، ويتحرك الإنفاق الكلي فيه 

                                                 
 -  معروف هوشيار،تحليل الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 343.   197
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الخاص والاستثماري الخاص والإنفاق الحكومي والإنفاق الخارجي  لتغييرات الإنفاق الاستهلاكي

  198.الخاص

، سوق )FE(سوق الصرف الأجنبي : ذكور من خلال ثلاث أسواق هيميتأكد الهدف الو     

و يتحقق التوازن الاقتصادي العام عندما يتحقق )LM(وسوق النقود ) IS(السلع والخدمات 

في نقطة واحدة كما هو ) LM(و) FE( ،)IS( قاطع منحنياتاق، أي عند تالتوازن في هذه الأسو

  : لشكل التاليامبين في 

  

  :يوضح التوازن الاقتصادي العام: )06(الشكل رقم 

                                                   )r (سعر الفائدة  

                        LM   

   

                  

    

                          IS    

  ) y(الناتج الحقيقي       

 

، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان 1، طتحليل الاقتصاد الدولي: معروف هوشيار: المصدر

  . 345: ، ص2006الأردن، 

  

لبيان تأثير أسعار الفائدة، أسعار الصرف، أسعار السلع والناتج الحقيقي على التوازن و     

، دالة للفرق بين )KA(يعتبر حساب رأس المال  199:رياضي التاليالكلي، نعرض التفسير ال

  : حيث) r'(وخارجه ) r(سعر الفائدة داخل البلد 

    KA = F ( r - r') = K ( r – r')          وK>0 عند تحديد العلاقة.  

يؤدي إلى زيادة حساب رأس ) r'(بالنسبة ل ) r(نظرا لكون الدالة موجبة فإن ارتفاع و     

ال، وتكون الموجودات المحلية أكثر جاذبية من الموجودات الأجنبية، يزداد الطلب عليها، الم

بكل من مستوى الدخل وسعر الصرف ) CA(ومن ناحية أخرى، يتحدد الحساب الجاري 

  :           الذي هو) 'S(الأجنبي الحقيقي 

                                                 
198  - Gregory N. Mankiue : Macro Economie,  3ème édition,  Bibliothèque national, Paris, France, 2003, 
P371.  
 -  معروف هوشيار، تحليل الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 346.    199

FE 
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S' = S (P/P')  

  الخارجي هو مستوى السعر  'Pهو مستوى السعر المحلي،  P: حيث

       S :  عدد وحدات العملة المحلية مقابل وحدة واحدة من العملة الأجنبية  

        CA= F( y, SP/P'): منهو

        CA= q( y, SP/P'): عندئذو

) CA(، يؤدي إلى انخفاض )'S(بموجب هذه العلاقة، فإن ارتفاع سعر الصرف الحقيقي و

  200.لبلد المعني، أو بسبب  ارتفاع قيمة الاستيرادبسبب انخفاض القدرة التنافسية لصادرات ا

نظام سعر الصرف الثابت، نظام سعر الصرف : وفيما يخص النموذج المذكور، نميز بين ثلاث أنواع

الثابت الذي يجعل عرض النقود مرن لاختلالات ميزان المدفوعات، ونظام سعر الصرف المرن، والشكل 

  : التالي يبين هذه الآلية

  .العلاقة بين اختلالات ميزان المدفوعات وتقلبات أسعار الصرف): 07(الشكل رقم 

                                                         r   

  

             LM'             

         FE   

                      n 

                                                     e 

                     IS'               

                                    IS                             

                                          

 .347: ، مرجع سابق، صتحليل الاقتصاد الدولي: معروف هوشيار: المصدر

  

أسعار الفائدة فتزيد الاستثمارات، ومنه تزداد إن مع تطبيق سياسة نقدية توسعية، تنخفض 

الدخول، ومع زيادة الدخول تمتص الصادرات في الداخل، ويزيد الاستيراد، فيحدث العجز في 

ومع انخفاض أسعار الفائدة، تتسرب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية . ميزان الحساب الجاري

ان رأس المال، ومنه عجز في ميزان إلى الخارج بحثا عن عائد أعلى، فيحدث عجز في ميز

وتحريك )  'LM(إلى اليمين)  LM(، انتقال منحنى-7-المدفوعات، ويعبر عن هذا في الشكل

  ). n(إلى )  e(و تنتقل نقطة التوازن من )y1(من إلى ) 0y(الدخل

                                                 
200 .  347: ص نفس المرجع السابق، -   

LM 

g 

e 

y 

r  

n 

y1 Y0 Y2 
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، وهذا ما يقود ميزان )'IS(إلى ) IS(أما السياسة المالية التوسعية، يتحول منحنى

يؤدي بالحساب الجاري إلى فائض،و ارتفاع ) y(إلى الفائض، بحيث أن زيادة الناتج  المدفوعات

سعر الفائدة يقود حساب رأس المال إلى الفائض أيضا، والنتيجة ظهور فائض في ميزان 

)  LM(كل من منحنىهو الانحدار النسبي ل - 7- الشكل     المدفوعات، والدليل على ذلك في

، فهذا دليل على أن هناك فائض في )FE(أكثر انحدارا من )LM(ن ، حيث إذا كا)FE(ومنحنى

فتكون النتيجة عجزا في ميزان ) FE(أقل انحدارا من ) LM(ميزان المدفوعات، وإذا كان 

  .المدفوعات

فعندما يكون نظام سعر الصرف المتبع ثابت وظهور فائض في ميزان المدفوعات، فإن 

نبية، وعلى البنك المركزي، أن يقوم بشرائها، أما عند هذا يؤدي إلى زيادة عرض العملة الأج

ظهور العجز فإن طلب العملة الأجنبية يزداد، وعلى البنك المركزي أن يقوم ببيع العملة 

  .الأجنبية

إذا أراد البنك المركزي أن يحافظ على العجز في ميزان المدفوعات، فإنه سيتبع سياسة و

لمفتوحة للبنك المركزي، وذلك بغرض زيادة العملة تعقيم، وذلك عن طريق عمليات السوق ا

المحلية خارجيا بنفس مقدار هبوط عرض النقود نتيجة لبيع العملة الأجنبية، والعكس تماما إذا 

     201.أراد البنك المحافظة على استدامة الفائض في ميزان المدفوعات

ك المركزي، فإن أما عندما يكون سعر الصرف ثابت مع غياب السياسة التعقيمية للبن

التوسع المالي يؤدي إلى ظهور فائض في ميزان المدفوعات، حيث يحمل معه زيادة في عرض 

بالتوسع المالي  -7-النقود، فيزداد الناتج بشكل عالي لغياب سياسة تعقيمية، ويبين هذا في الشكل

 ، وبظهور الفائض في ميزان المدفوعات، يتحول)'IS(إلى ) IS(الذي يحمل  منحنى 

، وتصبح نقطة التوازن التي يرغب الاقتصاد )y2(، ويزداد الناتج إلى )'LM(إلى )  LM(منحنى

  ). n(التوصل إليها هي 

إن عدم قابلية رؤوس الأموال للانتقال، يلغي فاعلية كل من السياسة المالية والسياسة 

هور عجز في عموديا، وأي توسع مالي أو نقدي يؤدي إلى ظ) FE(النقدية، حيث يصبح منحنى 

  . ميزان المدفوعات

أما قابلية رؤوس الأموال للانتقال، يجعل السياسة المالية فعالة، أما السياسة النقدية فعديمة  

أفقيا، ويؤدي أي توسع نقدي إلى زيادة الناتج بنفس المقدار، هذا ) FE(الفاعلية، ويصبح منحنى 

مرنا، فإن ارتفاع سعر الصرف في ظل سعر الصرف الثابت، أما عندما يكون سعر الصرف 

إلى ) IS(إلى الأعلى ومنحنى) FE(يؤدي إلى انخفاض صافي الإنفاق الأجنبي، فيحول المنحنى 

                                                 
 -   معروف هوشيار،تحليل الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص ص: 348- 349. 201
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الأسفل، ويحدث العكس عند انخفاض سعر الصرف، وفي هذا النظام لا يقود تزايد أو تقليل 

ض يحدث عند النقود إلى ظهور فائض أو عجز في ميزان المدفوعات، بل إن العجز والفائ

) FE(و)  LM(، أما )IS(و) FE(ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف الحقيقي فيحدث تغيرات في

  .فيحددان مستوى الدخل

أما في الواقع، وبالنظر إلى الوقائع الاقتصادية، فإننا نقول أن استمرار أهمية الاحتياجات 

اتخذ تدخل السلطات  لسعر الصرف الثابت، Bretton-Woodsالنقدية الأجنبية بعد انهيار 

شراء وبيع السندات الحكومية، والاحتفاظ : النقدية في أسواق الصرف الأجنبي الصيغ التالية

بكمية من هذه الاحتياطات،  استخدام أسلوب تقييد رأس المال لتلافي الضغوط على سعر 

ات الداخلة أو ففي الأجل القصير تلجأ السلطات النقدية إلى زيادة أو تقليل قيود التدفق. الصرف

الخارجة، وذلك لتحصين الاقتصاد من التدفقات غير المستقرة الكامنة، وفي الأجل الطويل يتم 

تعديل القوى المؤثرة على الحساب الجاري لمواجهة التدفقات الخارجة التي تبرز مع ضعف 

  .العملة المحلية

رف المرنة، وذلك لصاعند انخفاض قابلية انتقال رأس المال، يجري اللجوء إلى أسعار 

  .لحماية الاقتصاد من الاضطرابات الخارجية

إن السلطات النقدية تعتمد على أسعار الفائدة وأسعار الصرف للتعديل الفوري، وتعتمد 

  .على المستوى العام للأسعار والناتج الحقيقي للتعديل البطيء

اب الجاري، كذلك ظهور الفجوات الزمنية الطويلة، بين تغيير أسعار الصرف وتعديل الحس

تلعب المضاربة دورا كبيرا في عدم الاستقرار في أسعار الصرف، هذا إضافة إلى أنه عند ثبات 

الدخل الحقيقي يصبح من الصعب تعديل الاختلالات في ميزان المدفوعات الناتج عن الحساب 

تخضع  الجاري، ومن جهة أخرى، ومع اندماج الأسواق المالية، فإن أسعار الصرف الحقيقية

   202.لتغيرات أسعار الفائدة الحقيقية أكثر من استجابتها لاختلالات الحساب الجاري  الحقيقي

  :T.Swanنموذج  -2 

إذا توسع كل من الإنتاج والتشغيل يزداد : إن هذا النموذج يقوم على فرضية أساسية وهي

ذج يربط النفقات الإنفاق على الاستيراد فيظهر العجز في الحساب الجاري، أي أن هذا النمو

 : الحقيقية بسعر الصرف الحقيقي، والشكلين التاليين يوضحان هذا

 

 

  

                                                 
 -   معروف هوشيار،تحليل الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص ص:349- 202.350
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منحنى التوازن : )9(رقم  الشكل     منحنى التوازن الخارجي           : )8(رقم الشكل

  الداخلي 

  

  

  منحنى التوازن                               منحنى التوازن           

  الخارجي                                 الداخلي                

  

  

  النفقات المحلية الحقيقية                             النفقات المحلية الحقيقية  

  

  .352: ، مرجع سابق، صتحليل الاقتصاد الدولي: معروف هوشيار: المصدر

  

ي الركود، حيث تكون يظهر من خلال الشكلين أنه يسود يسار منحنى التوازن الداخل

النفقات المحلية أقل من المقدار الضروري لدفع الطلب الفعلي، لتحريك الناتج اتجاه التوازن، أما 

في يمينه فيظهر التضخم، حيث تتجاوز النفقات المحلية المقدار الضروري لإبقاء الطلب الفعلي 

  .والناتج عند مستوى التوازن

ساره يسود الفائض في الحساب الجاري، حيث النفقات أما منحنى التوازن الخارجي، فإلى ي

المحلية الحقيقية أقل من المقدار اللازم لزيادة الطلب على الاستيراد، فيدفع الحساب إلى التوازن 

أما إلى يمينه فيظهر العجز في الحساب الجاري، حيث تزداد النفقات الحقيقية بأكثر من المقدار 

  .يالضروري لتحقيق التوازن الخارج

إذا كان المستوى العام للأسعار ثابت فإن سعر الصرف هو الذي يحدد القدرة التنافسية 

حيث يتطلب الحفاظ على التشغيل الكامل في الاقتصاد أن يتعدل التخفيض في النفقات  ،الدولية

المحلية وذلك برفع سعر الصرف الحقيقي، كلك يعتبر الاستيراد كدالة في النفقات المحلية، 

لي فإن زيادة الصادرات مع الحفاظ على التوازن الخارجي، لابد أن تربط بزيادة سعر وبالتا

 : ولتحليل أكثر نقوم برسم الشكل التالي  203.الصرف الحقيقي بزيادة النفقات المحلية الحقيقية

 

 

  

                                                 
 -  معروف هوشيار: تحليل الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص ص: 352- 354.  203
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 يبين التوازن الآني الداخلي والخارجي:)10(رقم  الشكل

  

                          IB                         EB                                                         

  :                                                               منحنى مقترح لـ       

       

                                      

                           b                    c    

  

  النفقات المحلية   

  .354: ، مرجع سابق، صتحليل الاقتصاد الدولي: معروف هوشيار: المصدر

  

فإننا نكون في حالة عجز ) IB(على منحنى التوازن الداخلي ) b(عند الانتقال إلى النقطة 

ركود وبطالة، في ، فإننا نكون في حالة )c(في ميزان المدفوعات، وإذا تحركنا في اتجاه النقطة 

ظل سعر الصرف الثابت لا تتغير الكفاءة التنافسية في الفترة القصيرة، ولا يتحقق أي من 

  التوازن الداخلي والخارجي، ويظهر هناك عجز في ميزان المدفوعات 

لمعالجة هذا الواقع ينبغي زيادة النفقات المحلية، تضاف إلى الزيادة  -10-وفي الشكل  

لب الخارجي، فيزداد العجز في ميزان المدفوعات، وتقل البطالة اتجاه التشغيل التي تأتي من الط

، أو بزيادة هذه النفقات المحلية فقط تزيد )db(، مقدار النفقات هي- 10- الكامل، وفي الشكل 

  .البطالة ويتلافى العجز في ميزان المدفوعات

امل والتوازن الخارجي، وهذا هو تحقيق هدفي التشغيل الكJ.Tinbergen إن الشيء الذي اقترحه

من خلال تزايد بطيء في سعر الصرف وتقليص بعض النفقات المحلية، ويعبر عنه في   

، وفي الواقع، وبالضبط في ستينات القرن الماضي )a(إلى ) b(في الانتقال من  - 10- الشكل

) go(لمحلية حيث يجري التحرك بزيادة النفقات ا) Stop-go(اعتمد في المملكة المتحدة سياسة 

بسبب قيد ميزان ) Stop(وهذا بغرض تقليل البطالة، إلا أن ذلك تبعه توقف عاجل 

  204.المدفوعات

  ميزان المدفوعات والدول النامية: المطلب الرابع

إن الدول النامية، عموما تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها، الناجم عن عدم قدرتها 

ت ورؤوس الأموال، بشكل يجعلها غير قادرة على على تحقيق صادراتها من السلع والخدما

                                                 
 -  معروف هوشيار: تحليل الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 355.  204
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تسديد قيم وارداتها من هذه السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وفيما يلي سنتطرق لكل من 

  :أسباب العجز في ميزان مدفوعات الدول النامية، وأساليب معالجة هذه الاختلالات

  :أسباب عجز ميزان المدفوعات في الدول النامية: الفرع الأول

  : ن بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور العجز في ميزان المدفوعات نذكر ما يليم

ضعف قدرتها على توفير فائض من السلع التي يمكن تصديرها إلى العالم الخارجي،  - 

بسبب ضعف جهازها الإنتاجي، وانخفاض درجة مرونته، حيث يتأتى هذا الضعف من 

صادية، وعدم اتساعها وتطورها، كما أن الطلب انعدام تنوع نشاطاتها الإنتاجية والاقت

الخارجي على المنتجات الأولية من طرف الدول الرأسمالية المتقدمة، التي تعاني من 

الدورات الاقتصادية في انخفاض مستمر بسبب التقدم التكنولوجي، الذي يرافقه تقليل القدر 

تعوض عن استخدام العنصر  من المستخدمات من المواد الأولية، واستنباط أساليب إنتاج

النادر، المتمثل في صادرات الدول النامية، ألا وهو المواد الأولية، واعتماد أساليب الإنتاج 

هذه على عنصر آخر متوفر، وهذا ما يجعل صادرات الدول النامية لا تتطور، وهو الأمر 

  .الذي يجعل موازين مدفوعاتها التجارية في عجز مستمر

لنامية على التوسع في الخدمات، حيث أن هذه الخدمات لا تكفي لسد عدم قدرة الدول ا -

إن عدم . احتياجات سكانها، ونشاطاتها الاقتصادية، ومتطلبات التوسع في هذا النشاط

التطور الكمي والنوعي في الخدمات في الدول النامية، يجعلها دول غير مصدرة لهذه 

في تلبية حاجاتها من هذه الخدمات، وبالتالي الخدمات، بل إنها تعتمد على الدول المتقدمة 

تفوق وارداتها من هذه الخدمات صادراتها منها، وهذا يؤدي إلى زيادة العجز في ميزان 

مدفوعاتها، ومن الخدمات التي تعتمد عليها الدول النامية، هي خدمات التأمين، السياحة 

  .لهذه الدول النامية والخدمات المصرفية وكلها تقوم الشركات الأجنبية بتوفيرها

وذلك بسبب أن  205يضيف عنصر رأس المال تعقيدا أكبر على حالة ميزان المدفوعات، -

هذه الدول تعاني أصلا من انخفاض دخولها القومية، ودخولها الفردية، وهذا ما يجعلها 

غير قادرة على توفير حجم من الادخارات اللازمة لتمويل الاستثمارات فيها، ومنه فإنها 

مد في إقامة المشاريع الاستثمارية على التمويل الخارجي، وبالتالي فهي تقوم باستيراد تعت

  .رؤوس الأموال، وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى تفاقم حالة العجز في ميزان المدفوعات

في هذه البلدان تؤدي إلى الاعتماد أكثر على العالم الخارجي، ذلك أن  إن جهود التنمية -

 :إقامة مشاريع استثمارية، تعتمد على مستلزمات من الخارج، مثل هذه التنمية تتطلب

الآلات والمكائن والخبرة الفنية، إضافة إلى أن عمل هذه المشروعات وتشغيله هو الآخر 
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يتطلب الاعتماد على مستلزمات يتم استيرادها، ناهيك عن الدخول التي تتولد نتيجة 

لى زيادة الطلب الاستهلاكي، وكل هذا الإنفاق على مشروعات التنمية، التي تؤدي إ

سينعكس بشكل متزايد على الواردات الرأسمالية والاستثمارية والاستهلاكية، في الوقت 

الذي لا تتزايد فيه القدرات التصديرية، وكل هذا يترتب عليه زيادة الأعباء على ميزان 

   206.المدفوعات

تي تفوق إلى حد كبير معدل الزيادة في الزيادة السكانية المرتفعة في الدول النامية،  وال -

الدول المتقدمة، والناجم عن انخفاض معدل الوفيات، نتيجة استيراد منجزات الطب 

العلاجي والوقائي من الدول المتقدمة، واستمرار معدلات الولادات المرتفعة بسبب 

كانية، العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في هذه الدول، وهذا ينجر عنه ضغوط س

تتمثل في زيادة الاستهلاك، إضافة إلى تزايد من هم خارج سن العمل، وانخفاض من هم 

في سن العمل، والذي يعني انخفاض نسبة المنتجين في المجتمع، وهو ما يزيد معه 

نصيب الاستهلاك من الإنتاج والدخل، ويقل معه الادخار وبالتالي الاستثمار، إضافة إلى 

عداد وتكوين الأفراد دون سن العمل، وإزاء هذا كله، فإنه يؤدي إلى الأعباء المطلوبة لإ

الاعتماد على العالم الخارجي في تلبية متطلبات الاستهلاك والاستثمار، مما يؤدي إلى 

  .زيادة حدة العجز في ميزان المدفوعات واستمراره

الإنتاج  إن الدول النامية، بسبب ضعف خبرتها وقدراتها الفنية، وعدم تطور وسائل -

وأساليبه، فإن مشاريعها تعمل بمستوى كفاءة إنتاجية منخفضة، مما يؤدي بالضرورة إلى 

عدم قدرة منتجات الدول النامية على التنافس في الأسواق الخارجية، وهو ما يجعل 

  .إمكانياتها التصديرية منخفضة، مما ينجر عنها حصول عجز في ميزان مدفوعاتها

دارية، سواء بشكل إجراءات أو تحديد كمي أو ضرائب جمركية التي التقييدات الكمية والإ - 

تضعها الدول المتقدمة على المنتجات التي تصدرها الدول النامية، وبالضبط السلع المصنعة 

والتي يطلق عليها بالحمائية  207حتى لا تنافس المنتجات المثيلة لها في الدول المتقدمة،

ات بالنسبة للدول النامية، الأمر الذي يؤدي إلى الجديدة، فيؤدي هذا إلى ضعف الصادر

  .حدوث مشكلة على مستوى ميزان المدفوعات

الأوضاع الاحتكارية وشبه الاحتكارية التي تسود التجارة الدولية، حيث تسيطر الدول  -

المتقدمة على هذه التجارة بشكل يكاد يكون كاملا، فمعظم الصادرات والواردات التي تتم 

رة الدولية تتم بين الدول المتقدمة، كما تسيطر شركات الدول المتقدمة في إطار التجا

على التجارة الدولية، ووسائل النقل وإمكانيات التأمين والتمويل والخدمات الأخرى 
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المرتبطة بإجراءات المعاملات والصفقات التجارية، كما أنها تسيطر على رؤوس 

مة تحقق مصالحها على حساب مصالح الأموال الدولية، وهذا ما يجعل الدول المتقد

الدول النامية، فتزيد صادراتها اتجاه الدول النامية بصورة تفوق صادرات الدول النامية، 

  .وهو ما يحقق عجزا في ميزان المدفوعات

  :وسائل وأساليب معالجة العجز في ميزان مدفوعات الدول النامية: الفرع الثاني

وى ميزان مدفوعات الدول النامية، يعدا أمرا خطيرا يهدد إن بروز ظاهرة العجز على مست     

  :اقتصادياتها الهشة، ولذلك عليها معالجته بإتباع الوسائل والأساليب التالية

  :وسائل معالجة العجز في ميزان مدفوعات الدول النامية - 1

  : إن حالة العجز تستدعي العمل على علاجها من خلال استعمال وسائل عديدة أهمها  

إلا أن  :عمال الأرصدة التي تتاح لدى الدولة من النقد الأجنبي والذهب النقدياست •

الدول النامية لا تستطيع أن تعتمد على هذا المصدر بشكل واسع، وذلك لأن قدرتها 

على تكوين موجودات النقد الأجنبي والذهب النقدي محدودة، حيث أن هناك بعض 

  .وفر هذه الموجودات لديهاالدول النامية التي تعاني أصلا من عدم ت

إن الدول النامية بسبب عدم توفر الأرصدة النقدية والأجنبية : الاقتراض من الخارج •

والذهب النقدي، تلجأ إلى الاقتراض من الخارج، كوسيلة لعلاج العجز في ميزان 

مدفوعاتها، وهي في سبيل الحصول على هذه القروض، تعترضها ضغوط وشروط 

قد تحد من استقلالها، وتؤدي إلى درجة من التبعية، وهذا كله لعدم اقتصادية وسياسية 

  . متانة اقتصادياتها وعدم قدرته واستقراره

والتي تقوم الدول المتقدمة بمنحها لفائدة الدول النامية، إلا أن : المساعدات المالية •

، هذه المساعدات ترتبط باعتبارات سياسية أكثر من ارتباطها باعتبارات اقتصادية

لأنها تتم بدون مقابل، إلا أنها في العادة يتم منحها للدول النامية وفق للشروط التي 

  . يتم من خلالها منح القروض للخارج

كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء  طلب القروض من المنظمات الدولية •

، حيث يحصلون على هذه القروض في شكل حقوق السحب الخاصة، أو والتعمير

روض بعملات أجنبية قابلة للتداول، وبما أن هاتين المنظمتين تحت سيطرة الدول ق

المتقدمة، فإنها تمنح هذه القروض وفق شروط يجب إتباعها من طرف الدول النامية، 

  . تخدم سياسات ومصالح الدول المتقدمة
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لجوء ، وهي حالة استثنائية، يتم المصادرة الأوراق المالية المحررة بعملات أجنبية •

إليها في حالة عدم حصول الدول على القروض الخارجية، أو المساعدات المالية أو 

  .القروض من الصندوق أو البنك الدوليين

  :أساليب معالجة عجز ميزان مدفوعات الدول النامية - 2

من الأساليب التي يتم اللجوء إليها من قبل الدول النامية للقضاء على العجز الذي يساور     

  :المدفوعاتميزان 

ذلك لتشجيع حركة رؤوس الأموال إلى الدولة، للاستفادة من و: رفع سعر الفائدة •

أسعار الفائدة المرتفعة، حيث سيساهم هذا الرفع من تخفيف عجز ميزان 

إلا أن عدم توفر المناخ الملائم لاستثمار رؤوس الأموال الأجنبية، يحد  المدفوعات،

  .النامية، حتى لو ارتفعت معدلات الفائدةمن حركة رؤوس الأموال إلى الدول 

ذلك لجعل أسعار السلع المحلية أقل بالقياس مع و: تخفيض قيمة الوحدة النقدية •

إلا أن هذا الإجراء  208.م محاولة زيادة الصادراتمن تأسعار السلع الأجنبية، و

يتطلب مرونة في الطلب على الصادرات، وهو غير متوفر في الدول النامية، وعدم 

درتها على زيادة الصادرات في حالة عدم توفره، بسبب ضعف قدرتها الإنتاجية ق

  .وضعف مرونة جهازها الإنتاجي

كالتحديد الكمي للتجارة : وضع سياسات تحد من العجز في ميزان المدفوعات •

الخارجية بالشكل الذي يقلل من كمية الواردات من السلع المختلفة، وزيادة 

عن طريق نظام الحصص، أو أن تصمم سياسة جمركية الصادرات بقدر الإمكان 

تتضمن إعفاء الصادرات، وذلك بتقديم إعانات لها من أجل تشجيعها على الاتساع 

والنمو، في حين تفرض رسوم للحد من الواردات عن طريق جعل قدرتها التنافسية 

  209.أقل في السوق المحلية، بسبب رفع سعرها بعد فرض الرسوم الجمركية

وذلك لعلاج حالة : الخدمات التي تستوردها الدولة وحركة رؤوس الأموالتقييد  •

العجز في ميزان المدفوعات، إضافة إلى استخدام قيود الصرف الأجنبي بالحد من 

الواردات وزيادة الصادرات للتخفيف منه، كما قد تقوم الدول النامية بخفض سعر 

 .يع الصادراتالصرف بالشكل الذي يؤدي إلى تقليل الواردات وتشج
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   توازن ميزان المدفوعات: المبحث الثالث

اتضح مما سبق أن بنود ميزان المدفوعات المختلفة، تحمل مكاسب والتزامات تجعل أي      

لدول دائنة أو مدينة، وفي ظل هذه الظروف، فإن أي توازن تتصوره ادولة إزاء غيرها من 

يسود مجتمعا ستاتيكيا يخلو من الادخار أو لميزان المدفوعات، يكون دائما توازنا بحتا، 

الاستثمار ويحصر نشاطه في التبادل التجاري على أساس المقايضة، أما التوازن الديناميكي، 

فهو توازن يعمل في مجال متحرك بشكل مستمر وغير رتيب، حيث هناك دائما حركة اتجاه 

الراهنة تتسم بالديناميكية نحو ما التوازن، ولذلك فإن حركة ميزان المدفوعات في الاقتصاديات 

يعرف بالتوازن المتغير أو المتنقل، حيث تتغير قيم المعاملات الاقتصادية من وقت لآخر، 

  .فيصعب التنبؤ بمسارات تحولها

   الفكر الاقتصادي وتوازن ميزان المدفوعات: المطلب الأول

لالات التي تحدث في اختلف الفكر الاقتصادي خلال تطوره، في تحديد أسس تعديل الاخت

ميزان المدفوعات الدولية، ويمكن إجمال ذلك في آراء المدرستين الكلاسيكية والكينزية، إضافة 

  .إلى المدرسة التخطيطية

   :النظرية الكلاسيكية وتوازن ميزان المدفوعات: الفرع الأول

سابات حيث تهتم هذه النظرية بصيغة أساسية بتحليل الميزان التجاري دون غيره من ح

ميزان المدفوعات، وتفسر هذه النظرية حركات السلع بين البلدان المختلفة على أساس نظرية 

النفقات النسبية في التجارة الخارجية، ونظرية كمية النقود، أي على أساس الفروق النسبية في 

فإن ذلك الأسعار وقيمة العملة الوطنية بكمية عرضها، فإذا تغيرت مستويات الأسعار في بلد ما، 

سيؤدي إلى تغيير حجم السلع المتبادلة واتجاهها، فيحدث اختلال في ميزان المدفوعات، سواء 

بالسلب أو الإيجاب، وهذا الاختلال لن يستمر طويلا، لكنه سيزول بصورة تلقائية دون أدنى 

ة ظل نظام الذهب يتم تحقيق هذا التوازن بدخول أو خروج الذهب، ففي حال تدخل للدولة  ففي

العجز، تخرج النقود الذهبية من البلد المعني بمقدار العجز، فيؤدي إلى قلة عرض النقود 

وانخفاض أسعار السلع المحلية، فيزداد طلب الأجانب على السلع المحلية، فتزداد الصادرات 

أي أن النظرية الكلاسيكية ترى أن  210.بالنسبة للواردات، فيحدث التوازن في ميزان المدفوعات

ازن في ميزان المدفوعات يتم نتيجة لتغير الأثمان في الداخل والخارج، الأمر الذي يؤثر التو

  211.على حجم الاستيراد

إن الفرض الذي بني عليه الكلاسيك تحليلهم هذا، هو جماد نظام الذهب، اعتماد كمية 

  النقود 
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عتمدته هذه على كمية الذهب تماما، وهذا في الواقع غير صحيح، كذلك نظام الذهب الذي ا

النظرية لم يضمن في الواقع، وخلال جميع الفترات التي طبق فيها، تحقيق التوازن المنشود في 

ميزان المدفوعات، إضافة إلى ذلك، فإن دور النقود ونتائجها التلقائية في تعديل ميزان 

ت ميزان المدفوعات، جعل هذه النظرية تهمل إلى حد كبير الآثار الاقتصادية الفعلية لاختلالا

المدفوعات في الداخل خاصة التشغيل والدخل القومي، وربطوا الاختلال بالنفقات والأسعار، إلى 

  .أن ظهرت النظرية الكينزية التي بينت كل هذا

    :النظرية الكينزية  لتوازن ميزان المدفوعات: الفرع الثاني

ة الكلاسيكية، وأكدت رفضت النظرية الكينزية الدور الذي تلعبه كمية النقود في النظري

  .على دور المؤثرات غير النقدية، وخاصة التشغيل والدخل القومي في إعادة التوازن

حسب هذه النظرية، فإنه عند حدوث عجز في ميزان المدفوعات لدولة ما، فإن هذا و

العجز يمول عن طريق الذهب والحسابات قصيرة الأجل، فتزداد حصيلة الصادرات في الدول 

ورد منها هذه الدولة، وتنتشر آثار هذه الزيادات بكميات متراكمة في التشغيل والدخل التي تست

القومي وبالعكس فإن وجود فائض في ميزان مدفوعات دولة ما، يؤدي إلى تغييرات متراكمة في 

الدخل القومي والتشغيل، وهكذا يحدث التوازن في ميزان المدفوعات، أما إذا كانت التغيرات في 

لمدفوعات ناتجة عن تحويلات رأسمالية بغرض المضاربة مثلا، بحيث لا يتأثر تيار ميزان ا

     212.الدخل بها فإن عملية التوازن لن يكون لها وجود

إن التحليل الكينزي لتوازن ميزان المدفوعات يمتاز باستقلاليته عن السياسة المصرفية، 

تحدث في موازين المدفوعات في ورغم نجاح نظرية الدخل في إعطاء تفسير للتغيرات التي 

فترة ما بين الحربين، إلا أنها لا تخلو من بعض الانتقادات، حيث أنها لا تقدم تفسيرا كاملا 

لتوازن ميزان المدفوعات، إضافة إلى وجود تناقض بين هدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي عند 

التي تصاب بخلل في ميزان  فالدولة. مستوى العمالة الكاملة، وهدف توازن ميزان المدفوعات

إما استقرار التشغيل والدخل القومي وإما : مدفوعاتها، تجد نفسها مضطرة لاختيار أمرين

   213.التوازن الدولي

إن التقاء النظريتين الكينزية والكلاسيكية في وجود نوع من الديناميكية في الاتجاه 

ف بينهما، ففي النظرية الكينزية هناك التوازني لميزان المدفوعات، فإن نوع عملية التعديل يختل

إما استقرار مستوى التشغيل والدخل القومي وإما التوازن : بديلان في ميزان المدفوعات هما
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إما استقرار مستوى الأسعار  :لاسيكية، هناك بديلان آخران هماالدولي، بينما في النظرية الك

   214.المحلية إما التوازن الدولي

كينزية تعطي تفسيرا معقولا لتوازن ميزان المدفوعات في حالة فإذا كانت النظرية ال

الانكماش، فإنها لا تستطيع أن تفسر هذا الوضع في حالة الانتعاش، حيث يقترب الواقع من 

العمالة الكاملة، ومن هنا نرى أن كل من النظرية الكينزية والنظرية الكلاسيكية تعمل جنبا إلى 

ميزان المدفوعات، وهذا ما يتجه الفكر الاقتصادي الحديث إلى جنب من أجل تحقيق التوازن في 

   215.الأخذ به

    :المدرسة التخطيطية لتوازن ميزان المدفوعات: الفرع الثالث

حسب هذه المدرسة لا تبرز صعوبة فيما إذا تعادلت آو إذا زادت القيمة الكلية لكافة بنود 

، وذلك لتحقيق النتائج المخططة في الحالة الأولى، الإيرادات على القيمة الكلية لكافة بنود النفقات

ولحدوث فائض في النقد الأجنبي في الحالة الثانية، حيث سيوجه الفائض المحقق توجيها 

اقتصاديا سليما، دون إعطاء نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني، ومن أجل استيعاب الفائض 

  216:ينبغي

ائض في ميزان النقد الأجنبي، على السلع إنفاق المبالغ التي تحصل عليها الدولة كف -

  .والخدمات الإضافية التي تحتجها مشروعات التنمية المخططة

  تقديم المبالغ الفائضة من النقد الأجنبي إلى بعض الدول الأخرى في شكل قروض -

  .العام في شكل ذهب إضافة هذه المبالغ إلى الاحتياطي -

ائج ذلك قد تنعكس على حجم الاستثمارات أما في حالة عجز فإن الصعوبة تبرز في أن نت

ومستوى الاستهلاك العام، ومن ثم على الخطة بأكملها، وتعتبر إجراءات التعديل أصعب منها 

   217:في حالة الفائض، ومن هذه الإجراءات

تخفيض النفقات العامة عن طريق تقليل الاستيرادات من بعض السلع، وقد يؤثر هذا  -

  . ت الاقتصاديةالإجراء في تنفيذ المشروعا

زيادة حجم الإيرادات، عن طريق زيادة الصادرات من بعض السلع، وما قد يزيد من  - 

صعوبة تحقيق التوازن إذا كانت المشروعات الاقتصادية المنتجة في حاجة إلى سلع 

  . ومواد أولية مستوردة

                                                 
 -  معروف هوشيار، تحليل الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 264. 214
 -   زينب حسين عوض االله، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 78.  215
216    .267: رجع سابق، صمعروف هوشيار، م - 
217 .  268-267: ، ص صالسابق نفس المرجع -   
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الاقتراض من الدول الأخرى، وهذا الإجراء سيتبع بسداد الديون المستحقة مع  -

بالسلع والخدمات المحلية، أو بالذهب أو العملات الحرة التي تشكل جزءا ائدها فو

  .من احتياطي الدولة

الاحتياطي العام للدولة، وهو ما يؤدي إلى التقليل من إمكانيات الاقتصاد  السحب من -

الوطني على مواجهة عجز جديد في ميزان المدفوعات مستقبلا، وإلى إضعاف 

  .قلبات التي قد تحدث في الأسواق الرأسماليةضمانات الدولة ضد الت

مهما كانت النتائج المترتبة عن هذه الإجراءات، فإن من شأنها تحقيق التوازن في ميزان و

  .المدفوعات

إن المدرسة التخطيطية تعتمد على تحقيق التوازن في ميزان : ومن خلال ما سبق نقول     

على تعادل مقبوضات الدولة من النقد الأجنبي مع  مدفوعات الدولة على خطة النقد الأجنبي، أي

  .مدفوعاتها من هذا النقد

  توازن ميزان المدفوعات في ظل سعر الصرف المرن: المطلب الثاني

سوف ندرس في هذا المطلب، طريقة تصحيح الخلل في ميزان المدفوعات من خلال 

  .الصرف الحر أو المرن تخفيض قيمة العملة، والذي يعني أن نظام الصرف المعتمد هو سعر

   :أهمية سياسة تخفيض قيمة العملة: الفرع الأول

تعتبر سياسة تخفيض قيمة العملة إحدى الوسائل المتاحة للدول ذات العجز في موازين 

مدفوعاتها، من أجل تشجيع الصادرات والحد من الواردات، وذلك من أجل تقليل فجوة النقد 

   218.المدفوعات الأجنبي وعلاج الاختلال في ميزان

وعات في أعقاب أزمة وقد عم استخدام هذه الطريقة كأداة للقضاء على عجز ميزان المدف 

دولة، لأن  65في الثلاثينات، حيث بلغ عدد الدول التي خفضت قيمة عملتها نحو  الكساد العالمي

ى تخفيض سعر الصرف يؤثر على كل من حساب التجارة المنظورة وغير المنظورة، إضافة إل

حساب رأس المال الطويل الأجل، وبالتالي فإن تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤثر على كافة بنود 

ميزان المدفوعات، إلا أن الاعتبار الرئيسي لهذا التخفيض يتمثل في أثر تخفيض قيمة العملة 

ر عظم الدول، بالقسط الأكبمالوطنية على الحساب الجاري، حيث يساهم هذا الحساب، بالنسبة ل

من إجمالي مركز المدفوعات الخارجية، لذلك فإنه يحتل المركز الرئيسي في مناقشة آثار 

  .تخفيض قيمة العملة على الوضع في ميزان المدفوعات

إن مسألة فعالية تخفيض قيمة العملة الوطنية في علاج عجز ميزان المدفوعات ليست 

روط دقيقة معقدة لابد من توفرها لكي بالبساطة التي يوحي بها التحليل، فهناك أمور كثيرة وش

                                                 
218   . 34: صفوت عبد السلام عوض االله ، مرجع سابق، ص - 
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تنجح هذه السياسة في تحقيق الهدف المنشود من ورائها، وقلما تتوفر هذه الشروط اللازمة 

لنجاح سياسة تخفيض قيمة العملة، خاصة في الدول النامية، مما يثير شكوكا قوية حول مدى 

  .فعاليتها

  :ي ظل سعر الصرف المرنآلية التوازن في ميزان المدفوعات ف: الفرع الثاني

في ظل نظام سعر الصرف المرن، تتحدد القيمة الخارجية للعملة من خلال قوى العرض   

والطلب على العملات في أسواق الصرف الأجنبي، لترسم السعر التوازني اللازم لتصحيح 

ان الاختلال في ميزان المدفوعات الدولية وتحقيق التوازن، ولتوضيح آلية التوازن في ميز

 : المدفوعات في ظل سعر الصرف المرن، نصمم الشكل التالي
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  :توازن ميزان المدفوعات في ظل سعر الصرف المرنآلية ): 11(الشكل رقم 

  

    

      

   

   

  

    

    

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناهج للنشر والتوزيع، ، دار ال1، طمقدمة في المالية العامة: نوزاد عبد الرحمن الهيثي: المصدر

  . 35: ص دون ذكر سنة النشرعمان، الأردن،

  

إن في مثل هذه الأحوال، تقرر عوامل العرض والطلب وحدها أسعار التوازن دون تدخل من      

طريق شرائها بأسلوب الإنفاق المصاريف المركزية لحماية القيم الخارجية لعملاته، سواء أكان عن 

لصعبة، أو ما تقترضه لهذا الغرض لحماية عملاتها، من الانخفاض دون العملات ا من احتياطي 

المستويات المحددة لها، أو عن طريق بيع عملاتها بواسطة شراء مقادير من العملات الأجنبية من 

استعادة التوازن في ظـل  

 سعر الصرف المرن

عجــز فــي ميــزان     فائض في ميزان المدفوعات

استعادة التوازن عن طريق 

 انخفاض الأسعار

استعادة التوازن عن طريق 

 ارتفاع الأسعار

تفاع القيمة الخارجية ار

 للعملة

انخفاض القيمة الخارجية 

 للعملة

حدوث اختلال

التأثير في قيمة العملة 

 الوطنية

التأثير في التجـارة  

 الخارجية
ارتفاع الأسعار انخفاض الأسعار

نقص و زيادة الصادرات

 الاستيراد

نقص و زيادة الاستيراد

 الصادرات
استعادة التوازن مرة 

 أخرى
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أسواق التداول، وإضافتها إلى احتياطياتها الأجنبية للحيلولة دون ارتفاع القيم الخارجية للعملة فوق 

  .مقرر لهاالمستوى ال

  :لتوازن ميزان المدفوعات" ليرنز-مارشال"شرط : الفرع الثالث

إن مارشال أعطى أهم شروط نجاح تخفيض قيمة العملة، من خلال دالته المعروفة باسم 

   .)مارشال لينر كون دشن(

 :دالة مارشال الخطية - 1

د عن تخفيض إن شرط مارشال هو في الواقع إحداث تحسين في الميزان التجاري المتول     

القيمة الخارجية للعملة، ولتحقيق هذا الهدف المتمثل في تحسين الميزان التجاري، ينبغي أن 

  .يكون مجموع مرونتي الصادرات والواردات تتجاوز الواحد الصحيح

  : يفترض مارشال لتحقيق هذا مجموعة من الفرضيات هيو

  .أن التحليل ينطبق على دولتين فقط -  

  .عرض تكون لا نهائيةأن مرونة ال -  

  .أن منحنيات العرض والطلب هي دوال السعر الخاصة بالسلعة فقط -  

  ).يعتبر كشرط(هناك سلعة واحدة متجانسة للصادرات والواردات  -  

إن الافتراضات المذكورة سابقا سوف تحسن الميزان التجاري عند تخفيض سعر صرف      

جنبي على الصادرات، ومرونة الطلب المحلي على العملة، إذا كان مجموع مرونة الطلب الأ

  .الواردات أكبر من واحد

يمكن التعبير رياضيا عن علاقة مرونة الصادرات والواردات وأثرها في إحداث التحسين و

  : في الميزان التجاري وفق الصيغة التالية

ABF =[VFx (ex(nx-1))/(ex –nx)]+[VFm (nm(em+1))/(nm+em)].219 

  : حيث أن

  .ABF: غير في الميزان التجاريالت -

 .VFx: قيمة الصادرات مقومة بالعملة الأجنبية -

 .VFm: قيمة الواردات مقومة بالعملة الأجنبية -

 .ex): لا نهائية( مرونة عرض الصادرات المحلية  -

   em. :مرونة عرض الواردات الأجنبية -

 .nx: مرونة الطلب الأجنبي على الصادرات -

 .nm: الوارداتمرونة الطلب المحلي على  -
                                                 
 -   نوزاد عبد الرحمن الهيثي، مقدمة في المالية الدولية، مرجع سابق، ص ص: 73- 74. 219
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منه تعتمد الزيادة في قيمة الصادرات المقومة بالعملة الأجنبية بصورة رئيسية على و

مرونة الطلب الأجنبي على السلع المحلية أي الصادرات، فإذا كانت مرونة الطلب الأجنبي على 

ا، وبذلك السلع المحلية تساوي واحد يكون المبلغ المخصص لشرائها مقوما بالعملة الأجنبية ثابت

تكون قيمة الصادرات حرة من قيد مرونة العرض المحلي للسلع، وتزداد قيمة الصادرات بشكل 

مناسب مع انخفاض قيمة العملة، أم إذا كانت مرونة الطلب الأجنبي على السلع المحلية أكبر من 

الغ واحد، أي طلبا مرنا، فزيادة الصادرات الناجمة عن التخفيض سوف يؤدي إلى زيادة المب

المنفقة على الصادرات بالعملة الأجنبية، وتزداد قيمة الصادرات بنسبة أكبر من نسبة الانخفاض 

في سعر الصرف، أي أنه كلما زادت مرونة الطلب الأجنبي، كان ذلك في صالح البلد المخفض 

لعملته، وكذلك كلما زادت مرونة العرض المحلي، تزايدت قيمة الصادرات، لأن ذلك يعني أن 

  .لجهاز الإنتاجي قادر على زيادة حجم السلع المعدة للتصديرا

ليرنز، لنجاح سياسة تخفيض قيمة العملة الخارجية في - منه نتوصل إلى شرط مارشالو

  .علاج العجز في ميزان المدفوعات

لنجاح هذه السياسة يكفي أن يكون الطلب الخارجي على الصادرات مرنا، حيث يجب أن  -

الواحد، لكي تتحسن حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ويتحسن يتعدى معامل مرونته 

وضع ميزان المدفوعات، وذلك بالرغم من كون مرونة الطلب الداخلي على الواردات 

صفرا، أي أن نجاح هذه السياسة يستلزم أن يكون مجموع معامل مرونة الطلب 

دات أكبر من الخارجي على الصادرات المخفضة ومرونة الطلب الداخلي على الوار

  .الواحد الصحيح

كذلك تؤدي سياسة تخفيض قيمة العملة الخارجية إلى تحسين الوضع في ميزان  -

المدفوعات، في حالة كون مرونة الطلب الخارجي على الصادرات منعدمة، فهذا يشترط 

أن يكون مجموع  مرونات الطلب على صادرات الدولة المخفضة ومرونة الطلب 

  220.ت أكبر من الواحد الصحيحالداخلي على الواردا

بصفة عامة، فإنه كلما كانت مرونة الطلب الداخلي على الواردات في الدولة المخفضة و

أكبر من الواحد الصحيح، وازدادت مرونة الطلب الخارجي على الصادرات عن الواحد، كلما 

 .ذا المجالأمكن لسياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية أن تحقق نجاحا أكبر في ه

 

  

  

                                                 
220 .  44-43: صفوت عبد السلام عوض االله، مرجع سابق، ص ص  -   
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  :الآثار الاقتصادية لسياسة تخفيض سعر صرف العملة الوطنية - 2

سنقوم بدراسة آثار تخفيض قيمة العملة الوطنية على المستوى الدولي، من خلال تأثيرها       

على معدل التبادل الدولي، ثم ننتقل إلى الأثر المحلي لها من خلال دراسة تأثيرها على تحديد 

  .السعر المحلي

  : أثر التخفيض على معدل التبادل التجاري •

تعد التغييرات في القيمة الخارجية للعملة من العوامل المؤثرة على معدل التبادل   

التجاري في الأجل القصير، فعند تخفيض قيمة العملة لأي دولة، لا بد أن يكون هناك تغيير في 

التغييرات النسبية في أسعار معدلات التبادل التجاري، ويتوقف هذا التغيير على مقدار 

الصادرات والواردات، حيث مع التخفيض يعني أن أسعار الواردات سترتفع وأن أسعار 

  .الصادرات ستنخفض

لتحديد أثر تخفيض قيمة العملة على معدل التبادل التجاري، ينبغي دراسة مرونات أسعار  و

تدهور أو تحسين معدل فالشرط الذي يؤدي إلى . دوال عرض وطلب الواردات والصادرات

، سواء أكانت ) em(والواردات  (ex)التبادل التجاري يعتمد على مرونتي عرض الصادرات 

أكبر أو أقل من مرونة الصادرات والوردات، فمعدل التبادل سوف يتدهور أذا كانت مرونة 

دل عرض الصادرات والواردات أكبر من مرونة طلب الصادرات والواردات، أي أن معدل التبا

مرونة الطلب الأجنبي على : nx: ، حيث أنex* em> nx* nm: يتدهور لما) T(التجاري 

  .مرونة الطلب المحلي على الواردات:nmالصادرات و

وبالتالي في حالة تخفيض قيمة العملة فإن درجة استجابة عرض الصادرات أكبر من درجة 

  .الطلب عليها

تأثير مماثل على كل من الميزان التجاري ومعدل التبادل إن تأثير التخفيض في قيمة العملة، ليس له 

التجاري على حد سواء، وذلك يعود إلى أن قيمة الصادرات قد لا تكفي للتعويض على النقص في 

حصيلتها الناجم عن انخفاض أسعارها، حيث قد يزيد حجمها، لكن من غير المتحقق أن ترتفع قيمتها 

  .النقدية

تكون مرونات العرض لا نهائية ومجموع مرونات الطلب لما  221:فعلى سبيل المثال

تساوي واحد، فالتخفيض سوف لن يؤثر على الميزان التجاري، وهذا سوف يؤدي إلى تدهور 

الميزان التجاري، وللتوضيح أكثر نستعرض الجدول التالي الذي يبين الاحتمالات الممكنة لتأثير 

  . التجاريالتخفيض على معدل التبادل التجاري والميزان 

  

                                                 
 -  نوزاد عبد الرحمن الهيثي، مقدمة في المالية الدولية، مرجع سابق، ص: 78. 221
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   :أثر التخفيض على معدل التبادل التجاري والميزان التجاري ):07(جدول رقم 

مرونات الطلب على 
 الصادرات

مرونات العرض 
 للصادرات والواردات

 أثر الخفيض على
معدل التبادل 

 التجاري
 الميزان التجاري

كلاهما عالية  - 1
 ومجموعهما أكبر من واحد

طفيف أو  تدهور كلاهما عالية - 1
 تحسن

 يتحسن

كلاهما عالية  - 2
 ومجموعهما أكبر من واحد

يتحسن كلاهما منخفضة  - 2  يتحسن

كلاهما منخفضة  - 3
 ومجموعهما أقل من واحد

يتدهور كلاهما عالية - 3  يتدهور

كلاهما منخفضة  - 4
 ومجموعهما أقل من واحد 

يتحسن كلاهما منخفضة - 4  يتحسن

  

، دار المناهج للنشر 1، طمقدمة في المالية الدوليةالهيثي،  نوزاد عبد الرحمن: المصدر

  .79: ص دون ذكر سنة النشر، والتوزيع، عمان، الأردن،

  

إن التحسين والتدهور في الميزان التجاري ومعدل التبادل التجاري يعتمد على مرونات 

ن التجاري العرض، هل هي أكبر أم أقل من مرونات الطلب، حيث يكون هناك تحسن في الميزا

  .  ومعدل التبادل التجاري عندما تكون مرونات العرض كافية في علاقتها مع مرونات الطلب

  : أثر التخفيض في مستوى الأسعار المحلية •

إن ارتفاع أسعار السلع الأجنبية هو الهدف من سياسة التخفيض، وذلك من أجل الحد من 

النسبة للاستهلاك القومي أو لمستلزمات الطلب على هذه السلع، لكن بسبب أهمية هذه السلع ب

النمو الاقتصادي الذي ينبغي تحقيقه في البلد، يجعل الطلب على هذه السلع غير مرن، ولا 

يستجيب بسهولة لارتفاع أسعارها، ويمكن إدراك الآثار المحتملة لارتفاع الأسعار المحلية بما 

    222:يلي

ل أهمية كبيرة في سلم الاستهلاك اليومي إن ارتفاع أسعار السلع المستوردة، والتي تشك -

عامل للمواطنين، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وهنا يبرز العامل الاجتماعي ك

ستجابة لمطالب رفع الأجور، وقد تلجأ إلى سياسة دعم أسعار ضغط على الحكومات للا

لدى الحكومة  السلع الضرورية، ولكلتا الحالتين تأثير سلبي على حجم الفائض الاقتصادي

 .فيضعف من قدرتها على مواجهة المواد اللازمة للاستثمار

                                                 
 -   نوزاد عبد الرحمن الهيثي، مقدمة في المالية الدولية، مرجع سابق، ص ص: 222.80-79
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ة في العملية اردات من السلع الداخليؤدي تخفيض قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار الو -

الإنتاجية كالمواد الأولية، مما يؤثر على تكاليف العملية الإنتاجية خاصة إذا كانت هذه 

 ات الإنتاج، فينعكس على أسعار السلع المحليةالسلع تشكل نسبة هامة من مستلزم

إن ارتفاع أسعار الواردات جراء التخفيض سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الآلات والمعدات   -

الإنتاجية المستوردة، مما يؤدي إلى صعوبات في قطاع الاستثمار وتنفيذ الخطط 

 .الاستثمارية

تخفيض استنادا إلى توقعات قد يعمل التخفيض على هروب رؤوس الأموال قبل إجراء ال -

التخفيض، وبعد التخفيض ستعود رؤوس الأموال لغرض الاستفادة من فروقات الأسعار 

وتحقيق أرباح المضاربات ، وفي الغالب تتجه هذه الأموال نحو الأصول الثابتة من 

العقارات بشكل خاص، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره وما ينجم عن ذلك من ضغوط 

 .داخلتضخمية في ال

كذلك قد تتسبب رؤوس الأموال المتدفقة إلى الداخل في زيادة الموجودات الأجنبية داخل  

البلد، وبالضبط على مستوى البنك المركزي، مما يسمح له بالتوسع في السيولة المحلية فيخلق 

ستزداد  أن هذه الموجوداتأجواء ملائمة للضغوط التضخمية، بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة 

مستوى البنوك التجارية، مما يشجعها على إظهار مرونة في التوسع في مجال الائتمان على 

  .المصرفي

   توازن ميزان المدفوعات في ظل سعر الصرف الثابت: المطلب الثالث

تعد قاعدة الذهب ممارسة واضحة لنظام سعر الصرف الثابت، حيث تتميز هذه القاعدة 

ية، وهذا يعني أن الدولة التي تطبق هذا النظام تربط عملاتها بثبات القيمة الخارجية للعملة الوطن

برباط واحد وهو الذهب، وبالتالي إذا تعرضت دولة ما لعجز في ميزان المدفوعات نتيجة لزيادة 

الواردات من العالم الخارجي، فإن هذا يعني عمليا زيادة طلب المقيمين في هذه الدولة على 

ى ارتفاع قيم هذه العملات بالنسبة لهذه الدولة ،فإذا تجاوز هذا العملات الخارجية مما يؤدي إل

الارتفاع سعر التوازن مضافا له تكاليف نقل وشحن الذهب إلى العالم الخارجي ،فإن هذا سيكون 

في صالح المستوردين في هذه الدولة لشراء الذهب وتصديره إلى العالم الخارجي مقابل 

  :اجة إليها عند التعادل والشكل التالي يوضح هذاالحصول على العملات التي هم في ح
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  :استقرار قيمة العملة الوطنية في ظل قاعدة الذهب): 12(الشكل رقم 

  الطلب على العملة    

                                                                  

  حد تصدير الذهب                                                                   

نطاق تغييرات قيمة                                                                      

  العملة

  سعر التعادل                                                                         

نطاق تغييرات قيمة                                                                      

  العملة 

  حد استيراد الذهب                                                                     

  عرض العملة                                             

  

  .50: رجع سابق، ص، ممقدمة في المالية الدوليةنوزاد عبد الرحمن الهيثي، : المصدر

  

إن تقلبات القيم الخارجية للعملة في ظل هذا النظام، تكمن في حدود تقلب أسعار الصرف 

الذي لا يتجاوز نطاق استيراد وتصدير الذهب، فانخفاض أسعار السلع المحلية في ظل الانكماش 

دات، من أجل الاقتصادي، قياسا بأسعار الاستيرادات، تؤدي إلى تحفيز الصادرات وتقليل الوار

  .العودة إلى نقطة التوازن، وتحدث الآلية المعاكسة في حالة حدوث فائض في ميزان المدفوعات

   :آلية التوازن في ظل سعر الصرف الثابت: الفرع الأول

 :   لتوضيح هذه الآلية نستعين بالمخطط التالي
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  :صرف المرنتوازن ميزان المدفوعات في ظل سعر الآلية ): 13(رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .50: ، مرجع سابق، صمقدمة في المالية الدوليةنوزاد عبد الرحمن الهيثي، : المصدر

استعادة التـوازن فـي   

 ظل قاعدة الذهب

عجز في ميزان 

 المدفوعات

فائض في ميزان 

 المدفوعات

استعادة التـوازن عـن   

 طريق انخفاض الأسعار
استعادة التوازن عـن  

فاع الأسعارطريق ارت  

 نقص كمية النقود زيادة كمية النقود
 

 حدوث اختلال

التأثير في كمية 

 النقود

التأثير في التجارة 

 الخارجية

انخفـــــاض   ارتفاع الأسعار

ــادرات   ــادة الص زي

 ونقص الاستيراد

زيادة الاستيراد ونقص 

 الصادرات 

استعادة التوازن مرة 

 أخرى

 الحالة الثانية الحالة الأولى
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أن تأثير الفائض والعجز ينصب بصورة مباشرة على كمية  )13(يلاحظ من الشكل رقم 

ياطي الذهبي، والذي ينصب بشكل أساسي على المستوى العام النقود من خلال تغيرات الاحت

للأسعار، الذي يمثل معكوس القيمة الداخلية للعملة، فقيمة العملة لها علاقة مباشرة  بوضع 

    223.ميزان المدفوعات، من خلال تغيرات كمية النقود والمستوى العام للأسعار

بيل للمحفظة على هذا الاستقرار أما القيمة الخارجية فيفترض أنها مستقرة، وأن الس

   224:يتطلب

  .توفير احتياطيات كبيرة من الذهب -

 .إخضاع النشاط الاقتصادي لمتطلبات التوازن الخارجي -

حيث أن تحقق هذين الشرطين يؤدي إلى شدة ارتباط وتأثر الاقتصاد المحلي بالصدمات 

، لخدمة التوازن الخارجي، تصبح السياسة النقدية أداة لتطويع النشاط الاقتصاديوالخارجية، 

حتى ولو يكون على حساب أهداف أخرى، كالاستثمار والتشغيل، هذا إضافة إلى حيادية السياسة 

  .  المالية في ظل ارتفاع فعالية السياسة النقدية

  :نظرية كمية النقود وانخفاض الأسعار المحلية: الفرع الثاني

العجز في ظل أسعار الصرف الثابتة، إنما  إن الانخفاض في الأسعار المحلية في دولة     

انخفاض في عرض النقود، وهذا مبني على نظرية كمية النقود، ويحدث نتيجة لفقدان الذهب 

  MV = PQ 225.: والتي يمكن شرحها بواسطة المعادلة التالية

هي سرعة دوران النقود، أي عدد المرات التي ) V(هي مقدار عرض النقود، ) M(حيث      

) Q(المستوى العام للأسعار، ) P(فيها وحدة النقود من يد إلى يد في المتوسط خلال سنة،  تنتقل

تتوقف على عوامل مؤسسية )  V(الوحدات المادية للإنتاج، ويعتقد الاقتصاديون الكلاسيك أن 

وهي ثابتة، وأن النظام الاقتصادي مبني نحو تحقيق التوظيف الكامل بدون تضخم، وهو مبني  

يفترض أنها ثابتة عند ) Q(اس مرونة الأسعار والأجور وأسعار الفائدة وعليه فإنعلى أس

سيؤدي ) M(ثابتتين، فإن التغير في ) Q(و)  V(مستوى التوظيف الكامل، ومنه فمع افتراض أن

  ). P(مباشرة إلى تغير مناسب في الأسعار أي المستوى العام للأسعار 

الذهب، فإن الكمية المعروضة من النقود فيها ستهبط وتؤدي وعليه، فعندما تفقد دولة العجز      

إلى انخفاض متناسب في الأسعار المحلية، وسيؤدي هذا إلى تشجيع الصادرات في دولة العجز، 

يط وارداتها ويحدث العكس في دولة الفائض، ذلك أن الزيادة في عرض النقود نتيجة لتدفق تثبو

                                                 
 -  نوزاد عبد الرحمن الهيثي، مقدمة في المالية الدولية، مرجع سابق، ص 53. 223
224    .53:، صالسابق نفس المرجع - 
  -  سامي خليل، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 980. 225
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عار المحلية، وهذا بدوره ينشط صادرات دولة الفائض الذهب إليها، سيؤدي إلى ارتفاع الأس

  .ويشجع وارداتها، وهذه الخطوات ستستمر حتى يتم إزالة العجز أو الفائض

من خلال ما سبق، يلاحظ أن التصحيح يعتمد على التغيرات في الأسعار المحلية في كل 

رن يتم عن طريق من دولة العجز ودولة الفائض، فإذا كان التصحيح في ظل سعر الصرف الم

تخفيض القيم الخارجية للعملة، فإن التصحيح في ظل نظام قاعدة الذهب أو سعر الصرف الثابت 

يعتمد على التغيرات التي تحدث في الأسعار المحلية في كل دولة، وعلى ارتفاع المرونة 

    226.السعرية لكل من الصادرات والواردات في كل من دولة العجز والفائض

م واستخدمت 1752سنة  Humeوالأسعار أدخلت بواسطة  تدفق العملةة ميكانيكيو

بواسطته لإيضاح خطأ اعتقاد التجاريين بأن الدولة تستطيع باستمرار تجميع الذهب بأن تصدر 

  .أكثر مما تستورد

  : Humeآلية الضبط عند : الثالثالفرع 

دولية والتمويل وتسيير إن الهدف الرئيسي لأي نظام لسعر الصرف هو تشجيع التجارة ال     

وسنتطرق إلى آلية الضبط التي تعمل في ظل سعر . عمليات الضبط اللازمة لتلافي الصدمات

  .الصرف الثابت

تدفق الذهب  227أن آلية الضبط تعمل تلقائيا، حيث أكد أن عملية David Humeفقد بين      

  .إلى الخارج هي جزء من الآلية التي تحفظ توازن ميزان المدفوعات

على النظرية الكمية للأسعار، حيث تؤكد هذه النظرية  Humeلقد ارتكز جانب كبير من تفسير      

أن مجمل مستوى السعر يتناسب في حركته مع عرض النقود، وفي ظل قاعدة الذهب، فإن الذهب 

جزء من عرض النقود سواء بشكل مباشر في صورة عملات ذهبية، وعلى نحو غير مباشر عند 

وبالتالي سيؤدي فقدان الذهب . حكومات باستخدام الذهب كضمان أو كغطاء للعملات الورقيةقيام ال

إلى تقليص العرض النقدي للدولة، ووفق النظرية الكمية فإن الخطوة التالية هي تغيير الأسعار 

من رصيدها الذهبي لسداد  %10والتكاليف بالتناسب مع تغير العرض النقدي، أي إذا فقدت أي دولة 

 % 10العجز في ميزان المدفوعات، فان ذلك سيؤدي إلى هبوط الأسعار والتكاليف والدخل بنسبة 

  .وسيشهد اقتصاد هذه الدولة حالة من الانكماش

لنفترض : 228ذات الخطوات الأربعة لتوازن ميزان المدفوعات الدولية هي Humeوآلية 

  وجود 

                                                 
 -  سامي خليل، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 981.  226
227 .646: سامو يلسون بول إيه، مرجع سابق، ص  -    
228 .647 - 646: سابق، ص صالمرجع نفس ال -    
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ض أن رصيدها الذهبي قد انخفض عجز كبير في الميزان التجاري لأمريكا مثلا، ولنفتر

نه خفض الأسعار والتكاليف النقدي لأمريكا، الأمر الذي من شأفسيسفر هذا عن تقلص العرض 

وكنتيجة لذلك ستخفض أمريكا وارداتها من السلع الأجنبية لارتفاع ثمنها نسبيا، . الأمريكية

واق العالمية، سترتفع والانخفاض النسبي لأسعار السلع الأمريكية المنتجة محليا في الأس

الصادرات الأمريكية  وسيحدث العكس مثلا لبريطانيا التي تكون في وضعية معاكسة  لأمريكا، 

فنتيجة للنمو السريع للصادرات البريطانية ستحصل على الذهب، ومنه سيرتفع عرضها النقدي، 

خطوتان جديدتان  الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف والأسعار البريطانية، وهنا ستظهر

فبارتفاع أسعار الصادرات البريطانية والأجنبية سيهبط حجم السلع المصدرة إلى   Humeلآلية 

أمريكا والدول الأخرى، وسيقوم المواطن البريطاني الذي يواجه مستوى سعر محلي مرتفع 

لأساسية لآلية باستيراد مزيد من السلع الأمريكية المنخفضة السعر، والشكل التالي يوضح الفكرة ا

Hume  :  

  : Humeالخطوات الأربع لآلية الضبط الدولية لـ  ):14(رقم الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، 1، طعلم الاقتصاد: سامو يلسون بول إيه: المصدر

  .647: ،ص2006

عجز في ميزان 

 المدفوعات الأمريكي

 فقدان أمريكا الذهب

هبوط العرض النقدي  كسب بريطانيا الذهب

 الأمريكي

 هبوط الأسعار الأميركية 

تراجع : الخطوة الأولى

 الواردات الأميركية

استعادة توازن ميزان 

  المدفوعات الأميركي

لنقدي ارتفاع العرض ا

 البريطاني

الأسعار ارتفاع 

ية البريطان  

ارتفاع : الخطوة الثانية

صادرات  الأميركيةال   

ارتفاع : الخطوة الثالثة

الواردات البريطانية   

استعادة توازن ميزان 

  المدفوعات البريطاني

: الخطوة الرابعة

تراجع  الصادرات  
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لتدفق الذهب، في تحسين ميزان مدفوعات  ذات الخطوات الأربع Humeتمثلت نتائج آلية 

وفي . الدولة التي تفقد رصيدها من الذهب، وتدهور ميزان المدفوعات تلك التي تحصل عليه

نهاية المطاف يتم استعادة توازن التجارة الدولية والتمويل بأسعار نسبية جديدة تؤدي إلى الحفاظ 

هب، ويتمتع هذا التوازن بنوع من على التجارة والإقراض الدوليين دون صافي تدفق الذ

وفي هذا  229.الاستقرار ولا يستلزم فرض أي تعريفات  جمركية أو أي تدخلات حكومية أخرى

الصدد يجب الإشارة إلى أن الاقتصاديون المعاصرون قاموا بربط الآلية في الصف الرابع 

ر والناتج والتوظيف في انخفاض الأسعار والناتج والتوظيف، ارتفاع الأسعا: باستبدالها بما يلي

  .أمريكا وبريطانيا على الترتيب وأطلق عليه الآلية المعدلة في ظل أي نظام ثابت لسعر الصرف

وفي الأخير نقول أن قاعدة الذهب تعتبر خير مثال لسعر صرف ثابت، بحيث إذا تم تقييد 

ين الدول، فيتعين حركة أسعار الصرف فلا تتأثر بتحركات الأسعار والدخل أو انحرافهما فيما ب

إذا حدث اختلال على : 230ضبط الأسعار والدخول المحلية لاستعادة التوازن مرة أخرى فمثلا

على الإنتاج أو التوظيف،  -الذي يتبنى عملة موحدة وهي اليورو -مستوى الاتحاد الأوروبي

ية بدلا من فإنه يتعين معالجة هذا الاختلال من خلال إدخال تغييرات على مستوى الأسعار المحل

  .تغيير أسعار الصرف

  :المنهج النقدي وتوازن ميزان المدفوعات: الرابعالفرع 

هاري (و) روبرت ماندل(تطور المنهج النقدي على يد عدد من الاقتصاديين أمثال 

ولم يأخذ المنهج النقدي دوره الواضح والفاعل إبان أزمة الكساد في عقد الثلاثينات ) جونسون

الكينزية وانتشارها السريع، فكانت نهضة المنهج النقدي  الأفكار ، وذلك لبروزمن القرن العشرين

، وتجدر الإشارة إلى أن ميد 1981عام " ميزان المدفوعات "في كتابه ) جيمس ميد(باهتمامات 

افترض في تحليله لميزان المدفوعات أداتين اقتصاديتين لتحقيق هدفي التوازن الخارجي ، هاتين 

  : 231الأداتين هما

 .الرقابة على الإنفاق الكلي من خلال الموائمة بين السياسة المالية والنقدية  -

استخدام أداة تخفيض القيمة الخارجية للعملة للتأثير على توزيع الإنفاق بين السلع المحلية  -

 .والأجنبية

إن المنهج النقدي جاء ليحل الصدارة في معالجة اختلال ميزان المدفوعات لإدراكه 

ات التي طرأت على النظام النقدي العالمي إبان الحرب العالمية الثانية، مما زاد من التطور

فاعليته في علاج الاختلالات وقدرته على تحقيق الاستقرار الطويل الأجل في ميزان 

                                                 
229 .647سامو يلسون بول إيه، مرجع سابق، ص  -    
230 .648: ، ص السابق نفس المرجع  -    
  -   نوزاد عبد الرحمن الهيثي، مقدمة في المالية الدولية، مرجع سابق، ص: 231.102
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الاختلال الإجمالي في ميزان المدفوعات من      المدفوعات، كما يعنى هذا المنهج بتصحيح 

، في حين اهتمت المناهج التصحيحية الأخر بمعالجة )تحت الخط(اب النقدي خلال اهتمامه بالحس

  . 232الاختلالات القائمة في الميزان التجاري والحساب الجاري فقط

  : المفاهيم النظرية للمنهج النقدي -1

إن الأساس النظري للمنهج النقدي هو التأكيد على النظر إلى ميزان المدفوعات بكونه 

حقيقية، وأن الاختلال في ميزان المدفوعات هو اختلال رصيد وليس اختلال ظاهرة نقدية لا 

تدفق، وعليه فإن ميزان المدفوعات لا يعامل بصيغة عرض السلع والخدمات والطلب عليها، 

  .ولكن بصيغة العرض والطلب على النقود التي تمثل عملة محلية للبلد

بين اختلال سوق النقد داخل الاقتصاد وعليه فالمنهج النقدي يركز على العلاقة القائمة 

  .الوطني واختلال السوق المحلية للسلع التي تدخل ضمن نطاق التبادل التجاري

إن اختلال سوق النقد بين الطلب على النقود وعرض النقود يخلق اختلالات في السوق المحلية 

فراد في الاحتفاظ بالنقود ع التجارية، لأن فائض الطلب على النقود يعني وجود رغبة من طرف الألللس

مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق ومنه انخفاض الطلب على السلع التجارية، فيتولد الفائض في عرض هذه 

السلع، أما في حالة وجود فائض في عرض النقود والذي يعني تناقص الرغبة في الاحتفاظ بالنقود، يزيد 

رية، وبما أن هذه السلع تدخل في نطاق التبادل الإنفاق، فيتولد زيادة الضغط على طلب السلع التجا

الدولي، فإن هذا يؤدي إلى وجود حلقة ربط بين هذه الاختلالات النقدية وميزان المدفوعات، فعلاج هذه 

الاختلالات سيتم على حساب وجود فائض أو عجز في ميزان المدفوعات، أو بعبارة أخرى على حساب 

  . 233ية الدوليةحتياطيات المالالازيادة أو نقصان 

الأول هو : إن المنهج النقدي يبين أن حجم عرض النقود يتوقف على عاملين أساسيين

صافي الموجودات الأجنبية، أما الثاني فهو صافي الائتمان المحلي، وكلتا الحالتين تؤديان إلى 

تؤديان  الضغط على حساب تناقص الاحتياطيات الدولية وزيادة مقدار الائتمان المحلي، وكلتاهما

بالضغط على ميزان المدفوعات باتجاه العجز؛ أي حالة عجز موافقة لزيادة المعروض النقدي في 

  .ظل تفاقم حجم الائتمان المحلي

إن الاختلال النقدي في الاقتصاد يحدث إذا تغير الطلب على النقود، بحيث يصبح غير 

والعرض في سوق النقود  مساو للمعروض منه، وبالتالي فإن كل ما يؤثر في جانبي الطلب

يصبح مسؤولا عن إحداث الاختلال فيه، وهذه المؤثرات تشمل الأسعار، معدلات الفائدة، 

  . التوقعات التضخمية، النمو الاقتصادي، السياسة الائتمانية ودرجة الانفتاح الاقتصادي

                                                 
232 .104: سابق، صمرجع  ،نوزاد عبد الرحمن الهيثي -    
233 .105: سابق، صالمرجع نفس ال  -    
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النقدي إن طبيعة العلاقة بين السوق النقدية والسوق السلعية والتي تنص على أن الطلب 

يقابله فائض في عرض السلع التجارية وفائض في العرض النقدي، يقابله فائض في الطلب على 

فإذا سلمنا بفكرة العجز في ميزان المدفوعات هو حالة متوافقة مع . السلع التجارية داخل البلد

منها التوسع النقدي بمعدل يفوق الطلب عليه، فإنه بالإمكان التخلص من الضغوط التي يعاني 

أولها ضبط وتقليل الائتمان المحلي، وثانيها :  234ميزان المدفوعات بإتباع إحدى الوسيلتين

التخلي عن التمسك بسعر صرف ثابت؛ أي القبول بإعادة تقييم سعر الصرف حسب ما يمليه 

  .الظرف الاقتصادي

  : خصائص المنهج النقدي -2

  : ط التاليةيمكن حصر الخصائص الأساسية للمنهج النقدي في النقا

إن ميزان المدفوعات هو ظاهرة نقدية، بمعنى الاهتمام بالاختلالات النقدية المتمثلة بعدم  -

التوافق بين عرض النقد والطلب عليه وما يترك ذلك من تأثيرات على وضع ميزان 

 .المدفوعات

أهمية محددات الطلب والعرض النقدي، حيث يركز هذا المنهج على هذه المحددات في  -

هذه المحددات يمكن إيجاد الآلية المناسبة للتأثير على  ليل الحساب النقدي، فمن خلاتحل

 .الاحتياطيات الدولية في بلد ما

تحقيق التوازن طويل الأجل في ميزان المدفوعات ، حيث يرتبط هذا بطبيعة التوازن في  -

الأساس سوق النقود الذي يحتاج إلى فترة زمنية ليست قصيرة لكي يتحقق، وعلى هذا 

فإن العوامل غير النقدية يمكن أن تفسر سلوك ميزان المدفوعات في الأجل القصير إلى 

  . 235أن تبدأ العوامل النقدية بالتأثير في ميزان المدفوعات

  توازن ميزان المدفوعات من خلال مدخل استيعاب الدخل: المطلب الرابع

والذي قدم هذا  236" ألكسندر سيدني"بروفسور لقد تم إرساء دعائم هذا المدخل الحديث على يد ال      

المنهج الجديد لتحليل آثار تخفيض القيمة الخارجية لسعر صرف العملة الوطنية على ميزان 

المدفوعات، حيث تتمثل الفكرة الأساسية لهذا المدخل في متطابقة الدخل القومي بعد ترتيبها بحيث يتم 

 .التركيز على الميزان التجاري

 

 

  

                                                 
234 .107:مرجع سابق، ص ،نوزاد عبد الرحمن الهيثي  -   
   - سامي خليل ، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 235.1053
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  :التحليل النظري لمدخل الاستيعاب: ولالأالفرع 

يقوم هذا المدخل بدراسة تكييف ميزان المدفوعات في ظل ظروف أسعار الصرف 

الثابتة والمتغيرة، حيث سيتم من خلال هذا المدخل دراسة التأثيرات الكينزية على النظرية 

  .القومي في التحليل الاقتصادية لتكييف ميزان المدفوعات وهذا بإدخال اتجاه جديد يدخل الدخل

إن هذا التطور يعد تزاوجا بين نظرية التجارة الخارجية ونظرية الدورات التجارية، 

وهذا التزاوج يبرز أن التغيرات في الدخل لبلد ما يمكن أن ينتقل إلى بلدان أخرى عبر ميزان 

تغييرات المدفوعات، أي أن التجارة الخارجية تعمل على نشر الدورات التجارية بفعل أثر 

  . 237الدخل على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات

إن مدخل الاستيعاب يحاول تحليل الميزان التجاري كفرق بين رقم الصادرات 

  .والواردات والحساب الجاري كفرق بين الدخل المحلي والإنفاق المحلي

  : 238لدينا متطابقة الدخل القومي 

                               + I + G+ (X-M) C = y  

y : ،الدخل القوميC : ،الاستهلاكI : ،الاستثمارG : الإنفاق الحكومي .X :الصادرات: ،M :

  .الواردات 

وتستخدم هذه المطابقة باعتبارها المعادلة الأساسية لمدخل استيعاب الدخل ، حيث يتم إعادة 

" الاستيعاب"ليه في الجانب الأيمن تحت مسمى واحد يطلق ع (C+I+G)ترتيبها،  فيتم دمج 

وبالتالي فإن الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي هو ذلك الجزء من  Aويرمز له بالرمز 

الدخل القومي الذي يتم استيعابه، أما الطرفين الباقيين من المعادلة أي الصادرات والواردات 

  .Bفإن الفرق بينهما يشكل رصيد الميزان التجاري والذي يرمز  بالرمز 

ذا فإن الدخل القومي هو ذلك المبلغ الذي تم استيعابه بواسطة الأفراد والحكومات وهك

  .239رصيد الميزان التجاري+ والمشروعات 

 :ويمكن إعادة كتابة متطابقة الدخل القومي كما يلي

A + B = y  ومنه :B= y-A أي أن رصيد الميزان التجاري بميزان المدفوعات هو ،

الاستيعاب، ومنه فإن رصيد الميزان التجاري، بميزان المدفوعات الفرق بين الدخل القومي و

يكون سالبا، عندما تستهلك الدولة من السلع والخدمات في الاستهلاك والاستثمار والنشاط 

الحكومي أكبر من دخلها الحقيقي، ويكون رصيد الميزان التجاري موجب إذا زاد الدخل القومي 

  .والاستثمار والنشاط الحكوميبمقدار أكبر من زيادة الاستهلاك 

                                                 
  -   نوزاد عبد الرحمن الهيثي، تحليل الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص:237.89
238 .63: صفوت عبد السلام عوض االله، مرجع سابق، ص -    
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ميزان التجاري يكون موجب، إذا الإن تأثير انخفاض القيمة الخارجية للعملة الوطنية على 

أدى هذا التخفيض إلى زيادة الدخل القومي بنسبة أكبر من الاستيعاب، ويكون تأثيرها سلبي إذا 

  .خل القوميأدى هذا التخفيض إلى زيادة الاستيعاب بمعدل أكبر من زيادة الد

فتخفيض . فالتخفيض قبل أن يؤثر على الميزان التجاري لا بد أن يؤثر على الاستيعاب

قيمة العملة يؤثر على الاستيعاب بطريقة غير مباشرة عن طريق الدخل القومي لأن كل من 

وقد تؤثر عليه بطريقة مباشرة عن ) y(الاستهلاك والاستثمار ، والإنفاق الحكومي ترتبط بالدخل 

  .طريق الأسعار المحلية

إن الشروط اللازمة لنجاح سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية في تحسين 

  : رصيد الميزان التجاري من خلال مدخل الاستيعاب تلخصها المعادلة التالية

 :لدينا

B = ∆ y- a ∆ y – BA  

B = ∆ y (1-a) BA 240 

ل الحدي لعدم استيعاب الدخل أو الميل ، المي (a-1)الميل الحدي للاستيعاب، : aحيث 

  .النتيجة الصافية لمختلف الآثار المباشرة للتخفيض على الاستيعاب: ABالحدي للادخار، 

، فالميزان التجاري يتحسن إذا   ∆ BA ،a ،yحيث تتوقف هذه الشروط على كل من 

عندئذ   y∆ (a-1) سالبة، أما إذا كانت موجبة فإنها تكون أقل من BAأكبر من واحد،  aكانت 

موجبا، ويؤدي التخفيض إلى تحسن أكبر في الميزان  (B∆)سيكون التغير في الميزان التجاري 

وبما أن الاستيعاب يشمل كلا من الإنفاق . أصغر ABأصغر و aأكبر و  y∆التجاري كلما كان 

من  هي على الأرجح سوف تكون أكبر aالاستهلاكي والاستثماري، والإنفاق الحكومي فإن 

واحد، ومنه فإن التخفيض سيؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتحسين في الميزان التجاري، وهذا 

سالبة وملائمة نسبيا، أما إذا أدى التخفيض إلى انخفاض الدخل الحقيقي، بحيث  ABإذا كانت 

يجب أن تكون أكبر من الواحد  aسالبة فلكي يتحسن رصيد الميزان التجاري فإن  ∆yتكون 

  .البة وملائمة نسبياس ABو

  :آثار تخفيض سعر الصرف على متغيرات مدخل الاستيعاب: الثاني الفرع

لقد قام البروفسور ألكسندر بتقسيم هذه الآثار إلى مجموعتين آثار التخفيض على الدخل 

  .القومي وآثار التخفيض المباشر على الاستيعاب 

  :آثار التخفيض على الدخل القومي - 1

  .مجال بين أثرين، أثر الموارد العاطلة، وأثر معدل التبادل الدوليحيث ميز في هذا ال
                                                 
240 .68-67: ، ص صفوت عبد السلام عوض االله، مرجع سابق -    
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لديه موارد  فيض سعر الصرف عملتهإذا كان البلد الذي يقوم بتخ: أثر الموارد العاطلة .1

إضافي  عاطلة أو غير مستغلة، فمن المتوقع أن يؤدي تخفيض سعر الصرف إلى تشغيل

فيض ينجر عنه زيادة الطلب الخارجي ية، لأن هذا التخفي صناعات السلع الاستهلاك

على الصادرات لانخفاض أسعارها فيزداد الدخل القومي والعمالة في الصناعات 

  .التصديرية، وبالتالي الزيادة هذه في الدخل سوف تنفق على الاستهلاك

. هذا وسوف تنتشر الزيادة المبدئية في الدخل والعمالة إلى الصناعات الأخرى المحلية

شرط الضروري لحدوث تحسن في رصد ميزان المدفوعات من خلال أثر الموارد ويتمثل ال

فالأثر الصافي لزيادة الدخل الحقيقي . العاطلة، أن يكون الميل الحدي للاستيعاب أقل من الواحد

على الميزان التجاري ليس هو القدر ذاته الذي ازداد به الدخل، وإنما فقط الفرق بين هذا القدر 

أما إذا تم تخفيض سعر صرف العملة وكانت . 241زه من زيادة في الاستيعابوبين ما سيحف

الموارد الإنتاجية موظفة بالكامل وقت إجراء التخفيض فلن يكون هناك زيادة في الدخل الحقيقي 

المرتبط بوجود موارد عاطلة، وبالتالي لن يؤدي التخفيض إلى تحسين في الميزان التجاري، 

  .حسين رصيد الميزان التجاري هو تخفيض الاستيعابويصبح السبيل الوحيد لت

لقد اتفق أغلبية الاقتصاديين مع ألكسندر في الاعتقاد إن : الأثر على معدل التبادل الدولي .2

تخفيض سعر الصرف يؤدي في الغالب إلى تدهور معدل التبادل الدولي في غير صالح 

انخفاض أسعار  الدولة التي قامت بالتخفيض، فتخفيض سعر الصرف يؤدي إلى

الصادرات مقومة بالعملة الأجنبية بنسبة أكبر من نسبة انخفاض في أسعار الواردات 

مقومة بالعملة الأجنبية، حيث أن صادرات الدولة التي قامت بعملية التخفيض عادة يكون 

أكثر تخصصا وأقل تنوعا من واردتها، مما يجعل أسعار الصادرات أكثر حساسية 

  .الواردات للتخفيض عن أسعار

إن تدهور معدل التبادل الدولي على هذا النحو يؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي 

والاستيعاب، لأن الحصول على وحدة واحدة من الواردات أصبح يتطلب عددا أكبر من وحدات 

الصادرات وقد قسم ألكسندر آثار معدل التبادل الدولي الذي يحدثها التخفيض على الميزان 

أثر عن طريق تغييرات الأسعار، وأثر ثانوي، عن طريق تغير محفوز : ى أثرينالتجاري إل

  .بالدخل في الاستيعاب

النسبة للأثر الأول؛ فقد اعتبر ألكسندر أن النتيجة الطبيعية لتخفيض سعر الصرف هو بف

تدهور هائل في معدل التبادل الدولي للدولة المخفضة، حيث يسبب تدهور مبدئي في رصيد 
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التجاري بقدر مساو لانخفاض الدخل الحقيقي، وهكذا فالأثر الأول لشروط التجارة يتمثل  الميزان

  .في انخفاض الدخل الحقيقي، ومنه تدهور رصيد الميزان التجاري بنفس النسبة

أما بالنسبة للأثر الفرعي أو الثانوي للتخفيض سعر الصرف فسوف تعتمد على الميل 

غييرات في الاستيعاب المحفوزة بالدخل قد تؤدي إما إلى تقوية الحدي لاستيعاب الدخل، وهذه الت

أو إضعاف الأثر الأول لمعدل التبادل على الميزان التجاري، فالانخفاض في الدخل الحقيقي 

سيحدث من ناحية أخرى انخفاضا في الاستيعاب، ومنه تحسنا بقدر مساوي في رصيد الميزان 

التبادل يتمثل في انخفاض الاستيعاب وتحسن في رصيد التجاري، ومنه فالأثر الثانوي لمعدل 

  . 242ويتوقف حجم هذا الأثر على  حجم  الميل الحدي لاستيعاب. الميزان التجاري بنفس النسبة

   :الآثار المباشرة للتخفيض على الاستيعاب: الثالث الفرع

ض على الاستيعاب، هي يشير ألكسندر في هذا المجال إلى أن المقصود بالآثار المباشرة للتخفي     

كل المؤثرات التي تؤدي إلى تخفيض الإنفاق الحقيقي عندما يرتفع الدخل النقدي والأسعار النقدية معا 

  .243نتيجة للتخفيض

تخفيض على الاستيعاب ارتباطا وثيقا بأثر ارتفاع مستوى الأسعار وترتبط الآثار المباشرة لل     

مستوى معين للدخل الحقيقي، وسوف نعرض فيما يلي على تخفيض الاستهلاك أو الاستثمار من 

  : لأهم الآثار للتخفيض على الاستيعاب

  :أثر الأرصدة النقدية - 1

تتحقق إحدى الطرق التي يتأثر بها الاستيعاب نتيجة لارتفاع الأسعار المحلية، عن طريق      

قيمة العملة يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقة للأرصدة النقدية التي في حوزة الأفراد، فانخفاض 

ارتفاع أسعار الواردات وأسعار السلع البديلة عن الواردات، وهكذا فإن التخفيض يحدث ارتفاعا 

في المستوى العام للأسعار، والذي ينتج عنه انخفاض القيمة الحقيقية للأرصدة النقدية، وحتى  

يقللون من شراء السلع يحافظ الأفراد على قيمة الأرصدة النقدية التي في حوزتكم، فإنهم 

والخدمات أو بيع أصول مالية،ومع تقليل شراء هذه السلع والخدمات سينخفض الاستهلاك 

والاستثمار بشكل مباشر فينخفض الاستيعاب، أما بيع الأصول المالية فيؤدي إلى زيادة عرضها 

هلاك، فينخفض فتنخفض أسعارها وترتفع معدلات الفائدة مما يحفز على تأجيل الاستثمار والاست

  .الاستيعاب

رغم هذا إلا أنه في حالة الدول النامية، التي يكون العجز في ميزان التجاري من النوع      

الصريح أو النوع المكبوت بفعل الضرائب المرتفعة، فإن تخفيض سعر الصرف لا يؤدي إلى زيادة 

                                                 
242 .74-73: ، ص ص سابقالمرجع ال نفس -    
243 .77: صفوت عبد السلام عوض االله، مرجع سابق، ص  -    
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ضرائب الجمركية، وعندئذ أسعار الواردات بالعملة المحلية، خاصة إذا كان مصحوبا بتخفيض ال

  .يغيب تماما أثر الأرصدة النقدية

  :أثر إعادة توزيع الدخل - 2

يؤدي ارتفاع مستوى الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة الخارجية إلى تخفيض الإنفاق      

الكلي وهذا في ظل مستوى معين من الدخل الحقيقي، ومن ثم فهو يؤدي إلى تخفيض الاستيعاب 

ل إعادة توزيع الدخل من المجموعات التي يكون ميلها الحدي للإنفاق كبير، إلى وذلك من خلا

  .244المجموعات التي تتميز بميل حدي للإنفاق منخفض

من ناحية  أخرى فإن ارتفاع مستوى الأسعار سيؤدي أيضا إلى زيادة ما تقتطعه الضرائب 

دافعي الضرائب إلى الحكومة، من الدخل الحقيقي، حيث ينتج عليه تحول في الدخل الحقيقي من 

فيؤدي إلى انخفاض في الاستيعاب خاصة إذا كان الميل الحدي للإنفاق الحكومي أقل منه بالنسبة 

  .لدافعي الضرائب

  : ثر خداع النقودأ - 3

يمكن أن يكون للخداع النقدي آثار إيجابية على فعالية تخفيض قيمة العملة وهذا إذا أدى بالأفراد      

بالأسعار النقدية بالمقارنة مع الدخول النقدية، فارتفاع الأسعار يؤدي إلى خفض الإنفاق  إلى الاهتمام

الاستهلاكي حتى لو ارتفعت الدخول النقدية بنفس نسبة ارتفاع الأسعار، ويكون لهذا أثر إيجابي على 

دي في ثر الخداع النقأالميزان التجاري، لكونه يعمل على تخفيض الاستيعاب، إلا أنه قد يعمل 

الاتجاه المعاكس حيث لا يتغير إنفاق المستهلكين رغم ارتفاع الأسعار وذلك لعدم إدراكهم لانخفاض 

  .245قدرتهم الشرائية

  : أثر المديونية الخارجية - 4

يؤدي تخفيض سعر الصرف إلى زيادة أعباء الديون، وهنا  يجب التفرقة فيما إذا كانت      

على عاتق  قطاع الأعمال الخاص، حيث لما تكون هذه المديونية تقع على عاتق الحكومة أم 

المديونية على عاتق الحكومة، فإن تخفيض سعر الصرف يؤدي إلى زيادة النفقات العامة، ومنه 

تراض من البنك غالبا ما يتم تمويله عن طريق الاقزيادة عجز الموازنة العامة، والذي 

  .للأسعار، فينخفض الإنفاق والاستيعابالمركزي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام 

أما إذا كانت المديونية على عاتق قطاع الأعمال الخاص، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض حجم  

  .نشاطه
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والنهاية هي أن ارتفاع المستوى العام للأسعار الذي ينجم عن تخفيض سعر الصرف 

يد الميزان التجاري بميزان يؤدي إلى انخفاض الاستيعاب، والذي يكون له أثر إيجابي على رص

  .246المدفوعات

  طرق أخرى لتوازن ميزان المدفوعات: المطلب الخامس

فكما سبق وان تبين لنا أن نظام سعر الصرف الثابت يتطلب لتحقيق التوازن في ميزان 

المدفوعات ، انخفاضا في الدخل وفي مستوى التوظيف مصحوبا بانكماش في المعروض من 

الأسعار، ولا شك أن تحقيق التوازن في هذه الحالة يتطلب تضحيات ليست النقود وانخفاض في 

  .هينة

أما سعر الصرف الحر فيمكنه تجنب حدوث اختلال في الاقتصاد القومي، لكن قد يؤدي 

تذبذب سعر الصرف إلى حدوث حركات رؤوس الأموال تؤدي بدورها إلى إحداث اضطراب 

في قيمة العملة، هذه الانتقادات سواء كانت مقبولة  وعدم استقرار مما يؤدي إلى تدهور مضاعف

  .أو غير مقبولة هي سبب لجوء الدول إلى سياسة الرقابة المباشرة كتأثير في ميزان المدفوعات

  : الرقابة المباشرة: الأول الفرع

  : يمكن تقسيم الرقابة المباشرة للتأثير على ميزان مدفوعات الدولة إلى

عريفة الجمركية، الحصص، والقيود الكمية الأخرى على تدفق التجارة الت رقابة التجارة، مثل - 

  .الدولية

مثل القيود على حركات رؤوس الأموال الدولية وأسعار الصرف   الرقابة على الصرف، -

 .المتعددة

 . في محاولة لكبح جماح التضخم المحلي الرقابة على الأسعار والأجور، -

  : وسنتطرق لكل على حدي فيما يلي

إن أهم وسائل الرقابة على التجارة هي التعريفة الجمركية على : ة التجارةرقاب - 1

الاستيراد حيث تؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة للمستهلك المحلي، مما يزيد في 

ن محل الواردات، ومن ناحية أخرى فا إنتاج السلع المحلية البديلة التي يمكن أن تحل

لع المحلية أرخص عموما للأجانب وتشجع إعانات التصدير تجعل أسعار الس

الصادرات، وعموما فان ضرائب على الواردات، وإعانات على التصدير بنسبة معينة 

مطبقة على تجاوز الحدود على كل السلع إنما تكون مساوية لتخفيض قيمة عملة الدولة 

موح ، إلا أن ضرائب الاستيراد وإعانات التصدير هذه الأيام غير مس247بنفس النسبة

للدول أن تفرضها إلا في حالات مؤقتة، عندما يكون هناك مشاكل خطيرة يعاني منها 
                                                 
246 .85نفس المرجع السابق، ص  -    
  -  سامي خليل، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 247.1094
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ميزان المدفوعات، وهناك رقابة أخرى على التجارة، كثيرا ما تستخدم الآن بواسطة 

الدول النامية، وهي أن يطلب مستورد أن يضع وديعة مقداما لدى بنك تجاري تعادل 

التي سيستوردها لمدة من الزمن دون الحصول على قيمة السلع أو جزء من قيمتها 

فائدة، وهذه لها أثر على زيادة أسعار الواردات بمقدار الفائدة التي ضاعت على 

المستورد، بمقدار الوديعة التي أودعها لدى البنك التجاري بدون فائدة، وهي أيضا 

ن عجز تضع قيود هذا إضافة إلى أن الدولة التي تعاني م. تؤدي إلى تثبيط الاستيراد

  .على السفر إلى الخارج وعلى إنفاق السائحين في الخارج

وإذا انتقلنا إلى الرقابة المالية لوجدنا أن الدول المتقدمة أحيانا تضع :  الرقابة على الصرف - 2

قيود على صادرات رأس المال في حالات وجود عجز في ميزان المدفوعات، وعلى 

الولايات : ، فمثلا248ك فائض في ميزان المدفوعاتواردات رأس المال عندما يكون هنا

قامت بفرض ضريبة معادلة للفائدة على صادرات رؤوس  1963المتحدة الأميركية سنة 

الأموال بقيود تطوعية، ثم أصبحت إلزامية على  الاستثمارات المباشرة في الخارج لتخفيض 

قامتا بتثبيط واردات رأس المال كذلك ألمانيا الغربية وسويسرا أ. العجز في ميزان المدفوعات

، وذلك بتخفيض سعر الفائدة على الودائع الأجنبية في مواجهة  الفائض في ميزان 

  .249المدفوعات، وحتى تعزل اقتصادياتها عن الضغوط التضخمية في العالم

هذا بالإضافة إلى أن الدول المتقدمة التي تواجه فائضا في ميزان المدفوعات وتدفق مهول 

الأموال إلى الداخل، تقوم ببيع آجل لعملاتها وذلك لزيادة خصم المستقبل وتثبيط تدفق لرؤوس 

  .رؤوس الأموال للداخل

أما الدول التي تواجه عجز فإنها تقوم بشراء لأجل لعملاتهم لزيادة علاوة المستقبل على      

جل عادة ما ، والأرصدة اللازمة للشراء لأ250عملاتهم وتثبيط حركات رؤوس الأموال للخارج

والتي أنجزت " الاتفاقية العامة للاقتراض"بموجب  251: تقترض من الدول ذات الفائض ، فمثلا

الصناعية الكبرى، اتفقت * فان جماعة العشر دول 1962في إطار صندوق النقد الدولي في سنة 

مليون دولار لأي عضو في الجماعة يواجه حركة رؤوس أموال  إلى  30على أن تقرض 

ج، إلى أن مع العولمة وتكامل أسواق رأس المال التي حدثت خلال الثمانينات وأوائل الخار

  .التسعينات، جعلت الدول تلغي معظم القيود على تدفقات رؤوس الأموال العالمية

                                                 
248   - Manual Concert. De 1er cycle : Initiation à la Macro Economie, 5ème Etition, Dunop, Paris, France, 
1993,  P :370. 
249 .1096: مرجع سابق، ص سامي خليل، -    
 -  سامي خليل،الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 250.1096
251 .1097: ، صالسابق نفس المرجع  -   
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أما في الدول النامية، فتطبق سعر الصرف المتعدد كنوع من أنواع الرقابة على الصرف،      

لكماليات وغير الضروريات وبذلك تجعل المنتجات الأجنبية غالية على سعر صرف أعلى على ا

للمشتري، وبالتالي تثبيط استيرادهم لها، أما سعر الصرف المنخفض فيطبق على الواردات 

للرقابة  لى شكل آخر متطرفالضرورية مثل المعدات الرأسمالية اللازمة للتنمية، هذا إضافة إ

يتطلب من المصدرين وغيرهم من الذين يكسبون  على الصرف يطبق في هذه الدول، حيث

الصرف الأجنبي أن يسلموا كل إيراداتهم منه إلى السلطات النقدية، والتي توزع هذا القدر 

 وقد شجعت هذه. المتوافر من الصرف الأجنبي على المستوردين من خلال تراخيص الاستيراد

  .ساد ، أسعار التحويل، والفالسياسة على ظهور السوق السوداء

  :طريقة المحفظة المتوازنة: الثاني الفرع

لقد عرضنا الطريقة النقدية أو المنهج النقدي والذي يركز على الطلب وعرض المحلي  

للنقود، فعندما تزيد الكمية المعروضة من النقود عن الكمية المطلوبة بواسطة  المقيمين، سيكون هناك 

حدث عجز في ميزان المدفوعات، هذا في ظل سعر تدفق إلى الخارج من العملة المحلية، أي  ي

أما إذا حدث العكس، أي الكمية . الصرف الثابت وتدهور في قيمة العملة في ظل سعر الصرف الحر

المطلوبة أكبر من الكمية المعروضة ، فسيحدث تدفق إلى الداخل من رأس المال أي فائض في ميزان 

أما . قيمة العملة في ظل سعر الصرف الحر المدفوعات في ظل سعر الصرف الثابت وارتفاع

الأصول المالية الأخرى لم تؤخذ في الاعتبار بواسطة الطريقة  النقدية، حيث تم دراستها بواسطة  

طريقة المحفظة، التي تعتبر أن النقود المحلية ما هي إلا واحد من بين العديد من الأصول المالية  التي 

  .252فاظ بهايرغب الأفراد المقيمون في الاحت

في تجميع النقود المحلية والسندات المحلية  المنشآت يحتفظون بثروتهم الماليةفالأفراد و

إضافة إلى السندات الأجنبية بالعملة الأجنبية، والدافع للاحتفاظ بالسندات المحلية والأجنبية هي 

معدلات الفائدة، كلما نشآت كلما ارتفعت وبالتالي فالأفراد والم. الفائدة التي تدرها هذه السندات

غبة في الاحتفاظ بالسندات والعكس في حالة انخفاض قلت الرغبة في الاحتفاظ بالنقود وزيادة الر

  .معدلات الفائدة

أما  ية والسندات، ولكن هناك الاحتفاظإن الاختيار ليس فقط بين الاحتفاظ بالنقود المحل

ات القيمة بالعملة المحلية تكون معرضة فالسندات الأجنبية ذ. أو الأجنبية بالسندات المحلية

لمخاطر مثل انخفاض قيمة العملة الأجنبية، فيتحمل حاملها لخسارة رأسمالية مقومة بالعملة 

المحلية، رغم كونها تسمح للفرد من أن يوزع مخاطره لأن الاضطرابات التي تصيب دولة  

لية من المنتظر أن تحتفظ بنقود وبالتالي فالمحفظة الما. معينة ليس شرطا أن تصيب دولة أخرى

                                                 
 -   سامي خليل، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 252.1163
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محلية بدافع المعاملات، وبالسندات المحلية بدافع العائد وبالسندات الأجنبية بدافع توزيع المخاطر 

  .والعائد

تدعو  كل فلى اختلال التوازن لفائدة والثروة والتوقعات، تؤدي إإن التغيرات في أسعار ا

  . ول إلى توازن جديد ومحفظة متوازنةمستثمر إلى إعادة ترتيب  أصوله المالية للوص

فزيادة سعر الفائدة  في الخارج سوف يؤدي بالمستثمر لتخفيض ما يحتفظ به من نقود 

وهذا التصحيح يمكن أن . محلية وسندات محلية، وإلى زيادة ما يحتفظ به من سندات أجنبية

مثل التغيير في سلع يكون كبير جدا وعادة ما يحدث فورا، أو عبر فترة زمنية قصيرة، وهذا 

. المتاجرة التي تنتج من تدهور في قيمة العملة، حيث تأخذ مكانها عبر فترة زمنية طويلة

أخذ عدة شهور للوفاء بها، ومنه فالتعاقدات السابقة يجب التصديق عليها والطلبات الجديدة قد ت

دوث عن تصحيح كبر وأسرع في الحي الأصول المالية، عادة ما تكون أن تصحيح الأرصدة ففإ

  .253تيار التجارة

والفرق في الحجم والسرعة في إجراء التصحيح في الأصول المالية مقابل التصحيح في تدفق "     

التجارة، لها تضمينات هامة في الخطوات التي بواسطتها يتم تحديد أسعار الصرف وتغيراتها عبر 

  .254"الزمن

ى التوازن طويل الأجل، ولما كان ، فان أسعار الصرف تتجاوز مستولزمن القصيرففي ا

التصحيح في تيارات التجارة يحدث فقط تدريجيا عبر الزمن، فإن عبء التصحيح في أسعار 

الصرف يجب أن يأتي من الأسواق المالية في الزمن القصير والزمن القصير جدا، وعليه لا بد 

سواق المالية، وبالتالي أن يتعدى مستوى التوازن طويل الأجل لأن التوازن يتم بسرعة في الأ

عندما تأتي المساهمات المجمعة للتصحيح من القطاع الحقيقي، فإن سعر الصرف ستنعكس 

  .حركته ويتم إزالة التجاوز

حتى يصبح سعر  %10نفرض أن خللا يتطلب تدهور قيمة العملة بمقدار : 255فمثلا

لة قد تكون في حاجة الصرف في وضع توازن طويل الأجل، ففي الزمن القصير فان عملة الدو

لأن الأسواق المالية تقود بسرعة إلى وضع التوازن، ومعظم  %16إلى أن تتدهور بمقدار 

التصحيحات يجب  أن تأتي من الأسواق المالية، لأن القطاع الحقيقي أو قطاع التجارة يساهم في 

تنخفض تصحيح أسعار الصرف تدريجيا عبر فترة زمنية طويلة، فعندما تزداد الصادرات و

الواردات نتيجة لتدهور قيمة العملة، فإن سعر الصرف سترتفع قيمته من حالة التدهور الزائد في 

  .%10إلى حالة التدهور في الزمن الطويل والذي سيبلغ  %16الزمن القصير والذي بلغ 

                                                 
  -  سامي خليل، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق ، ص: 253.1166
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  :خلاصة الفصل

ي وخلاصة القول أن ميزان المدفوعات يوضح الكثير من البيانات عن المركز العالم

للدولة، فهو يظهر بوضوح إذا كانت الدولة قادرة على سداد متطلبات العمليات الجارية أم أنها 

  .لكي توازن وارداتها من السلع والخدمات، فإنها مضطرة للاقتراض من الخارج

إلا أنه لا يوضح فيما إذا كانت الدولة تجد صعوبة في موازنة صادراتها ووارداتها؛ فقد 

لقيود على الاستيراد، حيث قد يظهر ميزان المدفوعات أن العمليات لضعة تكون الواردات خا

حيث لمعرفة . الجارية في حالة توازن، رغم أن هذا التوازن وصلت إليه  عن طريق هذه القيود

هذا ينبغي الرجوع إلى ما وراء ميزان المدفوعات للحصول على معلومات عن السياسة 

  .التجارية

ت لا يمدنا ببيانات تفصيلية عن الصادرات والواردات، حيث لا كما أن ميزان المدفوعا

يوضح أنواع السلع واتجاه حركات السلع، فالتغيير الذي يحدث في أنواع السلع التي تتكون منها 

صادرات الدولة إنما يشير إلى حدوث تغيير في الهيكل الاقتصادي، كما أنها تعكس تغيير في 

  .السياسة التجارية للدولة

الشيء الهام الذي لا يوضح في ميزان المدفوعات هو مقدار الدائنية ومديونية الدولة أما 

في تاريخ معين، ويمكن معرفة هذا عن طريق معرفة مقدار الاستثمارات الكلية في السندات 

والعقارات في الخارج مطروحا منها مقدار الاستثمارات الكلية في السندات والعقارات في 

ة لعدم توضيحه لمقدار السيولة التي تملكها لاستخدامها في أوقات الأزمات أو الداخل، هذا إضاف

  .الحروب
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  تمهيــد

إن التوازنات الداخلية والخارجية هي الأهداف التي تسعى جميع الدول سواء المتقدمة أو      

اتها الاقتصادية الكلية، سواء المالية والنقدية، أو سياسة النامية إلى تحقيقها من خلال سياس

التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، فتحقيق التوازن الداخلي والتحكم في مستوى البطالة 

ومعدلات التضخم يتوقف على السياسات الاقتصادية ذات التوجه الداخلي كالسياسة المالية 

فإضافة إلى هاتين السياسات ينبغي انتهاج سياسات أخرى والنقدية، أما تحقيق التوازن الخارجي 

كسياسات التجارة الخارجية وسياسات الاستثمار وميزان المدفوعات، وبعدما كانت جميع الدول 

دون استثناء تضع هذه السياسات تبعا لبرامجها وخططها التنموية والأهداف التي تصبو إلى 

إليها الدول  اط أو القريب، دون النظر إلى ما تصبوتحقيقها سواء على المدى البعيد أو المتوس

  .الأخرى، ودون وضع خططها وبرامجها بعين الاعتبار

بعد الحرب العالمية الثانية ومع ظهور المؤسسات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي و     

التجارية  وصندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية وتخلي جميع دول العالم عن السياسات

الحمائية، وانتهاج السياسات التجارية، وظهور التكتلات الاقتصادية على مستوى جميع قارات 

العالم، والنجاح الباهر لكل من الاتحاد الأوروبي، منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وتكتل 

النامية لتحقيق  أصبح التكامل الاقتصادي الآلية المتبعة من طرف جميع الدول ،جنوب شرق آسيا

الأداة الرئيسية لتحقيق التوازن  هالتنمية الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي، وجعل

الخارجي، وذلك عن طريق زيادة التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والقيام 

ذا ما سوف بمشروعات مشتركة، من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على ميزان المدفوعات وه

  .نتطرق إليه من خلال هذا الفصل
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  التجارة الخارجية: المبحث الأول

لقد أصبحت التجارة الدولية ضرورة هامة من ضرورات المجتمع المعاصر لمواجهة      

مطالب، واحتياجات الشعوب، والمجتمعات، والمنظمات، والتكتلات على اختلاف أنواعها، وقد 

  256.ا المرموقة في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدوليةاحتلت بذلك مكانته

الكثير من مصطلحات العلوم الاجتماعية  شأن إلا أن مصطلح التجارة الدولية شأنه في ذلك     

فهو يخضع لتباين كبير في الرأي، وفي هذا الخصوص يمكن التفرقة بين مصطلح التجارة 

جارة الخارجية يشير إلى الإطار والفهم الخارجية، ومصطلح التجارة الدولية فمصطلح الت

الكلاسيكي لظاهرة التبادل الدولي، ومن ثم حركات السلع دون حركات رؤوس الأموال، إلا أنه 

منذ التوقيع على الوثيقة الختامية لنظام أوروجواي المسمى جولة أورغواي لم يعد مقبول أن 

لتجارة الدولية، هو اي وإنما الصحيح نطلق مصطلح التجارة الخارجية على ظاهرة التبادل الدول

حيث أصبح التبادل الدولي يشتمل على حركات السلع والخدمات، وانتقال رؤوس الأموال، إلى 

  257.جانب حقوق الملكية، وجوانب الاستثمار المرتبطة بالتجارة

عبر عن تبادل الدولي، والتجارة الدولية تأي أن التجارة الخارجية تعبر عن النطاق الضيق لل     

النطاق الواسع له، وسنتطرق فيما يلي إلى ماهية التجارة الخارجية وليس للتجارة الدولية، 

  .لملائمة لموضوع دراستنا وطبيعة تجارة الدول العربية والدول النامية

  ماهية التجارة الخارجية: المطلب الأول

لو جزء صغير من تعتمد كل الدول في عالمنا المعاصر على بعضها البعض لإشباع و     

  .حاجتها من السلع والخدمات

إن الحقيقة التي تؤكدها التجارة الخارجية كل يوم، هي أن دول العالم لا تستطيع أن تعيش      

منعزلة عن غيرها، متبعة سياسة الاكتفاء الذاتي بصورة شاملة ولفترة طويلة من الزمن، وعليه 

  .يتها، الجوانب الأساسية لها، وأسباب قيامهاسوف نتطرق إلى مفهوم التجارة الخارجية، أهم

  :مفهوم التجارة الخارجية: الفرع الأول

إن المفهوم العام للتجارة الخارجية هو أن المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاثة      

حدات سياسية وال، تنشأ بين أفراد يقيمون في والمتمثلة في انتقال السلع والأفراد ورؤوس الأم

  258.مختلفة

إن التطور التاريخي أدى إلى نشأة الدولة القومية بحدودها السياسية ومنه يعد مبدأ اختيار      

  .الحدود السياسية للدولة ذو أهمية كبير لمفهوم طبيعة التجارة الخارجية

                                                 
  256-  رعد حسن الصرن: أساسيات التجارة الدولية المعاصرة، ط1، دار الرضا للنشر، دمشق، سوريا، 2000، ص: 21.

  257-  حاتم سامي عفيفي: مبادئ اقتصاديات التجارة الدولية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة مصر،  2005، ص: 88.
  258-  رشاد العصار: التجارة الخارجية، ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2000، ص: 12.
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فالتجارة بين ولايات الهند وقبل نشأة الباكستان كانت تجارة داخلية، لكن بعد نشأة دولة      

لباكستان أصبحت تجارة خارجية إلا أنه قد يحدث العكس وتتحول التجارة الخارجية إلى تجارة ا

داخلية فقبل قيام الاتحاد الأوروبي كانت التجارة بين الدول الأوروبية تجارة خارجية، لكن بعد 

  .قيام الوحدة السياسية الأوربية ستصبح تجارة داخلية

التي قامت في بريطانيا في منتصف القرن الثامن عشر، هو إن من نتائج الثورة الصناعية      

التقدم في أساليب الإنتاج وعلاقات الإنتاج، مما أدى إلى ظهور التخصص وتقسيم العمل الدولي 

مما أدى إلى إمكانية إنتاج السلع بتكلفة أقل نسبيا عن ذي قبل، ومن ثم أخذت الدول تبادل جزء 

لى جزء من ناتج دولة أخرى وبالتالي فالتخصص الدولي من ناتجها، لتحصل من وراء ذلك ع

  .في الإنتاج، وتقسيم العمل الدولي هما أصل التجارة الخارجية في عالم اليوم

  :أهمية التجارة الخارجية: الفرع الثاني

ع نامي، تعد التجارة الخارجية قطاعا حيويا في أي مجتمع سواء مجتمع متقدم، أو مجتم     

هذه المجتمعات وتساعدهم في توسيع قدرتهم التسويقية وذلك عن جية تربط بين فالتجارة الخار

طريق فتح أسواق جديدة هذا إضافة إلى أنها تساعد في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع 

قاعدة الاختيارات فيما يخص مجالات الاستهلاك والاستثمار وتخصيص الموارد الإنتاجية بشكل 

  .عام

التجارة الخارجية كمؤشر على قدرة الدولة الإنتاجية والتنافسية في السوق  بركما تعت     

الدولي، وذلك لارتباط  هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة، وقدرة الدولة على التصدير 

ومستويات الدخول فيها، وقدرتها على الاستيراد، وانعكاس ذلك على رصيد الدولة من العملات 

  259.ه من أثار على الميزان التجاريالأجنبية ومال

كما أن التجارة الخارجية لها علاقة وثيقة بالتنمية الاقتصادية وما ينتج عنها من ارتفاع      

يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية، كما أن التغيرات التي تحدث  الذي مستوى الدخل القومي

  .القومي وفي مستواه في ظروف التجارة الخارجية تؤثر مباشرة في تركيب الدخل

إن التنمية الاقتصادية تستهدف زيادة إنتاج السلع، وإذا تحقق هذا الهدف فإن قدرة الدولة      

  260.التصديرية ستزيد إلى الخارج

أما تأثير التجارة الخارجية على اقتصاديات الدول النامية، حيث تتميز اقتصاديات هذه      

مستوى الاستهلاك والاستثمار والدخل، ويمكن للتجارة  الدول بانخفاض الدخل الفردي انخفاض

الخارجية أن تلعب دورا جوهريا للخروج من هذا المأزق الخطير الذي يهدد البلدان النامية، 

وخاصة عن طريق تشجيع الصادرات و الحصول على مكاسب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

                                                 
.13: رشاد العصار، مرجع سابق، ص -  259  
.14: نفس المرجع السابق، ص -  260  
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فيؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي والنهوض  في صورة بناء المصانع وإنشاء البنية الأساسية،

  261.بالتنمية الاقتصادية

  :الجوانب الأساسية للتجارة الخارجية: الفرع الثالث

  :ثلاث جوانب مهمة تمس التجارة الخارجية وهي إلى التطرقبسنكتفي في هذا الإطار 

 :أنماط التخصص الدولي والتبادل - 1

تبادل الدولي هو أول ما يتحتم التعرف عليه، وهذا إن التخصص وتقسيم العمل وأنماط ال     

عن طريق بحث القوى الكامنة خلف طبيعة ونمط اشتراك كل دولة أو جماعة في التجارة 

الخارجية، هذا إضافة إلى بحث عن القوى الكامنة خلف أنماط تقسيم العمل وأنماط تخصص 

  .الدول في إنتاج وتبادل سلع وخدمات محددة بذاتها

 :روط ومعدلات التبادل الدوليظروف وش - 2

حيث يثور هذا الجانب مباشرة بعد التعرف على نمط التجارة الخارجية، فيتم التساؤل عن      

كما يصبح من الضروري  ،الظروف والأسعار والكميات والنسب التي بمقتضاها يتم التبادل

من محاولة الاكتفاء  تحديد المنافع والخسائر التي تعود على الدولة من جراء التبادل بدلا

  262.الذاتي

 :التعرف على القيود التي تعوق هذا التبادل وأثارها ودوافع فرضها - 3

حيث يتم التطرق لهذا الجانب عن طريق معرفة السياسات التجارية للدول المختلف، حيث      

رة، نميز بين نوعين من سياسات التجارية الخارجية، سياسة حماية التجارة، وسياسة حرية التجا

هداف الأنها أنها تساهم في تحقيق شأحيث يرى أنصار السياسة الحمائية أن هذه السياسة 

الاقتصادية للدولة، أما أنصار حرية التجارة فيرون العكس وينادون بترك التجارة حرة لأنها 

 وهذا عكس الحماية التي ،تساهم في سيادة قواعد المنافسة ومزاياها كجودة المنتج وعدالة الثمن

  263.تؤدي إلى الاحتكار في مجالي الإنتاج والتسويق كاتحادات الكارتل والترست

  :أسباب قيام التجارة الخارجية: الفرع الرابع

يرجع أسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول إلى جذور المشكلة الاقتصادية أو مشكلة      

طيع إتباع سياسة الاكتفاء الذاتي الندرة النسبية، فمهما تكن دول العالم المختلفة فهي لا تست

بصورة كاملة لأن إتباعها يدفع الدولة إلى أن تنتج كل احتياجاتها، إلا أن الواقع يشير إلى أنه لا 

تستطيع أي دولة أن تعيش في عزلة عن الدول الأخرى، والأمر يقتضي أن تتخصص في إنتاج 

تجها، ثم تبادلها بمنتجات دول أخرى لا السلع التي تؤهلها ظروفها الطبيعية والاقتصادية لأن تن

                                                 
  261-  سامي خليل، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص ص: 229- 230.

.15-14: رشاد العصار، مرجع سابق، ص -  262  
  263-  عبد الباسط وفا: دراسات في مشكلات التجارة الخارجية، دار النهضة العربية، مصر، 2000، ص: 213- 214.
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تستطيع إنتاجها داخل حدودها، أو تستطيع إنتاجها ولكن بكلفة عالية يصبح استيرادها من الخارج 

  .أفضل، ومن هنا تبدو أهمية التخصص وتقسيم العمل بين الدول

لنظرية لقد دأب الاقتصاديون منذ زمن طويل إلى بحث ظاهرة التجارة الخارجية، وفقا      

التخصص التي نادى بها آدم سميث، حيث أن التخصص الدولي يقوم على نفس المبدأ الذي يقوم 

عليه عند الأفراد، فإذا كان الفرد يستفيد من تخصصه في شكل ارتفاع مستوى الرفاهية 

 الإنتاجية وتقوم الاقتصادية، فإن الدول بتخصصها في إنتاج أنواع معينة من السلع ترتفع كفاءتها

تحتاجه من إنتاج هذه الدول، مما يؤدي إلى زيادة  بمبادلة فائضها مع الدول الأخرى مقابل ما

الدخل القومي للدول المشتركة في هذه التجارة، فيزيد دخول الأفراد ويرتفع مستوى رفاهيتهم 

تقوم  الاقتصادية، وعلى ذلك فإن المنطق الذي تقوم عليه التجارة الخارجية لا يختلف عن ذلك التي

عليه التجارة الداخلية فكلاهما نتيجة لقيام التخصص وتقسيم العمل الذي يؤدي بالضرورة إلى قيام 

أسباب قيام التجارة الخارجية هناك  النظريات  ، ومن النظريات التي قامت لتفسير264التبادل

 . الكلاسيكية، والنظريات الحديثة وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الموالي

  نظريات التجارة الخارجية: الثانيالمطلب 

، وكان معظمها يدور حول سؤال 16وضعت نظريات التجارة الدولية في منتصف القرن      

رئيسي يتعلق بالكشف عن أسس التبادل التجاري الدولي الذي يفيد كلا من طرفي هذا التبادل، 

ر التجارة الخارجية حيث كان هناك تباين كبير بين أراء الاقتصاديين حول منافع، ومحاذي

، والتي كانت سببا في ظهور نظريات التجارة 265وآثارها على المؤشرات الاقتصادية المختلفة

  .الخارجية وسندرس في هذا المطلب النظريات الكلاسيكية، والحديثة في التجارة الخارجية

  :النظريات الكلاسيكية في التجارة الخارجية: الفرع الأول

، وسنتطرق في هذا 18لكلاسيكية في التجارة الخارجية في أواخر القرن ظهرت النظريات ا     

الخصوص إلى نظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث، نظرية التكاليف النسبية لريكاردو، والقيم 

  .الدولية لجون ستيوارت ميل

 :نظرية الميزة المطلقة لآدم سميث  - 1

  266:تقوم نظرية الميزة المطلقة على الافتراضات التالية

تعتبر هذه النظرية امتدادا لنظرية آدم سميث في التجارة الداخلية نظرا لوجود فرض  -

موحد في كلا من النظريتين، ألا وهو قدرة عناصر الإنتاج على التنقل بين الدول 

 .المختلفة
                                                 

.17- 16: رشاد العصار، مرجع سابق، ص ص -  264  
.265- Alain Samuelson: économie international contemporaine, 3ème Edition, office des publications 
universitaire, Ben- Aknoun, Alger, 1993, p:65-66.   

.153: رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص -  266  



181 

إن التجارة الدولية تعود بالفائدة على جميع أطراف التبادل الدولي، والناتجة عن اتساع حجم  - 

 .وزيادة تقسيم العمل التي تعم كافة الدول المشاركة في التبادل الدولي السوق،

إن التجارة الدولية تساهم في تحقيق وزيادة التراكم الرأسمالي والقدرة الإنتاجية لجميع  -

الدول المشتركة في التبادل، ويتمثل الأثر الهام لهذه التجارة في التوزيع الأمثل لعناصر 

 . ات المختلفةالإنتاج على الاستخدام

 .ترتكز هذه النظرية على النفقات المطلقة، وليس النفقات النسبية لكل سلعة -

  :ولتوضيح كيفية قيام التبادل الدولي على أساس نظرية الميزة المطلقة نورد المثال التالي

سوريا ومصر، وأنهما تنتجان قبل قيام التجارة الدولية، بينهما : نفترض أن لدينا دولتين هما

القمح والمنسوجات القطنية، وأن نفقات الإنتاج مقدرة بساعات العمل كما يتضح من : عتين هماسل

  :الجدول التالي

  :نفقات الإنتاج المطلقة مقدرة بساعات العمل): 08(الجدول رقم 

  السلعة                  
 الدولة

القمح المنسوجات

 10 5 مصر

 5 10 سوريا

  

  .123، مرجع سابق، ص مبادئ اقتصاديات التجارة الدولية، سامي عفيفي حاتم: المصدر

  

ساعات عمل في  10ساعات عمل في مصر، و 5إن إنتاج وحدة واحدة من القمح يتطلب      

 5ساعات عمل في مصر و  10سوريا، وإن إنتاج وحدة واحدة من المنسوجات القطنية يتطلب 

القمح في مصر أقل منها في سوريا، وأن  ساعات عمل في سوريا، أي أن النفقات المطلقة لإنتاج

النفقات المطلقة لإنتاج المنسوجات القطنية في سوريا أقل منها في مصر، وبذلك نقول أن مصر 

تتمتع بميزة نسبية في إنتاج القمح، وتعاني من تخلف في إنتاج المنسوجات القطنية، في حين أن 

نية، وتعاني من تخلف في إنتاج القمح، سوريا تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج المنسوجات القط

ما يفيض  خصص مصر في إنتاج القمح، وتصديرتوبذلك يتحدد نمط التخصص الدولي، بأن ت

 .عن حاجة الاستهلاك إلى سوريا ومبادلته بفائض سوريا في المنسوجات القطنية

ية بين كل من إن هذا الوضع للتخصص وتقسيم العمل الدولي يؤدي إلى قيام التجارة الخارج     

سوريا ومصر مع تحقيق فائدة للطرفين، ولتفسير ذلك نفترض أن نسبة التبادل التي استقر عندها 
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التبادل الدولي بعد قيام التجارة الخارجية، هي أن مصر تحصل على وحدة واحدة من 

  .ساعات عمل فقط 5المنسوجات القطنية مقابل التضحية بعدد 

رة الخارجية، فإن تكلفة وحدة واحدة من المنسوجات القطنية سوف وفي حالة عدم قيام التجا     

ساعات عمل مقابل  5ساعات عمل، وبطريقة أخرى سوريا تضحى بمقدار 10تظل مقدرة بعدد 

لم تقم التجارة الخارجية،  ساعات عمل لو 10الحصول على وحدة واحدة من القمح بدلا من 

  267.لاضطرت إلى إنتاجها محليا

إلى هذا التحليل، انتهت نظرية النفقات المطلقة إلى وجوب ترك التجارة الخارجية  واستنادا     

حرة غير خاضعة لأي قيود رغبة في تحقيق هدف السياسات الاقتصادية، وهي زيادة ثروة 

  .وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات 268الدولة

 :نظرية الميزة النسبية لديفيد ريكاردو  - 2

أضحت النظرية التي قدمها قانونا  1817ريكاردو كتابه في عام فيد دمنذ أن أصدر      

لافتراضات اتقريبا، وقد قامت هذه النظرية على  20اقتصاديا ثابتا، حتى منتصف القرن 

  269:التالية

 .قيام التبادل الدولي بين دولتين في صورة مقايضة -

 .يادة مقادير السلعسريان قانون التكاليف الثابتة، أي أن تكاليف الإنتاج، لا تتغير بز -

 .إن العمل قابل للانتقال، بصورة مطلقة ضمن الدولة الواحدة، وعدم قابلية الانتقال بين الدول - 

 .سيادة قانون المنافسة الكاملة -

 .وجود بلدين اثنين، وأن التبادل يتناول سلعتين فقط -

 .التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج -

 .يهاإمكانية تقييم المنتجات بالعمل المبذول ف -

 .سهولة انتقال عناصر الإنتاج في الداخل -

 .عدم وجود نفقات نقل أو رسوم جمركية أو مصاريف التأمين وغيرها -

  :ولتوضيح كيفية يتم التبادل الدولي على أساس نظرية الميزة النسبية نستعرض المثال التالي

المعادن ومتطلبات العمل نفترض أنه لدينا دولتين هما المملكة المتحدة والهند تنتجان الرز و     

 :لهاتين السلعتين في الدولتين يوضحه الجدول التالي

 

  
                                                 

.155: رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص -  267  
.126: حاتم سامي عفيفي، مرجع سابق، ص -  268  
.161- 160: رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص ص -  269  
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  :متطلبات العمل): 09(الجدول رقم 

  السلعة                     
 الدولة

الـــرز المعــادن

 ساعة عمل 90 ساعة عمل 80 المملكة المتحدة

 ساعة عمل 100 ساعة عمل 120 الهـــند

  

  .159صرن، مرجع سابق، ص رعد حسن ال: المصدر

  

يتضح من الجدول أن الإنتاجية قبل قيام التبادل الدولي هي أفضل في المملكة المتحدة منها في      

  .الهند، أي المملكة المتحدة هي أكثر كفاية من الهند فيما يتعلق بتكلفة إنتاج السلعتين

لفة إنتاج الرز، وأن للهند ميزة ومنه يرى ريكاردو أن للمملكة المتحدة ميزة نسبية في تك     

  .نسبية في تكلفة إنتاج المعادن

فلو قامت تجارة خارجية بينهما، وتخصصت الهند في إنتاج المعادن، وتخصصت المملكة      

  270:المتحدة في إنتاج الرز لأصبح الوضع كما يلي

 .تهمل الهند إنتاج الرز -

 .تتخصص المملكة المتحدة في إنتاج الرز -

 .د في إنتاج المعادنتتخصص الهن -

بوحدة من المعادن  ،ساعة عمل 80تقوم المملكة المتحدة مبادلة وحدة من الرز تكلفتها  -

 .ساعات عمل 10ربح بذلك تساعة عمل لو بقيت تنتجها محليا، و 90كانت ستكلفها 

ساعة عمل بوحدة من الرز كانت  100تقوم الهند بمبادلة وحدة من المعادن تكلفتها  -

  .ساعة عمل 20ساعة عمل لو بقيت تنتجها محليا وتربح بذبك  120ستكلفها 

ويمكن مقارنة التكاليف النسبية لإنتاج السلعتين في إحدى الدولتين مع التكلفة النسبية لإنتاجها في 

   271:الدولة الأخرى كما يلي

  .0,89=  80/90= تكلفة إنتاج المعدن / تكلفة إنتاج الأرز= في المملكة المتحدة 

  .من تكلفة إنتاج وحدة واحدة من المعادن 0,89تكلفة إنتاج وحدة واحدة من الرز تعادل ومنه 

  .1,2=  120/100= تكلفة إنتاج المعادن / تكلفة إنتاج الرز= في الهند 

                                                 
160رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص  -  270  

271- Alain Léon: économie international à l’économie global, Ellipsée édition marketing S.A, Paris France, 2005, 
p: 18-19. 
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وحدة من المعادن وبذلك تكون تكلفة  1,2ومنه تكلفة إنتاج وحدة واحدة من الرز تعادل      

وضح كيف من مصلحة يقة نفي المملكة المتحدة أقل منها وبنفس الطر إنتاج الرز بالنسبة للمعادن

 ل أن فكرة الميزة النسبية حسب رأيالهند أن تتخصص في إنتاج المعادن، وبالتالي نقو

ريكاردو، تتمثل في اختلاف التكاليف النسبية لإنتاج السلعتين في دولتين مقاسة بوحدات عنصر 

ود هذا الاختلاف في التكلفة إلى اختلاف إنتاجية عنصر العمل العمل المستخدم في إنتاجهما، ويع

ر نمط التجارة كعنصر إنتاجي وحيد، وقد توصل ريكاردو من خلال هذه النظرية التي تفسي

بمعنى تفسير أي السلع يتم تصديرها، وأيها يجب أن يتم استيرادها، حيث بين أن الخارجية، 

   272.ساس ستحقق منافع ومكاسب للدولتين معاالتجارة التي يمكن أن تقوم على هذا الأ

 :نظرية القيم الدولية لـ جون ستيوارت ميل  - 3

تتمثل الفكرة الأساسية لنظرية القيم الدولية، في أن نسبة التبادل التي تسود في السوق      

الدولية تتوقف على الطلب المتبادل لكل من الدولتين أي أن ميل قام باستكمال النقص في 

كاردو، لأن ريكاردو لم يفلح في تحديد نسبة أو معدل التبادل الدولي بين الدولتين، نظرية ري

وهذا لكونه كان مهتما أن يثبت أنه يكفي أن يكون هناك اختلاف في التكاليف النسبية، وليس 

في التكاليف المطلقة، في إنتاج السلع في الدولتين حتى تقوم التجارة الخارجية، وبالتالي فقد 

ل بدراسة النسبة التي يتم على أساسها مبادلة سلعة بسلعة أخرى وقد استخدم ميل عني مي

مثال يمكنه من إيضاح نسبة التبادل، فبدلا من تثبيت كمية الإنتاج من السعلتين في كل من 

الدولتين بتكاليف مختلفة، افترض ثبات كمية العمل في كل من الدولتين وجعل الكمية المنتجة 

تلف أي أن مثال ميل قائم على الميزات النسبية للعمل مقابل ريكاردو في من السلعتين تخ

  273.التكاليف النسبية

  274:والافتراضات التي تقوم عليها هذه النظرية هي كالآتي

عند قيام التجارة بين الدولتين على سلعتين، فإن القيمة الكلية لطلب الدولة الأولى على  -

تتساوى مع القيمة الكلية لطلب الدولة الثانية على السلعة التي تنتجها الدولة الثانية س

 .السلعة التي تنتجها الدولة الأولى

ما دمنا لا نستطيع تقرير قاعدة عامة لأذواق وحاجات المستهلكين، فإننا لا نستطيع التخمين  - 

عند أي نسبة يمكن تبادل السلعتين، أي أن معدلات التبادل الدولية ستقع بين معدلات التبادل 

 .اخلية لكلتا الدولتين، ما دومنا  نعرف الحد الأعلى والحد الأدنى لنسبة التبادلالد

                                                 
.272- Gerard Marcy: Economie International, 2ème Edition, Thémis, Paris, France, 1972, P: 44-45.   

  273-  سامي خليل، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 109.
.166: ، مرجع سابق، ص رعد حسن الصرن، -  274  
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سيعتمد موقع معدلات التبادل على الطلب المتبادل في كلتا الدولتين، وكذلك على مرونة  -

هذا الطلب، حيث إذا كان طلب الدولة الأولى على السلعة التي تنتجها الدولة الثانية 

فستميل شروط  ،انية على السلعة التي تنتجها الدولة الأولى صغيركبير،وطلب الدولة الث

التبادل الدولي لمصلحة الدولة الثانية وإذا كانت مرونة الطلب في إحدى الدولتين على 

السلعة التي تنتجها الدولة الأخرى عند سعر معين أكبر من الواحد، اتجهت شروط 

 .سالتجارة الخارجية لغير صالح هذه الدولة والعك

إن لنفقات النقل تأثير مزدوج على التجارة الخارجية، فهي تساهم في جعل سعر السلعة  -

التي تنتجها الدولة الثانية مرتفعا في الأولى، إضافة إلى أن هذه التكاليف تحد من 

التخصص الدولي للعمل، لأنها تضطر دولا تنتج داخل حدودها سلعا كان يمكن أن 

 .ر منخفضةتحصل عليها من الخارج بأسعا

ولتوضيح الكيفية التي يتم على أساسها التبادل الدولي وفق نظرية القيم الدولية نستعرض المثال 

  :التالي

  :تكاليف إنتاج السلعتين في الدولتين): 10(الجدول رقم 

مقدار العمل المستخدم الإنتاج الدولة
الصلب  القمح

 طن 20 طن 20 بلجيكا سنة/رجل 10

 طن 15 طن 10 سافرن سنة/رجل 10

  

  .109مرجع سابق، ص  ،الاقتصاد الدولي سامي خليل،: المصدر

  

فمن الجدول نلاحظ أنه بنفس مقدار العمل فإن كل من بلجيكا وفرنسا تنتج كميات مختلفة      

من الصلب والقمح، فبلجيكا لها ميزة مطلقة في إنتاج كل من السلعتين، لكنها لديها ميزة نسبية 

، أما فرنسا فإنها أقل تخلف في )1,33= 20/15مقابل  2= 20/10(إنتاج الصلب ملحوظة في 

 10إنتاج القمح وبالتالي فإن لها ميزة نسبية في إنتاج هذه السلعة ففي غياب التجارة الدولية فإن 

طن من الصلب  10طن من القمح، أما في بلجيكا فإن  15طن من الصلب في فرنسا تستبدل بـ 

ن فقط من القمح، وستقوم التجارة بين الدولتين إذا استطاعت بلجيكا أن تحصل ط 10تستبدل بـ 

طن من الصلب لأنها تستفيد  10طن من القمح مقابل تصدير لـ  10من فرنسا على أكثر من 

طن من الصلب في  10من عملية المبادلة، كما أن فرنسا تستفيد أيضا لو أمكنها أن تحصل على 
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طن من القمح، فحدود نسبة التبادل الدولي، تتحدد بواسطة نسبتي  10ن مقابل تصدير كمية أقل م

   275.التبادل الداخلي التي تتوقف على الكفاية النسبية للعمل في كل من الدولتين

طن من الصلب مقابل أكثر  10ومن المثال السابق فإن  حدود التبادل الخارجي يتحدد بين      

طن من القمح وبالتالي حسب  15ب مقابل أقل من طن من الصل 10طن من القمح، و 10من 

ميل فإن قيام التجارة بين بلجيكا وفرنسا، هو أن بلجيكا تتميز بميزة نسبية في إنتاج الصلب، 

  .وفرنسا تتميز بميزة نسبة في إنتاج القمح

 لقد تعرض التحليل الكلاسيكي لقوانين النفقات المطلقة والنسبية في تفسير قيام التجارة     

الخارجية، إلا أن هذا التحليل لم يسلم من انتقادات وجهت لهم من طرف الاقتصاديين النيوكلاسيك، 

كاعتمادهم على نظرية العمل في القيمة أساسا لتحديد قيمة السلع، واعتماد الإنتاج والتخصص الدولي 

لنظريات الحديثة لظروف قانون الغلة الثابتة، وهو ما أدى إلى ظهور نظريات جديدة، أطلق عليها ا

  .للتجارة الخارجية

  :النظريات الحديثة للتجارة الخارجية :الثاني الفرع

لقد أوضحت النظريات التقليدية للتجارة الخارجية، بأن التبادل الدولي يقوم على أساس      

 النظريات لا توضح أسباب اختلاف اختلاف النفقات النسبية للإنتاج في الدول المختلفة، لكن هذه

أي أن النظريات التقليدية تحدد لنا متى تقوم التجارة الخارجية،  ،النفقات النسبية بين هذه الدول

فسر لنا لماذا تقوم التجارة، ومن هذا المنطلق نشأت العديد من النظريات الحديثة في تولكنها لا 

  .التجارة الخارجية

 ):أولين -هيكشر(نظرية وفرة عوامل الإنتاج   - 1

ه النظرية بالنظرية السويدية والتي تتمثل الفكرة الأساسية لها، في أن حيث تسمى هذ   

الاختلافات في الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج بين الدول هي التي تؤدي إلى قيام التجارة 

  .الخارجية بينهم

لقد اعتبر هيكشر أن اختلاف التكاليف النسبية بين دولة وأخرى مرتبط باختلاف إنتاجية هذه     

  .لدولا

وهكذا فإنه عند قيام التجارة، فإن صادرات كل دولة ستكون من السلع التي تتميز في      

إنتاجها بالنسبة لغيرها من الدول بتكلفة أقل، وبالتالي أسعارها تكون منخفضة نسبيا عن 

الأسعار السائدة في الدول الأخرى، أما وارداتها فتكون من السلع التي يحتاج إنتاجها إلى 

                                                 
  275-  سامي خليل، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص ص: 110- 111.
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وبالتالي فإن السبب الأساسي لقيام التبادل الدولي بين  ،امل إنتاج غير موجودة محلياعو

  276.دولتين هو إمكانية الحصول على السلعة من الخارج بتكلفة أقل من تكلفة إنتاجها محليا

  277:أما الافتراضات التي تقوم عليها هذه النظرية فهي

ة بالنسبة للمنتجين في الدولة الواحدة، أي إن التكنولوجيا المتاحة لإنتاج نفس السلعة واحد -

 .دوال الإنتاج بالنسبة لأي سلعة هي واحدة

 .تختلف السلع فيما بينها من حيث كثافة استخدامها لعوامل الإنتاج -

 .لا يترتب عليه أي تغير في هذه الأذواق ابتة، أي أن قيام التجارة الخارجيةأذواق المستهلكين ث - 

 .ي الدول المختلفةنمط توزيع الدخل معروف ف -

 .إنتاج السلع يخضع لظروف ثبات الغلة -

 .المنافسة الكاملة في كل من أسواق السلع وأسواق عوامل الإنتاج -

 .جميع الموارد موظفة توظيفا كاملا في كلا من البلدين -

 278.التجارة الخارجية بين الدولتين متوازنة -

ج، وظاهرة انعكاس كثافة عوامل وفيما يلي سوف نتطرق لكل من تفسيرات وفرة عوامل الإنتا

  .الإنتاج

بمحاولة لتفسير مفهوم الوفرة النسبية، وقد  1956عام  جونزلقد قام : عوامل الإنتاج تفسيرات وفرة   •

: توصل إلى إمكانية التعبير عن هذه الوفرة النسبية أما كميا أو سعريا حيث أن الوفرة النسبية تعني

لإنتاج قبل التجارة الخارجية، حيث تتمتع الدولة بوفرة نسبية في النظر إلى الكم المتاح من عاملي ا

  .رأس المال

فيعني أن تقاس الوفرة النسبية بين أسعار عوامل الإنتاج قبل : أما الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج     

ر رأس التجارة، أي أن تتمتع الدولة بوفرة نسبية في رأس المال قبل قيام التجارة، إذا كانت نسبة سع

  .المال إلى سعر العمل في هذه الدولة أقل من نسبة نفسها في الدولة الأخرى

فقد عرف الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج أن الدولة تتمتع بوفرة في  1957في عام  لانكاسترأما      

  .عامل من عوامل الإنتاج إذا كانت تستخدم هذا العامل بكثافة في صناعتها التصديرية

أولين تعتمد على التعريف الكمي لدرجة الوفرة النسبية لعوامل  -تالي فنظرية هيكشروبال     

  279.لسعري لهااالإنتاج وليس على التعريف 

                                                 
276- Peter H. Lindert : Economie international, 8ème Edition, economica, Paris, France, 1989, P: 40-41.  

  277-  حاتم سامي عفيفي، مبادئ اقتصاديات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص: 151.
  278-  سامي خليل،الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 232.

.201: رعد حسن، الصرن ،مرجع سابق، ص -  279  
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إن التعريف الكمي للوفرة النسبية لعوامل الإنتاج يأخذ في الاعتبار جانب عرض عوامل الإنتاج      

الإنتاج فيأخذ في اعتباره كلا من جانبي العرض فقط، أما التعريف على أساس الأسعار النسبية لعوامل 

  280.والطلب

يقصد بظاهرة انعكاس كثافة عوامل الإنتاج لما يكون : ظاهرة انعكاس كثافة عوامل الإنتاج •

إنتاج نفس السلعة في دولتين، حيث يكون إنتاجها في الدولة الأولى كثيف العمل لتوفير 

رأس المال لتوفر عنصر رأس المال، والندرة  ويكون إنتاجها في الثانية كثيفعنصر العمل، 

النسبية للعمل، ولا يوجد عمليا ما يمنع من تحقيق هذه الظاهرة، طالما أن عمليات إنتاج السلعة 

مستقلة تماما فيما بين الدولتين، حيث أن انخفاض الأجور قياسا إلى الفائدة في الدولة الأولى هو 

كثيف العمل، والعكس في الدولة الثانية، التي اختارت السبب وراء اختيارها لأسلوب الإنتاج 

أسلوب الإنتاج كثيف رأس المال، ومنه فإنه يصعب قيام التجارة الخارجية بين دولتين في نفس 

السلعة، فالدولة الأولى ترغب في إنتاج هذه السلعة لتبادلها مع سلعة أخرى ليس لديها ميزة نسبية 

ة الثانية، فقيام أي من الدولتين بإنتاج السلعة باستعمال عامل الإنتاج في إنتاجها وكذلك بالنسبة للدول

  .المتوفر لديها فإنها تحقق شروط قيام التجارة بين الدولتين

 :نظرية الوفرات الخارجية  - 2

أولين هو أن كلا من السلعتين أنما تنتجان في ظل ظروف  - إن أحد فروض نظرية هيكشر     

الدولتين، ومع زيادة عائد الحجم فإن تجارة دولية ذات نفع متبادل  ثبات عائد الحجم في كلا من

  281.ممكن أن تقوم حتى لو كان كل من الدولتين متطابقتين من كافة النواحي

إن زيادة عائد الحجم يشير إلى حالة الإنتاج الذي يتزايد بنسبة أكبر من زيادة استخدام عوامل 

  .الإنتاج

نه عند العمليات ذات الحجم الكبير فإن تقسيما للعمل وتخصصا وزيادة عائد الحجم تحدث لأ     

أكبر يصبح ممكنا، بمعنى كل عامل يستطيع أن يتخصص في القيام بمهمة بسيطة متكررة مما 

يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، هذا بالإضافة إلى أن العمليات ذات الحجم الكبير عادة ما تسمح 

صص وأكبر إنتاجية الأمر الذي لا يكون ممكن عند العمليات بالإقدام على استخدام آلات أكثر تخ

  .ذات الحجم الصغير

والشكل التالي يوضح كيف أن تجارة ذات منافع متبادلة يمكن أن تقوم على أساس زيادة عائد 

 :الحجم

 

  

                                                 
.235: سامي خليل، مرجع سابق، ص -  280  

  281-  حاتم سامي عفيفي، مبادئ الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 212.
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  :تجارة دولية مبنية على اقتصاديات الحجم): 15(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 .279، مرجع سابق، ص الاقتصاد الدوليسامي خليل،: المصدر

  

فإذا فرضنا أن الدولتين متطابقتين في جميع الاعتبارات فإننا نستطيع أن نستخدم منحنى      

إمكانية الإنتاج واحد للدولتين، ولذلك خريطة سواء واحدة للدولتين، فينتج عن تزايد عائد الحجم 

فإن الأسعار  ،الإنتاج وخريطة السواء واحدة في كل من الدولتينأن يصبح منحنى إمكانية 

  .النسبية قبل قيام التجارة الخارجية تكون واحدة

) x(من الممكن أن تتخصص كلية في إنتاج السلعة ) I(أما عند قيام التجارة فإن الدولة      

وتنتج عند كلية ) J(تتخصص في إنتاج السلعة ) II(، والدولة )B(وتنتج عند النقطة 

خط  IIحيث يمس منحنى السوء ) E(ويتحدد توازن الاستهلاك بالنسبة للدولتين عند النقطة ،)(

  .y 60بـ  x60وهو خط السعر العالمي، وتقوم الدولتين بمبادلة   )B(السعر 

لتالي ففي حالة التجارة وبا y40و  x 40كانت الدولتين قبل قيام التجارة تستهلك كلا منهما      

أي أنه في  ،، وهذا المكسب نتج عن اقتصاديات الحجم في الإنتاجy20و  x20قد استفادتا من 

غياب التجارة ما كانتا الدولتين أن تستطيعا التخصص في إنتاج سلعة واحدة لأن كل دولة ترغب 

  282.في استهلاك كل من السلعتين

 :نظرية المنافسة غير الكاملة  - 3

الإنتاج في الاقتصاديات الحديثة يتضمن إنتاج سلع منوعة وليست نمطية، وكنتيجة  إن     

لذلك فإن جزء كبير من التجارة الخارجية يتضمن مبادلة سلعا منوعة من نفس الصناعة، أي 

أن جزءً كبيرا من التجارة الخارجية هي تجارة بين منتجات ضمن نفس الصناعة، على 

تلفة، وظهر هذا النوع من التجارة للاستفادة من الإنتاج القائم عكس التجارة بين صناعات مخ
                                                 

  282-  سامي خليل، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 279- 280.
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على اقتصاديات الحجم، وقد ظهرت أهمية هذا النوع من التجارة عند القيام بإزالة التعريفة 

، فقد وجد 283 1958الجمركية وعوائق تدفق التجارة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي سنة 

BALASSA لت المبادلات في منتجات مميزة داخلة في أن حجم التجارة توسعت، حيث شم

  .كل تصنيف صناعي واسع

ويلاحظ أنه قبل تكوين الاتحاد الأوروبي كان حجم المصانع في معظم الصناعات في كل      

في أوروبا، وذلك بسبب  بكثيرمن أوروبا والولايات المتحدة واحد، وكان تكلفة الوحدة أعلى 

أصناف كثيرة ونوعيات وأنماط مختلفة من نفس المنتج، كما أن المصانع الأوروبية كانت تنتج 

كانت تنتج  المصانع المماثلة لها في الولايات المتحدة، وعندما خفضت الرسوم الجمركية 

فإن كل مصنع تخصص في إنتاج  ،وأزيلت كلية وتوسعت التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي

ن نفس السلعة مما أدى إلى انخفاض تكلفة عدد محدود من الأصناف المنوعة، ومن الأنماط م

  .الوحدة انخفاضا كبيرا

وبالتالي فالتجارة بين منتجات الصناعات المختلفة يمكن تفسيرها بواسطة نظرية      

أولين، ولكن التجارة بين منتجات الصناعة الواحدة فيمكن تفسيرها بواسطة  -هكشير

أولين التي تقضي بأن التجارة - شيركياقتصاديات الحجم، حيث أنه على خلاف نظرية ه

الخارجية ستؤدي إلى تخفيض العنصر النادر، فإن التجارة بين المنتجات المميزة لنفس 

الصناعة وبسبب اقتصاديات الحجم فإن من الممكن أن تستفيد كل عوامل الإنتاج، ويتصل 

  . تجبهذا الزيادة الكبيرة في التجارة الخارجية في قطع الغيار أو أجزاء المن

فالشركات العالمية كثيرا ما تنتج أجزاءً من المنتج في دول مختلفة بهدف تخفيض تكلفة      

فإن آلات التصوير الألمانية واليابانية عادة ما تجمع في سنغافورة لتستفيد  284:الإنتاج فمثلا

  .من انخفاض الأجور هناك

في الدول النامية التي تكون إن هذا النمط من الإنتاج يتيح الفرصة لخلق مناصب عمل      

  .في أشد الحاجة إلى ذلك

 :نظرية الاختلافات التكنولوجية الديناميكية  - 4

بالإضافة إلى مزايا توافر العمل ورأس المال والموارد الطبيعية، ووجود المنتجات      

 المتميزة وانطباق اقتصاديات الحجم، فالتكنولوجيا من الممكن أن تكون سببا منفصلا لقيام

التجارة الخارجية وهناك نموذجين لشرح التجارة الخارجية القائمة على التغيرات التكنولوجيا 

  .، ونموذج دورة حياة المنتجنموذج الفجوة التكنولوجية 285:وهما

                                                 
.289: لسابق، صنفس المرجع ا -  283  

  284-  حاتم سامي عفيفي، مبادئ اقتصاديات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص ص: 214- 215.
  285-  سامي خليل،الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 297.
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يركز هذا النموذج في تفسيره لنمط التجارة الخارجية بين : نموذج الفجوة التكنولوجية  •

لدول على الطرق الفنية المتقدمة في الإنتاج، يمكنها من الدول، على إمكانية حيازة إحدى ا

إنتاج سلع جديدة أو سلع ذات جودة عالية أو ذات تكاليف أقل مما يؤهلها لاكتساب مزايا 

ة مستقلة عن الدول الأخرى، فالاختلافات في المستويات التكنولوجية تحقق اختلاف ينسب

  .ى قيام التجارة الخارجيةمماثلا في المزايا النسبية، وتؤدي بالتالي إل

  :ويمكن تحديد الفجوة التكنولوجيا بيانيا كما يلي

  :الإنتاج والتصدير وفقا لنموذج الفجوة التكنولوجية): 16(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  220 :، مرجع سابق، ص1ط ،أساسيات التجارة الدولية المعاصرة:رعد حسن الصرن: المصدر

  

كل نميز بين فجوة الطلب وهي تلك الفترة الزمنية بين ظهور إنتاج سلعة دورة وفي هذا الش     

،  وفجوة )2ت(وبداية استهلاك السلعة في الخارج ) 1ت(المنتج في الدولة موطن الاختراع 

وبداية إنتاج نفس ) 1ت(التقليد وهي الفترة الزمنية بين بداية الإنتاج في الدولة موطن الاختراع 

في ضوء هذين المصطلحين تجاه الفجوة التكنولوجية * بوزنر ويعرف) 3ت(ارج السلعة في الخ

  :على أنها

أي ) 3ت-1ت(وفجوة التقليد ) 2ت-1ت(تابع في الفترة الزمنية المحصورة بين فجوة الطلب "

أنها تلك التجارة التي تحدث خلال الفترة الزمنية التي تبدأ بقيام الدولة المخترعة بتصدير السلعة 

  286"يدة، وبداية إنتاج لهذه السلعة في الدولة المقلدةالجد

الدور الذي وعندما يظهر الإنتاج في الدولة المقلدة لسلعة تبدأ العوامل التكنولوجية في فقدان      

  .عامل مفسر لنمط التجارة الخارجية بين الدول في السلع الصناعية الكثيفة التكنولوجيالعبته ك

                                                 
.223: رعد حسن الصرن ، مرجع سابق، ص  -  286  

.1961ذا الاسم في عام يعتبر بوزنر بمثابة المؤسس لنموذج الفجوة التكنولوجية حيث أطلق عليها ه*   
 

إنتاج وتصدير الدولة 
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 1970كنولوجية الذي قدمه بوزنر قام بتطويره كل زمن هوفباور عام إن نموذج الفجوة الت     

  :وقد توصلا من خلال دراستهم إلى ما يلي 1963وفر يمان عام 

تعتبر الاختلافات بين مستويات الأجور الدولية محددا هاما لطول الفترة الزمنية التي   -

ت قد تنتقل من دولة تستغرقها الفجوة  التكنولوجية، حيث أن الابتكارات والاختراعا

لأخرى في حالة وجود مستويات منخفضة للأجور في هذه الدول، تسمح بإنتاج هذه 

 .السلعة بتكاليف أقل من تكاليف الدولة الأم

مقدرة نموذج الفجوة التكنولوجية في تفسير التجارة الخارجية في تلك المجموعة من السلع  -

  .التي تنتمي إلى سلع دورة المنتج

ن يعلى السؤال عن الإجابة إن عجز نموذج الفجوة التكنولوجية: المنتج نموذج دورة •

لماذا يقتصر ظهور الاختراعات والابتكارات على الدول الصناعية الأكثر : نيالتالي

تقدما؟ وما هو طول الفترة الزمنية التي يمكن للدولة صاحبة الاختراع الاحتفاظ خلالها 

 287ارية في إنتاج وتصدير السلع كثيفة التكنولوجيا؟بمزايا نسبية مكتسبة ذات طبيعة احتك

أن يجيب عن  1966أدى إلى ظهور نموذج دورة المنتج، حيث استطاع فيرنون عام 

 تهلاك التي يطلبها ذويهذا التساؤل في مقال له، حيث استرشد في سبيل ذلك بسلع الاس

نتشر في الدول الدخول المرتفعة، حيث أوضح أن المنتج يكون جديد في البداية ثم ي

  288.الصناعية الأخرى ثم بعد ذلك يصبح نمطيا

 :ويظهر الشكل التالي نماذج التبادل التي يمكن توقعها خلال حياة منتج جديد في أمريكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
.225: رعد حسن الصرن ،مرجع سابق، ص -  287  

  288-  سامي خليل، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 299.
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0ت 1ت  2ت  3ت  4ت 5ت

  :التطور الممكن للموازين التجارية خلال دورة المنتج الجديد): 17(الشكل رقم 

  

  

  

 
       

      

       

  

  

  

 .225 :،مرجع سابق، ص 1ط،أساسيات التجارة الدولية المعاصرةرعد حسن الصرن،: المصدر

 

  :مراحل 3وفي هذا الشكل نميز بين 

 :مرحلة الإنتاج الجديد -

بسبب ارتفاع ) 0ت(وفيها يفترض أن التجديد يبدأ في الولايات المتحدة في اللحظة      

لفة الأيدي العاملة، ولأن الإنتاج الجديد يصاحبه عادة نوع من عدم مستوى الدخل وارتفاع تك

التأكد، لذلك يكون من الأفضل تسويقه محليا، وفي الغالب تكون تكلفة الإنتاج مرتفعة 

  .ويصعب تحديدها بقدر كبير من الدقة خلال العمليات الأولى للإنتاج

 :مرحلة الانتشار في الدول الصناعية الأخرى -

ل، يكون المنتج قد كما هو مبين في الشك) 1ت(انقضاء وقت معين وفي الفترة فبعد      

في الاتجاه نحو النمطية، وهنا تبدأ الولايات المتحدة في تصدير بعض الكميات  تنوع، و أخد

تقوم ) 2،ت1ت(من المنتج الجديد إلى الدول الصناعية الأخرى، وبعد انقضاء فترة معينة 

تكون ) 3،ت2ت(ا الإنتاجية الخاصة بالمنتج الجديد، وبعد الفترة هذه الدولة بتطوير طاقته

في الشكل، ) 3ت(الدول الصناعية الأخرى من أكبر المصدرين لهذا المنتج بدءً من النقطة 

تفقد الولايات المتحدة  ،تصبح نمطية و وبقدر ما تتقادم التكنولوجيا الخاصة بهذا المنتج

ستوردة صافية لهذا النوع من السلع وذلك عند الفترة الأمريكية ميزتها النسبية وتصبح م

 .في الشكل) 4ت(

  

صافي 
ادرات ال

و  < ص   

 صفر

ص  < و   

 الولايات المتحدة

 الولايات المتحدة

 الزمن

آندا وأوروبا 
اليابان

 بقية العالم

بقية دول 
ال ال

آندا وأوروبا 
 واليابان

أصبحت آندا 
وأوروبا واليابان 

 مصدرة

أصبحت آندا 
لمتحدة الولايات ا

 مستوردة

أصبحت بقية دول 
 العالم مصدرة

 التبادل الدولي
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 :مرحلة النمطية الشديدة -

حيث في هذه المرحلة يصبح المنتج نمطيا بدرجة كبيرة، كما أن السوق الخاصة به أصبحت      

امة معروفة بشكل كامل، وعندئذ يكون لاعتبارات التكلفة القول الفصل، وهنا يبدأ التفكير في إق

  .المشروعات في بعض الدول المتخلفة بسبب انخفاض مستويات الأجور فيها

وذلك لكون أن ندرة رأس  ،أولين - ومن هنا نجد أن هذا التحليل لا يتفق مع نظرية هيكشر     

الذي يستطيع أن يجد رأس المال الذي يحتاج  ،المال في الدول المتخلفة لم تعد تهم المستثمر الدولي

فائدة عادي سواءً في داخل الدولة التي يقيم مشروعه فيها، أو في السوق الدولي لرأس إليه بسعر 

  .المال

بتحليل نموذج دورة المنتج ولكن على مستوى دولة واحدة وقد  هيرش وفي هذا الصدد قام     

  289:توصل من خلال تحليله إلى النتيجة التالية

إن نمط الصادرات والإنتاج الصناعي في لحظة ما هو نتاج مجموع دورات كل منتج يتم إنتاجه      

حيث فرق بين شكلين لدورة المنتج دورة منتج جديد داخل صناعة قائمة، ودورة منتج بين  ،في الدولة

  :مختلف الصناعات الجديدة، هذا إضافة إلى تفريقه بين ثلاث أنواع من السلع وهي

ريكاردو، وتتكون هذه السلع من المنتجات الزراعية أو المعدنية أو الأولية التي لا تحتوي سلع  - 

البترول الخام والغاز الطبيعي، المواد الأولية : على مدخلات تحويلية بدرجة كبيرة وهي

المستخدمة في صناعة المحاصيل الزراعية، المنتجات الزراعية المتنافسة التي تقع داخل منطقة 

 .ية واحدةجغراف

وهي السلع الكلاسيكية الحديثة ومنها منتجات الغزل والنسيج  أولين، -سلع هيكشر -

والحديد والصلب، السيارات، أي السلع التي يتم إنتاجها باستخدام تكنولوجيا نمطية 

معروفة يمكن شراؤها من الأسواق الدولية، ويتم تصنيفها في ظل مرحلة اقتصاديات 

 .الة استخدام عنصري العمل ورأس المالالحجم الثابتة أي في ح

مثل سلع الصناعات الهندسية والكيماوية وهي تتصف بخصائص  سلع دورة المنتج، -

السلع الجديدة، السلع : أولين وهي - تميزها عن كل من سلع ريكاردو، وسلع هيكشر

 .الناضجة كثيفة رأس المال، السلع الناضجة كثيفة العمل

  ارة الخارجيةمشاكل التج: المطلب الثالث

إن تذليل العقبات التي تواجه قطاع التجارة الخارجية يعتبر شرطا ضروريا للسير الحسن      

المتعلق أساس بإيجاد قطاع تصديري ديناميكي قادر على ولها، والنهوض بما هو ملقى عليها 

سد عجز  تكوين فائض يصمد أمام أمواج المنافسة الأجنبية العاتية في الأسواق الخارجية، أو

                                                 
.232: رعد حسن الصرن ،مرجع سابق، ص -  289  
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 ،القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال الوفاء باحتياجاتها من الخارج عن طريق التصدير

  .وفيما يلي سوف نتطرق إلى المشكلات الداخلية للتجارة الخارجية والمشكلات الخارجية لها

  :المشكلات الداخلية للتجارة الخارجية: الفرع الأول

من المشاكل الداخلية والتي ترتبط بطبيعة الهيكل تواجه التجارة الخارجية مجموعة      

الاقتصادي للدولة المعنية، حيث تتصل هذه المشاكل ذات المصدر المحلي بالإنتاج الوطني، 

بالتمويل، والمدفوعات الدولية، والنقل وسنتطرق لكل من المشاكل المتعلقة بالتمويل، والمشاكل 

  .المتعلقة بالنقل

 :المتعلقة بالتمويل مشاكل التجارة الخارجية  - 1

حيث تؤثر مشكلة التمويل على التجارة الخارجية من ناحيتين الأولى وتتصل بعملية تمويل      

  .الإنتاج القومي، والثانية تتصل بالتمويل المرتبط بالتجارة

من مميزات الدول النامية أنها تعاني من مشكلة ندرة عنصر : مشكلة تمويل الناتج المحلي •

ى درجة يصعب معها توفير التمويل بالقدر الكافي لتسيير الأنشطة الإنتاجية أو رأس المال إل

 290.التوسع فيها، مما يؤثر على حجم الفائض الموجه للتصدير

فرأس المال يعتبر من أهم العوامل التي تحدد الطاقة الإنتاجية لبلد ما، فاتحاده مع عناصر      

يؤدي الإنتاج، وبالتالي لو توفرت العوامل الأخرى في الإنتاج الأخرى كالموارد الطبيعة والعمل 

بلد ما ولم يكن عنصر رأس المال متوفر، فلن تؤدي العملية الإنتاجية ولن تتطور ومن هنا 

، ومنه فإنه من بين المشكلات الأساسية التي تصادف الإنتاج *تظهر أهمية تراكم رأس المال

هي مشكلة نقص رؤوس الأموال اللازمة  المحلي، وتحديد حجم الفائض الموجه للتصدير،

  .للتمويل

أس المال كعائق هام ورئيسي أمام بتوضيح مدى وطأة مشكلة تراكم ر نيركسهولقد قام      

  .حداث التنمية من خلال فكرة الحلقات المفرغةإ

التي يتأثر كل منها بالأخر على  فالحلقة المفرغة عبارة عن مجموعة دائرية من العوامل"     

لبلاد الفقيرة على ما هي عليه الاقتصادية والاجتماعية با حو من شأنه الإبقاء على المستوياتن

   291".التدني والتدهور من

وفي هذا المقام سنركز على الحلقة المفرغة المتعلقة بتكوين رؤوس الأموال في الدول      

ل الذي يتوقف على عرض رؤوس الأموا:المتخلفة، حيث لتحقيق تراكم رأس المال ينبغي توفر

   292.الرغبة في الادخار والطلب على رؤوس الأموال الذي يتوقف على الحافز على الاستثمار

                                                 
.33: عبد الباسط وفا، مرجع سابق، ص -  290  
.616: سامويلسون بول ايه، مرجع سابق، ص  -291  
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فما يلاحظ في الدول النامية بالنسبة لعرض رؤوس الأموال أنها تتسم بضعف الميل      

اض للادخار، مما يؤدي إلى نقص رؤوس الأموال بالتالي ضعف الإنتاجية، مما يؤدي إلى انخف

  .مستوى الدخول

أما الطلب على الاستثمار فيلاحظ في هذه الدول أنها تتميز بضعف حافز الاستثمار، مما      

يؤدي إلى نقص رؤوس الأموال، ومنه ضعف الطاقة الإنتاجية، والشكل التالي يوضح كيفية 

  .تكوين الحلقة المفرغة فيما يخص طلب وعرض رؤوس الأموال

تكوين الحلقة المفرغة فيما يخص طلب وعرض رؤوس الأموال في  كيفية): 18(الشكل رقم 

  .الدول النامية

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .36:عبد الباسط وفا، مرجع سابق، ص: المصدر

  

  

وبصفة عامة ترجع ندرة رؤوس الأموال في الدول النامية إلى نقص معدلات الادخار،      

والتقليد،و تسرب جانب كبير من المدخرات في شكل استثمارات غير الاكتناز والميل للمحاكاة 

منتجة، هذا إضافة إلى نقص المؤسسات الادخارية، وهروب رؤوس الأموال المحلية إلى 

الخارج، ناهيك عن تضخم النفقات الإدارية أي أن جزء كبير من الإيرادات العامة لهذه الدول 

  .ميةيتبدد بدلا من أن يوجه لدعم جهود التن

                                                                                                                                               
. 35: عبد الباسط وفا، مرجع سابق، ص -  292  
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 :مشكلة التمويل المرتبطة بالتجارة •

امة التي قيدت الدول النامية على توسيع نطاق هذه القضية تعتبر أحد العناصر الهإن      

فانخفاض كفاءة خدمات التمويل المرتبطة بالتجارة والمدفوعات يؤثر  ،التجارة الخارجية

مثل تالناحية الأولى فت 293:احيعلى التجارة الخارجية للدول النامية سلبا وذلك من ثلاث نو

في التأثير على قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة على المساهمة في التجارة 

الدول الأخرى،  المنافسة الفعالة مع المصدرين من الخارجية،والثانية تتمثل في التأثير على

يعون أما الثالثة فهي تجعل صغار المصدرين يعتمدون على مواردهم الذاتية فلا يستط

  .طرح منتجاتهم بأسعار تنافسية

  :ومن عوامل التي تساهم في نقص هذا النوع من التمويل في الدول النامية هو

عدم كفاية المصادر المالية المطلوبة لتمويل عمليات التجارة في سوق الخدمات المالية  -

 .الوطنية

 .ارتفاع تكلفة عمليات التمويل كنتيجة لتصور أنظمة الاتصالات -

 .د المفروضة على التعامل في الصرف، واحتكار الدولة لخدمات تمويل التجارةالقيو - 

 .غياب الخبرات المالية المتخصصة لدى بيوت التمويل -

وللنهوض بخدمات التمويل المرتبطة بنشاط التجارة الخارجية، ينبغي الاستفادة من نقاط التجارة 

ل قيامها بالدراسات اللازمة وتوفير ، والاستفادة من البنوك التجارية وذلك من خلا*الدولية

  .مختلف التمويلات المناسبة

 :مشاكل التجارة الخارجية المتعلقة بالنقل  - 2

ترتبط التجارة بنوعيها الدولي والمحلي، بالنقل ارتباط الجسد بالروح، فلا تجارة بغير نقل      

هذه الغاية ومنه يلاحظ ولا نقل بدون تجارة، وذلك لكون أن التجارة غاية والنقل وسيلة تحقق 

نمو التجارة والنقل في خطين متوازيين، وبالتالي فالدولة التي تفقد سبل نقلها تصاب حياتها 

الاقتصادية بالشلل التام، وتظهر أهمية النقل المحلي بالتجارة الخارجية في ربط المسافة بين 

ئ التصدير، ونقل مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، حيث يتم نقل الصادرات إلى موان

  .الواردات إلى مواقع الاستهلاك

إن التجارة الخارجية يتم نقلها عبر ثلاث وسائل رئيسية وهي البر والجو والبحر، أي      

نقل بري، نقل بحري، ونقل جوي، حيث أن النقل : أن نقل التجارة ينقسم إلى ثلاث أنواع

                                                 
.41: عبد الباسط وفا، مرجع سابق، ص -  293  
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بكبر حجمه وانخفاض التكلفة، حيث أنه البحري يعتبر أهم وسائل النقل الدولي وذلك لتميزه 

  294.بالمائة من حجم التجارة الخارجية 90يساهم في نقل ما يزيد عن 

ة لتلف السريع كالخضراوات والفواكه والزهور، أما قل الجوي فإنه يخصص للسلع القابلأما الن     

زداد، أما فيما يخص النقل يأهمية النقل الجوي بالنسبة لها  الدول التي ليس لها منافذ على البحر فإن

البري فهو يعتمد على وسائل النقل التي تجوب اليابسة كالسكك الحديدية، والشاحنات البرية، 

وعربات النقل ويظهر أهمية هذا النوع من النقل بين الدول المتجاورة، لكنها في الأصل تكون 

  .مساهمتها مثل الشريك المكمل لوسائل النقل الأخرى

كل التي تواجه تنمية حركة النقل سواء الجوي أو البحري أو البري في دفع حركة إن المشا     

عدم استخدام أساليب النقل الحديثة،  ،انخفاض طاقة أسطول النقل المحلي: التجارة الخارجية هي

  .عدم توافر شبكة طرق وموانئ أكثر ملائمة، مشكلة التكدس بالموانئ وارتفاع تكاليف النقل

الدول لأسطول النقل بأنواعها المختلفة، البحرية، الجوية، والبرية سوف يحقق آثار إن تملك      

إيجابية على ميزان المدفوعات، حيث يوفر العملات الأجنبية التي كانت ستدفعها كأجرة لنقل 

بضائعها، إضافة إلى حصولها على عملات أجنبية في حالات قيامها بنقل سلع التجارة الخارجية 

  .ل الأجنبيةلحساب الدو

  295:ومن أجل النهوض بمستوى النقل الداخلي على مستوى الدول النامية ينبغي القيام بـ

 .تشجيع الاستثمارات في وسائل النقل والتخزين بصفة عامة -

تطوير وسائل النقل والتخزين لتقليل الفاقد في مداخيل التوزيع والتخزين، والتسويق  -

 .الخارجي

 .صدير، مع الأخذ في الاعتبار تزايد نشاط التصدير مستقبلاتخصيص أرصفة في الموانئ للت - 

 .التوسع في المخازن المبردة في المطارات والموانئ لحفظ السلع سريعة التلف -

توفير الفراغات المناسبة على الطائرات والسفن لتسيير تصدير الخضراوات والفواكه  - 

 .والزهور

 .ين الدولتنشيط حركة الصادرات عن طريق فتح خطوط ملائمة ب -

 .تطوير شبكات النقل البري والبحري والجوي، وتخفض تكاليف -

  :لمشاكل الدولية للتجارة الخارجيةا: الفرع الثاني

تتسم هذه المشاكل بقدر من الخطورة، لأنها تتعلق بمؤثرات ومتغيرات خارجية، تتصل      

أن تغيره  يات من العسيربطبيعة النظام الاقتصادي العالمي، لذا فإنه يتم التعامل معها كمعط
                                                 

نقاط التجارة الدولية عبارة عن مراآز تهدف إلى خدمة رجال الأعمال في مجال التجارة الخارجية على مستوى العالم، وتسهل الاتصال * 
.                                                                                                                  شر اللازم لعقد الصفقاتالمبا  
.100: عبد الباسط وفا، مرجع سابق، ص -  294  
  295 117: عبد الباسط وفا، مرجع سابق،ص - 
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الدولة بإرادتها المنفردة، و من أهم هذه المشاكل هي المشاكل المتعلقة بطبيعة الأسواق 

الخارجية، وتقلبات أسعار الصرف، والقيود الجمركية، والنقل الخارجي، وسوف نتطرق في 

  .ةدراستنا للمشاكل المتعلقة بأسعار الصرف، والمشاكل المتعلقة بالقيود الجمركي

 :مشاكل التجارة الخارجية المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف  - 1

لسعر الصرف أهمية خاصة في مجال المعاملات الاقتصادية الدولية، فهو يعكس      

العلاقات المترابطة بين الاقتصاديات الوطنية، ورمزا لقوة و نفوذ الاقتصادي والمالي لكل 

  .دولة

في الوقت الحالي نتيجة لسيطرة نظام سعر الصرف تقلبات أسعار الصرف  توقد ازداد     

العائم، لما يتميز به من مرونة بالنسبة للمتغيرات التي تحدث في العرض والطلب على 

  .العملات

والنمط الملحوظ في المعاملات التجارية والمالية بين الدول، صحيح أن التعويم الخالص     

ل تتدخل من حين لآخر وبطريقة ملحوظة عن لا وجود له في الحياة العملية، حيث أن الدو

طريق بنوكها المركزية، للتأثير على أسعار صرف عملتها كلما أدعت الضرورة ذلك، فنتج 

عنه ما يمكن أن نسميه بالتعويم الموجه، والذي كان الهدف من ظهوره هو تجنب التقلبات 

أي أن البنك المركزي الخطيرة في أسعار الصرف، وذلك لأنها قد تضر بالتبادل الدولي، 

يتدخل في سوق الصرف بغرض تعويض التقلبات التي قد تحدث في سعر صرف العملة 

حالات المضاربة أو الضغط الموسمي على العملة أو : نتيجة لأسباب مؤقتة أو عابره مثل

فإنه يمكن  ،حدوث تقلبات في سعر صرف العملة يرجع لأسباب اقتصادية طويلة الأجل

أن تتدخل لمواجهة هذا الوضع وإلا تعرضت مواردها من النقد الأجنبي للدولة حينئذ 

  .للاستنزاف

إن البلدان النامية هي الأخرى تتعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف للعملات      

الخارجية والأزمات التي قد تنتج عنها، وذلك نظرا لارتباطها الواضح باقتصاديات الدول 

الصدد لوحظ حدوث تطور كبير في الأساليب التي يمكن المتقدمة وعملاتها، وفي هذا 

اللجوء إليها لتغطية مخاطر الصرف، حيث أنها تشهد يوما بعد يوم ظهور صور جديدة 

  .تستجيب للتوقعات والأوضاع المختلفة المرتبطة بالصرف

هي احتمال دفع قيمة أكبر، أو تحصيل إيراد أقل، ناتج عن عملية "فمخاطر الصرف      

   296".دم فيها عملة أخرى غير العملة الوطنيةتستخ

                                                 
.160: عبد الباسط وفا، مرجع سابق، ص -  296  
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التي يتم * وبالتالي فهذه المخاطر قد تؤثر على العديد من العمليات الاقتصادية والمالية     

  .فيها التعامل بالعملات الأجنبية

  : أنواع مخاطر الصرف •

 حيث يوجد ثلاث أنواع من المخاطر في سوق الصرف الأجنبي وهي مخاطر الصفقات،     

  .مخاطر الذمة المالية ومخاطر القدرة التنافسية

فمخاطر الصفقات تنتج عن ممارسة الأنشطة العادية للمشروعات، والتي تتطلب تحويلا      

: فعليا لعملة أخرى غير العملة الوطنية للمشروع وهذه المخاطر تنقسم بصفة عامة إلى قسمين

والمعاملات المالية الدولية المرتبطة مباشرة ) رالاستيراد والتصدي(المعاملات التجارية الدولية 

  .بالأنشطة التجارية

أما فيما يخص مخاطر القدرة التنافسية فهي تتطلب أن تكون العملية منصوص عليها بعملة      

العامة  297دارةأخرى، وتظهر هذه المخاطر في الحالات من التحليل الإستراتيجي الذي تجريه الإ

تأثير سعر الصرف على هامش التمويل الذاتي للمشروع، فالتغيرات في  للمشروع، حيث تتمثل في

المراكز التنافسية الناتجة عن تغير سعر الصرف تؤدي إلى نقص القدرة التنافسية لدى بعض 

  .المشروعات

أما مخاطر الذمة المالية فتنشأ من ضرورة إعادة التقييم الدوري للأصول والخصوم      

  .ة الأجنبية خصوصا في حالة تجميد الفروع الأجنبيةالمنصوص عليها بالعمل

  : أساليب تجنب مخاطر الصرف •

ين لتلافي مخاطر الصرف فالأسلوب الأول هو المستمد من العقد يهناك أسلوبين رئيس     

المبرم بين طرفي الصفة، أما الأسلوب الثاني فيحتوي بدوره على نوعين من الأساليب التقليدية 

  .والحديثة

فالأساليب التقليدية لتغطية سعر الصرف تتمثل في المقاصة، التأمين ضد المخاطر، التغطية      

  298.الفورية والتغطية لأجل

خيارات  ،العقود المستقبلية للعملات :أما الأساليب الحديثة لتغطية سعر الصرف فتتمثل في     

  299.الصرف

لمشتركة لشركتين أو أكثر تتم هي عبارة عن تسوية الحقوق والالتزامات ا"فالمقاصة      

  300."بعملات متماثلة بحيث لا يظهر إلا الرصيد الصافي

                                                 
.164 -163:نفس المرجع السابق، ص -  297  

  298-  رسمية أحمد أبو موسى: الأسواق المالية والنقدية، ط1، المعتز للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2005، ص: 211.
  299-  ماهر آنبح شكري، مروان عوض: المالية الدولية، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003، ص: 307.

.107: عبد الباسط وفا، مرجع سابق، ص -  300  
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هو عبارة عن عقد لتأمين المشروع من مخاطر الصرف أو "أما التأمين ضد المخاطر      

  .مخاطر عدم الدفع من قبل العميل الأجنبي في تاريخ الاستحقاق

لي لحجم معين من العملات من مصرف وطني تراض حاعبارة عن اقهي "التغطية الفورية      

  .   ، حيث قد تكون هذه التغطية في مجال التصدير أو مجال الاستيراد301"أو أجنبي

هي اتفاق شراء أو بيع أصول معينة في ميعاد لاحق وسعر محدد سلفا، أي "التغطية الآجلة      

هذه العملية ينبغي ألا تنفذ إلا أن المشروع يصدر أمر للبنك بشراء أو بيع عملات معينة، بيد أن 

  302."بعد أجل محدد وبطريقة واضحة وبسعر معين سلفا

هي اتفاق على شراء أو بيع عملة معينة بسعر محدد مسبقا وبواسطة "العقود المستقبلية      

  303."طرف ثالث على أن يتم التسليم في تاريخ لاحق في المستقبل

هو عقد يعطي لمشتريه، مقابل علاوة أو مكافأة تدفع هي عمليات آجلة أو "عقود الخيارات      

لبائع العقد أو المحرر حقا وليس إلزاما بشراء حجم معين من العملات متفق عليه يسمى تاريخ 

 304."الاستحقاق وبسعر محدد مقداما يسمى سعر الممارسة أو التنفيذ

 :مشاكل التجارة المتعلقة بالقيود الجمركية  - 2

دي وليد البيئة التي يتعايش معها، فهو يستمد منها أفكاره ونظرياته، إن الفكر الاقتصا     

ومن المعروف أن العالم البدائي الذي ساد فيه اقتصاد الاكتفاء الذاتي، قد اتسمت تجارته 

الخارجية، بطابع الحرية المطلقة إلا أنه مع ظهور الرأسمالية التجارية، التي رأت أن 

الأمم، نادت للمحافظة عليها وضرورة السعي لزيادتها ولا  المعادن النفيسة هي أساس ثروة

يكون ذلك إلا بفرض قيود على الواردات مقابل تشجيع الصادرات وهي ما أدى إلى تبني 

فلسفة جديدة للتجارة الخارجية تعتمد على استخدام القيود الجمركية في تنظيم التجارة 

  .الخارجية

 :تعريف القيود الجمركية •

ريف القيود الجمركية بأنها تلك الأدوات والإجراءات الفنية، التي تستخدمها يمكن تع     

لتحقيق أهداف سياستها التجارية وذلك من خلال التأثير على حجم أو سعر الصادرات الدولة 

  305.والواردات

حيث من خلال هذا التعريف يمكن أن نتوصل إلى الخصائص التي تتميز بها القيود 

  :الجمركية

                                                 
.172: نفس المرجع السابق، ص -  301  
.179: نفس المرجع السابق، ص -  302  
.180: رسمية أحمد أبو موسى، مرجع سابق، ص -  303  
.332- 331: نج شكري ، مرجع سابق، صيماهر آ -  304  
.118: عبد الباسط وفا، مرجع سابق، ص -  305  
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قيود تصدر عن السلطة التنفيذية، سواء في شكل تشريع ضريبي، أو عن إن هذه ال -

 .طريق التفويض بإصدار الضرائب الجمركية

 .تهدف القيود الجمركية إلى تحقيق هدفين هما الهدف المالي، والهدف الاقتصادي -

 .القيود الجمركية مجرد أداة لتنفيذ السياسة التجارية للدولة -

 .السلع التي تجتاز حدود الدولة الجمركية دخولا أو خروجاالقيود الجمركية تطبق على  - 

 .محل فرض القيود الجمركية السلع والعملات -

 : أنواع القيود الجمركية •

القيود التعريفية، والقيود غير تعريفية، فالقيود : إن التقسيم الشائع للقيود الجمركية هي     

ائمة الفرائض المالية المفروضة على التعريفية سميت بهذا الاسم لأنها تتمثل في تقييد ق

السلع حالة اجتيازها حدود الدولة الجمركية في جدول، أما القيود غير تعريفية فهي تتمثل 

نظام : في الإجراءات بخلاف الضرائب الجمركية التي تؤثر في التجارة الخارجية مثل

 306.الحصص نظام الرقابة على النقد والقيود الإدارية

 : لجمركيةنظم الإعفاءات ا •

في القوانين المقررة يقصد بنظم الإعفاءات الجمركية مجموعة الاستثناءات المحددة      

  307.يتم بمقتضاها الإفراج عن البضائع الواردة دون أداء ضريبية جمركية عليهابها، والتي 

وفي هذا الخصوص نميز بين نوعين من نظم الإعفاءات الجمركية نظم الإعفاءات الجمركية 

تية، ويقصد بها تلك النظم المقررة بالإرادة المنفردة للدولة، حيث تقرر مجموعة من الذا

الإعفاءات الجمركية، تحقيقا لاعتبارات معينة تراها الدولة جديرة بالاعتبار، قد تكون هذه 

  .الاعتبارات سياسية أو أمنية، أو اقتصادية، أو قد تكون اجتماعية

ة هي التي تتم بموجب اتفاق دولي، لا تستطيع الدولة أما نظم الإعفاءات الاتفاقي     

 :بمقتضاه أن تعدل فيه أو تلغيه إلا باتفاق مسبق بينهما، وهي تنقسم إلى نوعين رئيسين هما

نظم إعفاءات اتفاقية إقليمية، ونظم إعفاءات اتفاقية عالمية، حيث تتمثل الأولى في 

نظم وضع التجارة البينية للدول المشاركة الاتفاقيات التي تبرم بين دولتين أو أكثر كي ت

 فيها، وتندرج هذه الإعفاءات من مجرد تعاون تجاري أو منح ميزات تفضيلية إلى تكتلات

يترتب عليها وقف سريان القيود الجمركية المطبقة على المبادلات التجارية  اقتصادية ،

لاتفاقات منطقة التجارة الرئيسية التي تجري بين الدول أعضاء الاتفاق، وأهم صور هذه ا

  308.الحرة، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي، والاندماج الاقتصادي

                                                 
  306-  عبد المطلب عبد الحميد: السياسات الاقتصادية تحليل آلي وجزئي، مكتبة زهر الشرق، القاهرة، مصر، 1997، ص: 335.
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أما الثانية فتتمثل في اللوائح والقوانين التي أقرتها منظمة التجارة العالمية بالنسبة      

  .بالرعايةللدول المنظمة إليها، كمبدأ المعاملة بالمثل، ومبدأ الدولة الأولى 

  آثار التكامل الاقتصادي على التجارة البينية: المطلب الرابع

في هذا المطلب سنقوم بدراسة الآثار التي تعود على الإنتاج وذلك على أساس أن السلع      

يجري استهلاكها بنفس النسبة قبل قيام التكامل وبعده من خلال الآثار الاستهلاكية، ثم تنتقل إلى 

خلفها على الميزان التجاري باعتباره مرآة عاكسة للقوة الاقتصادية لكل دولة ونختم الآثار الذي ي

بدراسات تطبيقية قام بها بعض الاقتصاديين على مختلف التكاملات في العالم مرفقة بإحصائيات 

  .واقعية

  :الآثار الاقتصادية للتكامل الاقتصادي: الفرع الأول

الأساسية  الاقتصادي تتمثل في تأثيره على المتغيراتإن الآثار الاقتصادية للتكامل      

في عوامل  ،في التبادل التجاري ،يؤثر في الاستهلاك هكونة له، حيث نجدللاقتصاديات الدول الم

  .الإنتاج

 :الآثـار الاستهلاكيــة  - 1

لما كان تأثير التكامل الاقتصادي على الكفاية العالمية تتوقف على ما يترتب عليه من      

يرات في نمط الإنتاج والاستهلاك فإن الدخل العالمي الحقيقي يمكن أن يزيد حتى لو تغ

  .تتحسن الكفاية الإنتاجية، لأن الكفاية في التبادل قد تحسنت

عن نتائج سلبية بالنسبة للإنتاج، إلا أن هذه  يسفرإن التكامل الاقتصادي من الممكن أن      

لمستهلكين، الناشئ عن عدم التمييز بين السلع المحلية الخسارة في الرفاهية يعوضها إرضاء ا

والسلع الأجنبية الأخرى، إلا أن الفصل بين النتائج الإنتاجية والاستهلاكية لا يمنع وجود علاقة 

بينهما، حيث أن التغيرات في نمط الإنتاج تؤثر في الاستهلاك وإحلال السلع بين بعضها البعض 

  .ط الإنتاجيؤدي بدوره إلى تعديلات في نم

إن خلق الآثار الإنتاجية الموجبة بالنسبة للتكامل الاقتصادي، تتمثل في عدم التمييز بين      

السلع المحلية والسلع الأجنبية، أما الآثار السلبية له فهي خلق التمييز بين السلع المحلية 

  .ومنتجات البلاد الأجنبية، وهو ما ينطوي على تدمير الكفاية في التبادل

وبالتالي نقول أنه كلما زاد نصيب التجارة البينية في استهلاك أعضاء التكامل، كلما      

لما أنها تحققت ظروف التبادل المثلى، وبتعبير آخر اعظمت النتائج الاستهلاكية الموجبة، ط

هو أنه كلما زاد مقدار التجارة مع البلاد الأعضاء بالقياس مع غير الأعضاء تكون النتائج 

رسوم الجمركية الن فاتعود على الاستهلاك موجبة، هذا من جهة، أما من جهة أخرى التي 

المفروضة تلعب دورا كبيرا في تحديد الآثار الاستهلاكية للتكامل، حيث كلما ارتفعت هذه 
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الرسوم على التجارة بين الدول الأعضاء عظم الاضطراب في نمط الاستهلاك، حيث يتم 

ه الرسوم، والإبقاء على هذه الرسوم فيما يخص الدول غير معالجته عن طريق إلغاء هذ

  .الأعضاء يساهم في إحلال السلع الأعضاء محل السلع الأجنبية

إن طبيعة اقتصاديات الدول أعضاء العملية التكاملية، إذا كانت متكاملة أو متنافسة له تأثير، حيث      

  309.لدول الأعضاء للحصول على سلع بديلةكلما كانت الاقتصاديات متنافسة كلما كان ذلك أفضل ل

 :آثار التكامل على الميزان التجاري  - 2

إن التكامل الاقتصادي سيؤدي إلى تحول الطلب المتبادل على السلع الأجنبية من جانب      

أعضاء التكامل، مما يؤدي إلى تحسن التجارة البينية للدول أعضاء التكامل، مما يؤدي إلى 

ت للدول الأعضاء نتيجة لهذه التغيرات وما يعقب ذلك من زيادة ونقص تأثر ميزان المدفوعا

في حجم الصادرات والواردات، إضافة إلى هذا تتأثر تجارة دول المنطقة التكاملية، حيث 

إمكانها أن تحصل على امتيازات فيما يخص بأنه كلما اتسعت المنطقة التجارية  ميديلاحظ 

تحسين عناصر التجارة  أي أن هذا العامل سيؤدي إلى لعالم،تجارتها الخارجية مع بقية ا

  310.الخارجية

  :دراسات تطبيقية لتأثير التكامل الاقتصادي على التجارة البينية: الفرع الثاني

تشير معظم الدراسات إلى أن دعم تنمية التجارة البينية يعتبر من أهم الأهداف التي يسعى      

اد سائد عند معظم الاقتصاديين أنه لا يمكن الإسراع بالتنمية إليها التكامل الاقتصادي، وعند اعتق

بدون تنمية التجارة البينية، حيث جاء تقرير البنك الدولي بأن نظرية التجارة تقدم تفسيرا للنمو 

  311.الاقتصادي

وانطلاقا من هذا الإطار تعتبر التجارة البينية محورا هاما يساعد على تحقيق هذه الغاية،      

حقق التكامل الاقتصادي هذا ينبغي عليه توفير شروط التبادل بين دول المجموعة،ووجود وحتى ي

تكامل بخصوص نمطية السلع وعوامل الإنتاج، وهناك اتفاق بين الكثير من الكتاب بأن جهود 

تفعيل وتقوية التكامل الاقتصادي التي باءت بالفشل خلال الثمانينات تعود كلها إلى إتباع سياسة 

الواردات، والاعتماد على سياسة التصنيع كأساس للتنمية وعدم اعتماد على تنشيط وتوفير  إحلال

كذلك يؤكد الاقتصاديون أن العلاقة التجارية بين الدول  ،الظروف الملائمة لقيام تجارة بينية فعالة

بادل بين المفروضة على التجارة البينية وأن معدلات التالإفريقية منخفضة جدا وهذا بسبب القيود 

هذا لاختلاف أداوت التكامل،  « Oyejide »دول التكتلات الإقليمية عبر العالم كانت ثابتة ويرى 

، منطقة التجارة التفضيلية Ecowasحيث كان في المجموعة الاقتصادية لدول جنوب إفريقيا 

                                                 
  309-  محمد هشام خواجكية: التكتلات الاقتصادية الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، حلب، سوريا، 1972، ص: 61.

.63: محمد هشام خواجكية، مرجع سابق، ص -  310  
.77: فؤاد أبو سيت، مرجع سابق، ص -  311  
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)PTA(تجارة، كما ، السبب وراء تدني التجارة هو التأخير في تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتحرير ال

تؤكد دراسات أخرى عن الاقتصاديات الإفريقية أنه كلما كانت الاقتصاديات متشابهة كلما أدى 

إضافة  Leving et Fasterlyالتكامل الاقتصادي إلى آثار سلبية، وفي هذا الصدد أشار كل من 

البدء في تنفيذ  على أنه ينبغي البداية أولا بتشجيع التجارة البينية قبل Collier et Balduinإلى 

  .اتفاقية التكامل الاقتصادي، وأن التكامل الاقتصادي يؤدي إلى زيادة التجارة البينية

حيث اتفقوا أن التكامل بين الدول سوف  Hieurenyو  Laug Hawmerكما بين كل من      

يق التنمية يؤدي إلى منافع حقيقية وله تأثير إيجابي على حركة التجارة البينية، مما يؤدي إلى تحق

فعن طريق إقامة  Ecowasالاقتصادية والاجتماعية، حيث قاموا بهذه الدراسة على مجموعة 

تكامل الاقتصادي فإنه يؤدي إلى سهولة انتقال الاستثمارات والسلع وانخفاض تكاليف الشحن 

اديين ومن بين النتائج التي توصلت إليه هذه الدراسات التي قام بها مجموعة من الاقتص ،والنقل

  312:هي

إن حجم التجارة البينية تقاس من خلال تحديد حجم الصادرات الحقيقية والطلب على  -

 .الواردات، والعوامل التي تعوض التجارة بين الدول

 .إن هناك علاقة موجبة بين التكامل وحركة التجارة الرئيسية -

لمجموعة، قد تحدث فجوة بين حجم الواردات من الدول الخارجية والواردات من دول ا - 

عن طريق البحث عن سبل مختلفة لتوزيع منافع وأعباء  Balassaويمكن تلافي هذا كما قال 

 .التكامل الاقتصادي

قد تظهر علاقة سالبة بين التكامل والتجارة البينية، وهذا يعود إلى الظروف الاقتصادية  -

الاقتصادي، الركود : التي قد تمر بها أحد الدول المنتمية للمنطقة التكاملية، مثل

 .والمديونية الخارجية إضافة إلى الاستقرار السياسي

في دراسته فقد بين العوامل التي تعوق التجارة البينية بين دول المنطقة  Linnamanأما      

التكاملية، حيث بين أن هناك معوقات طبيعية مثل البعد الجغرافي في الدول، زيادة تكاليف 

التعريفة الجمركية، أسعار : ق والمعوقات غير الطبيعية مثلالشحن، وعدم الدراية بالأسوا

الصرف، اتفاقيات أفضلية التجارة، المقاطعات التجارية، وبالتالي ينبغي الأخذ بعين الاعتبار هذه 

  .العقبات التي تقف في وجه التجارة البينية

ل للمنافع لأنه في ظل نظام السوق، وتدني مستوى المواصلات، والتوزيع غير العاد     

الاقتصادية والاجتماعية، فإن الدول الأقل تفوق لن تستفيد، وسوف تتأثر صناعتها من حرية 

التجارة البينية، وبالتالي فالتكامل الاقتصادي له آثار إيجابية على التجارة البينية، ومنه على 

                                                 
.89: سيت، مرجع سابق، ص فؤاد أبو -  312  
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لعقبات التي تقف الميزان التجاري، إذا عملت الدول الأعضاء في العملية التكاملية على تلافي ا

 .أمام التجارة البينية، وتنشيط العجلة الإنتاجية للاقتصاديات التكاملية

نقوم بعرض الجدول  والبينية ولتوضيح أكثر آثار التكامل الاقتصادي على التجارة الخارجية

  :التالي

ر بالمليا 2005/2006 البينية بين بعض التكتلات لعامي تدفقات التجارة): 11(الجدول رقم 

  :دولار 

نسبة التجارة البينية إلى التجارة  قيمة التجارة البينية التكتل الإقليمي

 الخارجية

2005 2006 2005 2006 

 25,7 24,87 380,4 306.7 الآسيان

 64,6 64,2 5946,8 5234,0 الاتحاد الأوروبي

 16,0 15,9 60,1 48,1 ميركوس

النافتا 1634,5 1771,3 67,6 67,9 

 5,8 5,8 38,5 31,7 التعاون الخليجيدول مجلس 

 11,3 11,2 119,2 96,5 الدول العربي

  

، الاستعراض السنوي للتطورات )الاسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، :المصدر

، 2007في مجال العولمة والتكامل الإقليمي في الدول العربية، الأمم المتحدة، التقرير السنوي،

 .37:ص

  

حيث من خلال الجدول نستطيع أن نبين أثر التكامل الاقتصادي على التجارة البينية      

والتجارة البينية كنسبة من التجارة الخارجية، حيث يتبين لنا أنه كلما كان تكامل اقتصادي ناجح 

 مثلا في الجدول رابطة ،بين الدول الأعضاء كلما زادت قيمة التجارة البينية بين الدول الأعضاء

الاتحاد الأوروبي وتكتل النافتا،وكلما تقدم التكامل بين الدول الأعضاء إلى مراحل  ،الآسيان

متقدمة كالسوق المشتركة، والوحدة النقدية كلما زادت قيمة التجارة البينية، وزادت نسبتها من 

التجارة الخارجية، وكمثال من الجدول أعلاه الاتحاد الأوروبي وذلك لسهولة التسويات 

  .التحويلات بين الدول الأعضاء فيما يخص التبادلات التجاريةو

أما الدول التي يكون التكامل فيما بينها في طور الانجاز أو في طور التعزيز فإن التجارة      

البينية، تكون ضعيفة مقارنة بالتكتلات الناجحة وتطوراتها تكون من عام لآخر ضعيفة مقارنة 
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يبرزه الجدول أعلاه، مما يبين ضرورة التكامل الاقتصادي بين  بالتكتلات الناجحة وهذا ما

الدول، والعمل على بلوغ مراحل متقدمة منه لرفع من قيمة التجارة البينية، والوصول على 

  .وضع موافق في حساب العمليات الجارية

  مارات الأجنبيةثالاست: المبحث الثاني

إذ أنه يضطلع  ط التجاري في الواقع المعاصريعد الاستثمار الأجنبي من أهم أوجه النشا     

على صعيد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة ما، لأنه قناة رئيسية  بالضرورة بدور مهم

يتدفق عبرها رأس المال والخبرة العلمية والفنية، لذلك تنظم الدولة والمجتمع معاملة الاستثمار 

لكونه مرتبط بحركات تداول رؤوس الأموال واستغلالها داخليا معاملة خاصة، وتقرير الضمانات له 

  313.وخارجيا

وفيما يلي سوف نتطرق لكل من مفهوم الاستثمار أنواع الاستثمار الأجنبي، مناخ      

  .البينية الاستثمار، إضافة إلى آثار التكامل الاقتصادي على الاستثمارات

  مفهوم الاستثمار: المطلب الأول

وم الاستثمار عدة اتجاهات، اختلفت باختلاف وجهات النظر حول ماهية الاستثمار، اتخذ مفه     

وباختلاف الطريقة التي ينظر من خلالها الفرد أو المؤسسات إلى رأس ماله وتعظيمه، إلا أن كل 

وجهات النظر اتفقت حول العناصر التي تشكل البنية الأساسية لمفهوم الاستثمار، كانخفاض في قيمة 

بسبب التضخم، المخاطر التي يتحملها الشخص المتنازل عن أمواله والقيمة الحالية للأموال التي  النقد

  314.تخلى عنها صاحبها

  :تعريف الاستثمار والمفاهيم المتعلقة به: الفرع الأول

علم الاقتصاد الذي هو على صلة وثيقة بمجموعة من  يستمد الاستثمار تعريفه من أصول     

   315.الدخل، الاستهلاك، الادخار الاقتراض: صادية أهمهاالمفاهيم الاقت

 :تعريف الاستثمار  -1

توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح : "يمكن تعريف الاستثمار على أنه     

  316.أو المال وعموما قد يكون الاستثمار على شكل مادي ملموس أو على شكل غير مادي

الموجودات المالية، لوجدنها تتكون من موجودات مادية، فلو حاولنا أن ننظر إلى      

  الخ...السلع المعمرة، الآلات والمعدات السياراتوكالأراضي، البنايات، المنشآت 

                                                 
-  دريد محمود السمرائي: الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية،ط1، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 2006، ص: 

17. 313  
-  سهام بجاوي: الاستثمارات العربية البينية ومساهمتها في تحقيق التكامل العربي،مذآرة ماجستير،جامعة 

.10:،ص2006الجزائر،الجزائر، 314  
  315-  زيان رمضان: مبادئ الاستثمار، ط3، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2005، ص: 13.

  316-  طاهر حيدر حردان: مبادئ الاستثمار، ط1، دار المستقبل، عمان، الأردن، 1997، ص: 13.
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الودائع تحت الطلب، الودائع الآجلة، الأسهم  ،النقود: أما الموجودات غير مادية فهي مثل    

  الخ..والسندات

بأنه التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة معينة : "كذلك كما يمكن تعريف الاستثمار     

ولفترة معينة من الزمن قد تطول أو قد تقتصر وربطها بأصل أو أكثر من الأصول التي يحتفظ 

  317"بها لتلك الفترة الزمنية بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية

الإدارة المالية، فمفهوم الاستثمار بالمعنى  إلا أن مفهوم الاستثمار يختلف في الاقتصاد عنه في     

ية، وبالتالي الاقتصادي على أنه المساهمة في الإنتاج، وهذا الإنتاج له عدة عناصر مادية ومالية وبشر

إنتاج فلابد أن يكون على شكل خلق طاقة إنتاجية جديدة أو توسيع طاقة إنتاجية  إذا كان المال عنصر

  .موجودة

ستثمار في الإدارة المالية، فهو اكتساب الموجودات المالية أي التوظيف المالي أما مفهوم الا     

  318الخ...في الأوراق والأدوات المالية المختلفة من أسهم وسندات وودائع

  :كل من الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي وبالتالي: ويشمل الاستثمار بمعناه العام

 :الاستثمار الحقيقي •

الطبيعة والبيئة وله كيان مادي ملموس ويساهم في زيادة الدخل والناتج له علاقة ب     

القومي أي أنه يكون في السلع الرأسمالية، حيث تمثل هذه السلع عبارة عن تخصيص الدخل 

  319.للاستهلاك المستقبلي عوضا عن الاستهلاك الجاري

 :الاستثمار المالي •

سهم والسندات، والقبولات المصرفية، الأ: فهو توظيف أصل من الأصول المالية مثل     

الخ، قد يكون قصير الأجل، أو يكون طويل الأجل، حيث الاستثمار قصير ...شهادات الإيداع

الأجل، يأخذ شكل أذونات الخزينة، القبولات البنكية، شهادات الإيداع، أما الاستثمار طويل 

ل للاستثمار قصير الأجل أنه الأجل فيأخذ شكل الأسهم والسندات والتعهدات، وغالبا ما يقا

  320.استثمار نقدي والاستثمار طويل الأجل استثمار مالي

  :المفاهيم المتعلقة بالاستثمار: الفرع الثاني

  :إن مفهوم الاستثمار تتعلق به مفاهيم كثيرة ومتنوعة يمكن إبرازها فيما يلي

 :المضاربة والمقامرة  - 1

على عائد أو ربح والمضاربة هي توظيف قلنا الاستثمار هو توظيف المال بهدف الحصول 

مال بهدف تحقيق العائد والربح، ونفس المنطق يصدق على المقامرة، أي أن هناك عنصر 
                                                 

13: زياد رمضان، مرجع سابق، ص -  317  
.14: طاهر حيدر، حردان، مرجع سابق، ص -  318  
.16: زياد رمضان، مرجع سابق، ص -  319  
.15: طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص -  320  
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المال والعائد والربح، إلا أننا نميز بين : مشترك بين الاستثمار والمضاربة والمقامرة وهي

ن الاستثمار هو الاستثمار وكل من المضاربة والمقامرة في درجة المخاطرة، حيث أ

توظيف الأموال للحصول على أرباح معينة، أما المضاربة فهي اقتراض المخاطرة العالية 

للحصول على أرباح، والمقامرة هي المراهنة بالأموال للحصول على أرباح، كذلك يمكن 

التمييز بينهما حسب الحافز،إذ أن المستثمر يقدم على قرار الاستثمار لتحقيق الربح أو 

دي الخسارة، أما المضارب فيقدم على المتاجرة تحت افتراض تقدير الأرباح المتوقعة لتفا

وبالتالي فهو لا يسعى لتفادي الخسارة، لكن المقامرة فهو يسعى لتحقيق الربح بدون الاستناد 

  .إلى حافز من معلومات وإنما نتيجة ضربة حظ

ات الاستثمار تبنى على مؤشرات العائد هذا إضافة إلى أن في أسواق الاستثمار نجد أن قرار     

   321.أما المضاربة فعلى مؤشر التداول أما المقامر فليس له أي إستراتيجية

 :العائد والمخاطرة  - 2

المقصود بالعائد هو صافي الربح بعد الضرائب هذا بالمفهوم المحاسبي أو صافي  

دية منسوبا إلى الأموال التدفق النقدي بعد الضرائب قبل الاستهلاك بمفهوم التدفقات النق

  322.التي ولدته

ما على شكل أرباح إرادية تنتج عن استثمار الأموال سوء في صورة وقد يكون العائد إ     

ما مر أي أن العائد إحقيقية أو مالية، وأما على شكل أرباح رأسمالية تنتج عن بيع الأصل المستث

  .أن يكون فعليا أو متوقعا أو مرغوبا

عدم تأكد المقرض من : طرة فهي مرادفة لعدم التأكد من معرفة احتمال الحدوث مثلأما المخا     

  .استرداد القرض وعدم تأكد المستثمر في مشروع ما أو أصل ما من تحقيق عائد أم لا

حيث كلما زاد عدم التأكد من تحقيق عائد في الاستثمار كلما كان هذا الاستثمار أكثر      

مستثمرون في العادة إلى تنويع استثماراتهم لتخفيض مستوى مخاطرها خطورة والعكس، ويلجأ ال

إلى الحدود المقبولة لديهم،حيث يتم قياس المخاطر عادة بمقاييس التشتت كالانحراف المعياري، 

  323.ومعامل الاختلاف، أو بمقياس معامل بيتا

 :قرار الاستثمار  - 3

فة والعائد المتوقع منه، والمخاطر التي يحظى القرار الاستثماري بأهمية بالغة نظرا لتكل     

رار الاستثماري لا يختلف وهذا الققد تنجم عنه، وهذا البدائل وطرق استعمالها واختيارها،

                                                 
.22: ان، مرجع سابق، صطاهر حيدر حرد -  321  
.27: زياد رمضان، مرجع سابق، ص -  322  
.28: نفس المرجع السابق، ص-  323  
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في طبعه عن القرارات الأخرى كونه يبحث عن البدائل وطرق استعمالها واختيارها، وقبل 

  324:لمناسب وذلك كما يلياتخاذ أي قرار استثماري ينبغي التوصل إلى اختيار المعيار ا

 .حصر كل البدائل المتاحة وتحديد طابعها -

 .الموازنة بين البدائل المختلفة خاصة السيولة والربحية والمخاطرة -

 .القيام بالتحليل الاستثماري -

 اختيار البدائل المناسبة حسب المعايير والعوامل الداخلية التي تعبر عن رغبته -

 .سس اللازمة عند اتخاذ القرار الاستثماريالأخذ بعين الاعتبار المبادئ والأ -

 325:لكن العوامل الأساسية لاتخاذ قرار الاستثماري هي

 .حجم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة -

 .التدفقات النقدية لنهاية المدة المتعلقة بالأصل المستثمر -

 .التدفقات النقدية السنوية المتعلقة باستخدام الأصل الاستثماري وإدارته -

 .تدفقات النقدية الخارجية ذات العلاقة بالضرائبال -

 استثماري خاصة الاستثمارات إن هذه العوامل ليس بالضرورة الأخذ بها كلها عند اتخاذ أي قرار     

  .الأجنبية والتي سنتطرق لها فيما بعد

  مناخ الاستثمار: المطلب الثاني

لأخرى المضيفة إلا إذا توفر له مناخ استثماري ملائم لا ينتقل الاستثمار من بلده الأصلي إلى البلدان ا     

  .يحقق له الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وهنا تبرز عدة تعاريف للمناخ الاستثماري

  :تعريف مناخ الاستثمار: الفرع الأول

مناخ الاستثمار هو عبارة عن مجموعة من المكونات والمعوقات والأدوات والمؤشرات التي      

مجموعها إلى ما إذا كان هناك تشجيع وجذب الاستثمار من عدمه، حيث تتفاعل هذه تشير في 

المكونات والمقومات مع بعضها البعض خلال مرحلة أو فترة معينة لتكون وتهيئ بيئة مشجعة ومواتية 

 326وصالحة من عدمه

ستثمارية، أو مناخ الاستثمار هو مجمل الأوضاع المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الا     

وتأثير تلك الأوضاع سلبا أو إيجابا على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية ومنه على 

حركات واتجاهات الاستثمارات، وتتمثل هذه الأوضاع في الظروف السياسية والاقتصادية 

سم والاجتماعية والأمنية، والقانونية والتنظيمات الإدارية، فالوضع العام والسياسي للدولة وما يت

                                                 
.13- 12: سهام بجاوي ، مرجع سابق، ص -  324  

13:سهام بجاوي ،مرجع سابق،ص -1  
  326-  عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصاديات، تحليل آلي وجزئي، مرجع سابق، ص: 391.
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به من استقرار وتنظيمات إدارية، وما تتميز به من فاعلية وكفاءة نظامها القانوني ومدى 

  327.وضوحه واتساقه وثباته

مناخ الاستثمار هو مجموعة الظروف والسياسات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية التي      

وهذه مسألة تتفاعل فيها مر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون الآخر، ثتؤثر في ثقة المست

العوامل الموضوعية مع العوامل النفسية، كما أن عوامل الاستثمار تتفاوت من بلد لآخر، والتي 

والأنظمة ...) التضخم، سعر الفائدة، سعر الصرف(تتمثل أهمها في سياسات الاقتصادي الكلي

لعمل والنظام القضائي والقوانين ذات علاقة بالقرار الاستثماري والنظام الضريبي، قوانين ا

  328.وفعاليته في حسم المنازعات التي قد تواجه المستثمر

أو مناخ الاستثمار هو مناخ عام ومستمر يضمن نشاط المؤسسات الاقتصادية على نحو      

ديناميكي دائم يجتذب الاستثمارات، فالمناخ الجيد لا يحتاج لتشريعات خاصة أو استثنائية لجذب 

بل تكون مجمل تشريعاته مشجعة للاستثمار، وهو يشمل جميع جوانب  بعض الاستثمارات،

   329.نشاط الشركة ومحيطها الذي تنشط فيه

وفي اعتقادي أن التعريف الأول هو التعريف المناسب لما لمناخ الاستثمار من تأثير على القرارات      

  .المضيفة من جهة أخرى الاستثمارية من جهة وعلى وضعي السياسة الاقتصادية الكلية في الدولة

  :مؤشرات فعالية المناخ الاستثماري: الفرع الثاني

إن مناخ الاستثمار ينصرف إلى مجموعة السياسات الاستثمارية، فهو الذي يعكس سياسات      

الاستثمار بالمعنى الواسع، حيث يتضمن مناخ الاستثمار كل السياسات والمؤشرات والأدوات 

بما في ذلك السياسة  ،ة أو غير مباشرة على القرارات الاستثماريةالتي تؤثر بطريقة مباشر

بالإضافة إلى الأنظمة  ،الاقتصادية الكلية الأخرى كالسياسة المالية، والنقدية والتجارية

 330.الاقتصادية والبيئية والقانونية التي تؤثر على القرارات الاستثمارية

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  327-  سعيد النجار: نحو إستراتيجية قومية للإصلاح الضريبي، ط1، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1999، ص: 126.

.14: سهام بجاوي ، مرجع سابق، ص -  328  
.15: سهام بجاوي،مرجع سابق ، ص -  329  

  330-  عبد المطلب عبد الحميد،السياسات الاقتصادية، مرجع سابق، ص: 391.
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  :فعالية المناخ الاستثماريمؤشرات ): 19(الشكل رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بتصرف 391، مرجع سابق، صالسياسات الاقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد، : المصدر
 

  
  :باختصار كما يلي) 19(ويمكن شرح مكونات الشكل رقم

 : النظام الاقتصادي والبيئي والمؤسسي  - 1

مار كلما أدت إلى جذب الاستثمار، وزيادة حيث كلما كانت هذه الأنظمة مناسبة للاستث     

معدلاته أي أن فاعلية المناخ الاستثماري تقيس كفاءة السياسة الاستثمارية والعكس، فالنظام 

الاقتصادي كلما كان يتجه نحو آليات السوق والحرية الاقتصادية كلما كان جاذبا للاستثمار، 

ة فهو النظام الديمقراطي، أما الديكتاتوري فهو أما النظام السياسي الملائم للاستثمارات الأجنبي

  .طاردا له، وهذا مرتبط بالاستقرار السياسي

أما النظام البيئي والذي يعبر عن مجموعة القيم والعادات والتقاليد التي يتكون منها      

المجتمع فكلما كانت إيجابية كانت مشجعة وجاذبة للاستثمار وكلما كانت سلبية  كانت طاردة 

  .هل

 مناخ الاستثمار

النظام الاقتصادي والبيئي 
 والمؤسسي

النظام الاقتصادي -  
.النظام السياسي -  
العادات والتقاليد والقيم -  
.الأجهزة والإطار التنظيمي -  
.المنظمين -  
ة نظم المعلومات الاستثماري -  
 

قوانين وتشريعات 
 الاستثمار

قوانين الاستثمار في آل  -
دولة من حيث المجالات 

والحوافز والمزايا 
والضمانات الخاصة 

 بالاستثمار
 

 السياسات الاقتصادية
.السياسة المالية -  
.السياسة النقدية -  
.سياسة التجارة الخارجية -  

.السياسية السعرية  
 

 المؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد القومي

 النتائج تشير إلى أن مناخ الاستثمار جاذب للاستثمار أو غير جاذب للاستثمار
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إن النظام المؤسسي والذي يتكون من النظام الإداري والأجهزة القائمة على إدارة      

الاستثمار والإطار التنظيمي فكلما كان هذا النظام الإداري يتغير بسلاسة وعدم وجود تعقيدات 

  .لاستثمارومعوقات إدارية كلما كان جاذبا ل

لاستثمار يه كلما كانت جاذبة لمل بكفاءة وتنظيموكلما كانت الأجهزة القائمة على إدارته تع     

والعكس في حالة تطبيقها لمبدأ اللامركزية في إدارة الاستثمار فتكون طاردة له، كذلك من 

مكونات الإطار المؤسسي المنظمين ونظام المعلومات الاستثمارية ،حيث كلما كان هناك عدد كاف 

لاستثمار، والعكس في حالة الندرة لهذا النوع من من المنظمين الأكفاء كلما أدى ذلك إلى جذب ا

  .المنظمين

أما نظام المعلومات الاستثمارية فتقاس جاذبيته للاستثمار بما يوفره للمستثمرين من      

بيانات ومعلومات استثمارية بالصورة التفصيلية المطلوبة وبالدقة المناسبة وفي الوقت 

   331.المناسب

 :رقوانين وتشريعات الاستثما  - 2

وهي عبارة عن القانون الرئيسي للاستثمار في أي دولة من الدول بالإضافة إلى      

قانون النقد الأجنبي والبنوك وقانون : مجموعة من القوانين والتشريعات المكملة مثل

الضرائب والجمارك وغيرها من القوانين المؤثرة على قرارات الاستثمار، وهذه القوانين 

لها غالبا ما تنطوي على مجالات استثمار وتنظم الاستثمار في الداخل وفي والقوانين المكملة 

المناطق الحرة، وتحدد مجموعة من الضمانات والمزايا والإعفاءات للمستثمرين، وبالتالي 

كلما تميزت هذه القوانين بالوضوح وعدم التضارب فيما بينها كلما كانت جاذبية للاستثمار، 

والتشريعات المكملة كلما كانت تحتوي على الضمانات الكافية،من  كما أن قوانين الاستثمار

عدم مصادرة وعدم تأمين لأموال المشروعات، وحرية تحويل الأرباح للخارج، وخروج 

ودخول رأس المال المستثمر كلما كانت جاذبية للاستثمار هذا إضافة إلى أنه كلما توفرت 

بية وجمركية كلما كانت هذه القوانين جذابة الحوافز و المزايا المناسبة من إعفاءات ضري

   332.للاستثمار

  

  

  

  

                                                 
  331-  عبد المطلب عبد الحميد،السياسات الاقتصادية، مرجع سابق، ص: 293-392.

  332-  عبد المطلب عبد الحميد:العولمة الاقتصادية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،  2006، ص: 221.
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جل التصدير الحرة أكثر جاذبية للاستثمار من أوفي هذا الصدد فإن الاستثمار في المناطق      

من الاستثمار في الداخل لأنها جزء من الحرية الاقتصادية، وبالتالي كلما اتجه قانون الاستثمار 

ي المناطق الحرة من كل القيود وعمل على تسهيل إدارة تلك المناطق من إلى تحرير الاستثمار ف

خلال القطاع الخاص، ووفر المناخ المناسب لربط المناطق الحرة بالأسواق العالمية كلما كانت 

  333.جاذبة للاستثمار

 :السياسات الاقتصادية الكلية  - 3

وتتميز  ي الأهداف،حيث كلما كانت هذه السياسات مرنة، واضحة، غير متضاربة ف     

بالكفاءة والفعالية،و تتواءم مع التغيرات والتحولات الاقتصادية الداخلية والعالمية كانت جاذبة 

مل مار، إذا كانت السياسة الضريبة تعفالسياسة المالية تكون جاذبة للاستث .للاستثمار

لك إذا إعفاءات ضريبية وجمركية، سعر ضريبي مناسب ، تتميز بالوضوح والمرونة كذ

كانت سياسة الإنفاق العام تتجه إلى تقوية البنية الأساسية وتبتعد على التشوهات السعرية، 

هذا إضافة إلى تميز هذه السياسة المالية بمعدل معين لعرض الموازنة العامة لا يؤدي إلى 

ت هذه لاستثمار، إذا كانما السياسة النقدية فتكون جاذبة لتضخم مرتفع، ولا إلى كساد كبير، أ

السياسة توسعية، وتستخدم الأدوات النقدية المناسبة، وأن تكون متوافقة مع التغير في حجم 

  .النشاط الاقتصادي وتتسم بالاستقرار

السياسة التجارية تكون جاذبة للاستثمار، كلما كانت تحررية ومحفزة لتنمية الصادرات      

عها للسياسات تحريرية للواردات وإزالة ومشجعة للاستثمار من أجل التصدير، إضافة إلى إتبا

  .القيود الكمية، واتجاه التعريفات الجمركية إلى معدلات منخفضة

أما السياسة السعرية فتكون جاذبة للاستثمار كلما كانت تحريرية وتعمل بآليات السوق      

   334.في تحديد الأسعار

 :المؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد القومي  - 4

موعة من المعايير والمحددات التي يشير تحليلها إلى ما إذا كان أداء الاقتصاد وهي مج     

  :نحاول أن نوجزها في الشكل التالي ، وهذه المؤشرات كثيرة335جاذبا للاستثمار من عدمه

  

  

 

  

                                                 
  333-  عبد المطلب عبد الحميد،السياسات الاقتصادية، مرجع سابق، ص: 394.

  334-  عبد المطلب عبد الحميد،العولمة الاقتصادية، مرجع سابق، ص: 220- 221.
  335-  عبد المطلب عبد الحميد،السياسات الاقتصادية، مرجع سابق، ص: 396. 
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  :مؤشرات أداء الاقتصاد القومي): 20(الشكل رقم 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 396:، مرجع سابق، صالسياسات الاقتصاديةيد،عبد المطلب عبد الحم: المصدر
  

وبالتالي فدرجة الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي تلعب دور كبير في جذب      

الاستثمارات الأجنبية، ويستدل عليها بمؤشر نسبة الصادرات إلى الناتج القومي، حيث كلما 

  .ثمارزادت هذه النسبة دلت على جاذبية الاقتصاد القومي للاست

القوة التنافسية تلعب دور لا بأس به في جذب الاستثمار، ويلعب كلا من معدل نمو  -

الصادرات، ومعدل العائد على الاستثمار كمؤشرين في تحديدها، حيث كلما كانا هذين 

 .المؤشرين كبيرين كلما كان الاقتصاد القومي جاذبا للاستثمار

ي جذب الاستثمار، والمؤشرات التي تدل على الاقتصاد القومي تساهم ف القدرة على إدارة - 

قيمة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي، عدد شهور تغطية الواردات، : هذه القدرة هي

، والفائض في 336*نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي، الفائض في ميزان المدفوعات

ة الاقتصاد الوطني في ، حيث كلما زادت هذه المؤشرات كلما دلت على قدر**الميزانية

 .جذب الاستثمارات والعكس

قوة الاقتصاد القومي واحتمالات نموه وتقدمه، حيث تقاس قوة الاقتصاد باحتمالات نموه  -

ين على هذا قتصادي، ومعدل التضخم مؤشرين دالوتقدمه، حيث يعتبر معدل النمو الا

ى كلما دل على قوة التقدم والنمو، فكلما زاد معدل النمو الاقتصادي من سنة لأخر
                                                 

.100× الناتج المحلي الإجمالي / مؤشر عجز ميزان المدفوعات هو عجز ميزان المدفوعات*   
.100× الناتج المحلي الإجمالي / عجز الميزانية العامة: مؤشر الميزانية العامة هي**    

 المؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد القومي

فتاح الاقتصاد ندرجة الا

 على العالم

نسبة الصادرات إلى  -

 الناتج القومي

القوة التنافسية 
 للاقتصاد القومي

معدل نمو  - 
.الصادرات  

معدل العائد على  -
 الاستثمار

القدرة على إدارة 
 الاقتصاد القومي

قيمة الاحتياطات  -
 الدولية

طية عدد شهور تغ -
.الواردات  

نسبة الدين الخارجي  -
.إلى الناتج القومي  

عجز أو فائض ميزان  -
.المدفوعات  

عجز الموازنة  -

قوة الاقتصاد القومي 
تمالات نموه واح

 وتقدمه
معدل النمو  -

 الاقتصادي
معدل التضخم  -  



216 

الاقتصاد القومي وعلى جاذبيته للاستثمار وكلما كان معدل التضخم منخفض كلما دل 

 337.ذلكد القومي وعلى جاذبية الاستثمار كعلى قوة الاقتصا

ومما سبق نقول أنه كلما كانت المؤشرات العشرة إيجابية يصبح الاقتصاد في مجموعه      

 .ية يكون طارد للاستثمارجاذب للاستثمار، ولما تكون سلب

  الاستثمار الأجنبي أهمية:المطلب الثالث

الاستثمار الأجنبي يعد حاجة ملحة للاقتصاديات النامية والمتقدمة، إذ أن حاجة الاقتصاديات      

النامية لرأس المال والخبرة الفنية، تقابلها حاجة الاقتصاديات المتقدمة إلى أسواق تستثمر فيها 

وكل ما ف الاستثمار الأجنبي وأنواعه، يالفائضة، وفيما يلي سنتطرق إلى تعار رؤوس الأموال

  .يتعلق به في إطار دراستنا

  :تعريف الاستثمار الأجنبي: ع الأولالفر

إن مصطلح الاستثمار الأجنبي يرجع عموما في أساسه إلى اللغة الاقتصادية أو القاموس      

م رجال الاقتصاد الذين عرضوا تعريفات متعددة له الاقتصادي، لذلك فإنه كان محلا لاهتما

  338:أهمها

يعرف الاستثمار الأجنبي بأنه انتقال رؤوس الأموال بين بلدين، بقصد توظيفها في  -

عمليات اقتصادية مختلفة، كشراء أوراق مالية أو أموال منقولة تدر ربحا، أو امتلاك 

نية مثمرة كالإقراض أو في عقارات تعطي ريعا، أو بقصد توظيفها في عمليات ائتما

عمليات غير مثمرة كحفظ النقود في مصرف أو بيت للإيداع لتفادي الأخطار التي قد 

 .يتعرض لها في ظروف التوتر السياسي والاقتصادي

يعرف الاستثمار الأجنبي كذلك بأنه عملية اقتصادية تهدف إلى خلق رأس المال من  -

ل على توفير احتياجات مختلفة وتحقيق خلال إيجاد مشروعات اقتصادية دائمة تعم

 .فوائض مالية

كما يعرف أيضا بأنه عبارة عن تخصيص سلع قائمة فعلا أو قوة شرائية يمكن  -

استخلاصها للحصول على مثل تلك السلع، للاستهلاك في المستقبل عوضا عن الحاضر، 

استعمالها وتتم عملية التخصيص هذه عن طريق غير مباشر، باحتجاز القوة الشرائية و

  .مستقبلا

انتقال رأس المال عبر الدول بقصد التوظيف : "أما التعريف الشامل للاستثمار الأجنبي فهو     

في عمليات اقتصادية مختلفة كإنشاء مشروعات إنتاجية أو المساهمة فيها، أو الاكتتاب في 

                                                 
  337-  عبد المطلب عبد الحميد،العولمة الاقتصادية، مرجع سابق، ص ص: 222-221.

.49- 48: دريد محمود السمرائي، مرجع سابق، ص ص -  338  



217 

ذلك خارج  الأسهم والسندات أو القروض، بهدف الحصول على عوائد مجزية، بشرط أن يتم

  339.النظام القانوني والنقدي والمالي والاقتصادي للدولة المستثمرة

ومن جهتي أتبنى التعريف الأول لأنه يبين أن الاستثمار الدولي ينشأ عن انتقال الحقوق      

بحيث ينتج عن هذا الانتقال حالة دائنية ومديونية في  ،والقوى الشرائية متمثلة بالنقود والائتمان

الدولة وبالتالي فهو التغير الصافي الإيجابي والسلبي في حقوق الدولة على بقية العالم ميزان 

  .وهو ما يتلاءم مع موضوع دراستنا

  340:أما تعريف الاستثمار الأجنبي في الاتفاقيات الدولية فهو على النحو التالي

لفنية والتكنولوجية عبر بما أن الاستثمار الأجنبي في حقيقته هو انتقال رأس المال والخبرة ا     

الدول، لذلك أبرمت اتفاقيات دولية متعدد لضمان هذا الاستثمار أو لتسوية المنازعات الناجمة عنه، 

وتتضمن هذه الاتفاقيات في الغالب تعريف الاستثمار الأجنبي، حيث يعرفه المشرع الدولي 

موال الخاضعة لأحكام الاتفاقية بالاستعانة بمفهوم المال المستثمر، حيث يورد بيانا تفصيليا للأ

تقرر أن الاستثمار الأجنبي يشمل  يلتلوكالة الدولية لضمان الاستثمار االدولية، مثل اتفاقية إنشاء ا

و يضمنها المشاركون في ملكية المشروع والقروض المتوسطة وطويلة الأجل  حقوق الملكية

  .المعني، إضافة إلى صور الاستثمار المختلفة

تفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فهي تنص على أن مصطلح الاستثمار، يشمل أما ا     

الاستثمارات المباشرة كالمشروعات وفروعها ووكالتها وملكية الحصص والعقارات، كما يشمل 

الاستثمارات غير المباشرة مثل الاكتتاب في الأسهم والسندات وكذلك القروض التي يتجاوز أجلها 

  .ثلاث سنوات

  :الاستثمار الأجنبي المباشر: الفرع الثاني

: جرى العرف الدولي على تقسيم الاستثمار الأجنبي من حيث طبيعته إلى نوعين اثنين هما     

  .الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي غير المباشر

 :مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر  - 1

بأنه حصة ثابتة لمقيم في اقتصاد ما في مشروع مقام في  يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر     

اقتصاد آخر، ووفقا للمعيار الذي وضعه صندوق النقد الدولي يكون مباشر حين يمتلك المستثمر 

  341.أو أكثر من أسهم رأس مال إحدى مؤسسات الأعمال %10الأجنبي 

ر الوطنيين في الدولة هو عبارة عن الشركات التجارية أو فروعها التي يملكها غي أو     

ويقومون بإدارتها، سواء كانت هذه الملكية كاملة أو بنصيب يكفل السيطرة على دائرة 

                                                 
.50: دريد محمود السمرائي، مرجع سابق، ص -  339  
.54: نفس المرجع السابق، ص -  340  

-  أميرة حسب االله محمد: محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة العربية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2005، 
19:ص 341  
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الأول وهو : المشروع وتوجيهه، ومن ثم فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يفترض أمرين

هو وجود نشاط تجاري يزاوله المستثمر الأجنبي في الدولة المستقبلة للاستثمار، والثاني و

  342.سيطرته على هذا النشاط من خلال ملكيته الكاملة أو الجزئية للمشروع

  343:ويتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر عدة صور من أبرزها

توجد في الدول النامية،  المباشر وهذه الصورة من الاستثمار الأجنبي: الاستثمار الثنائي •

حلي أو الدولة أو الاثنين حيث يشارك المستثمر الأجنبي في ملكية المشروع مستثمر م

معا، فيشاركه في قرارات الإدارة، ويخفف عن المستثمر الأجنبي المخاطر المتعلقة 

نتيجة مشاركة  ،بالتأميم والمصدرة إضافة للأعباء المالية التي يتحملها الاقتصاد المضيف

  .المستثمر الوطني في هذا المشروع

وتعتبر هذه الشركات من أهم أشكال : الاستثمار في صورة شركات متعددة الجنسيات •

هذا الاستثمار والمحرك الرئيسي له، فهي لها فروع متعددة في مختلف دول العالم، 

وتتميز بكبر حجمها وإنتاجها واحتكارها لأحدث أساليب التكنولوجيا وتدار مركزيا من 

 .مركزها الرئيسي بالدولة الأم

 :أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر  - 2

  344:ستثمار الأجنبي المباشر على الأنواع التاليةينطوي الا

وهو كل استثمار يشارك فيه طرفان أو أكثر من دولتين مختلفتين، من : الاستثمار المشترك •

خلال شركة دولية النشاط ويتم في شكل مشروعات اقتصادية ويحتوي على عمليات إنتاجية 

ويل الأجل بين الطرف الوطني وتسويقية ومالية، وهذا النوع من الاستثمار هو اتفاق ط

والأجنبي، ومشاركة الطرف الأجنبي قد تكون في شكل مالي أو خبرة ومعرفة أو عمل 

 .وتكنولوجيا

هذا النوع أكثر تفضيل  و :الاستثمارات الأجنبية المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي •

من التبعية  لشركات المتعددة الجنسيات، إلا انه غير مفضل في الدول النامية خوفا

الاقتصادية ومساوئ الاحتكار، إلا أن العولمة الاقتصادية حولت الدول النامية إلى حالة 

من التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال ما تقدمه من حوافز 

 .استثمارية

ث وتسمى المناطق الحرة بجزر الاستثمار الأجنبي حي: الاستثمار في المناطق الحرة •

يكون الاستثمار هنا بعيدا عن قوانين الدولة المضيفة، ويعمل من خلال قوانين خاصة 

                                                 
.63: دريد محمود السمرائي، مرجع سابق، ص -  342  
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تنظم عملية إنشاء المشروعات الاستثمارية في هذه المناطق الحرة، ويتمتع بإعفاء كامل 

من كافة الضرائب والرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية داخل الدولة 

 .المضيفة

وهي عبارة عن اتفاقية بين طريفين أحدهما  :القائمة على التجميع مشروعات الاستثمار •

وطني والآخر أجنبي، يقوم الطرف الأجنبي بتوفير مكونات منتج معين ويقوم الطرف 

  . الوطني سواء عام أو خاص بتجميعها لتصبح منتج نهائي

المباشر وهو ما يعرف بالاستثمار الأجنبي  : الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية •

سنة وهذا النوع من الاستثمار  50-20في شكل عقودا امتياز تكون مدته تتراوح ما بين 

يفيد الطرفين الحكومة والمستثمر الأجنبي، حيث أن الحكومة تحتاج لمشروعات البنية 

الأساسية والمرافق العامة للمشروعات الضخمة وذلك لدفع عجلة التنمية، بينما المستثمر 

أن تلك المشروعات ذات جدوى اقتصادية له وتأتي بعائد اقتصادي خلال الأجنبي يرى 

 .فترة الامتياز

 :مزايا وعيوب الاستثمار الأجنبي المباشر  - 3

إن الدول النامية تتنافس فيما بينها بشكل حاد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من      

  :أجل الحصول على المزايا التالية

بحزمة من الأصول المختلفة في طبيعتها والنادرة في هذه الدول وذلك إمداد الدول النامية  - 

من خلال الشركات متعددة الجنسيات، وتشمل هذه الأصول رأس مال ،التكنولوجيا، 

 345.المهارات الإدارية، كما أنها قناة يتم عن طريقها تسويق المنتجات دوليا

 .تالي الحد من البطالةالمساهمة في خلق مناصب الشغل ورفع إنتاجية العمل وبال -

الحصول على الفن الإنتاجي والتكنولوجيا الحديثة، والتي يصعب الحصول عليها في  -

 .حالة الاقتراض الخارجي

يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر على تغطية جانب من فجوة الموارد المحلية الناتجة عن  -

يقه للدولة المضيفة، النقص في الادخار المحلي الإجمالي عن الاستثمار المراد تحق

إضافة إلى زيادة رصيدها من النقد الأجنبي، وزيادة الدخل المحلي الإجمالي الذي يمكن 

أن يدخر جزء منه ويتحول بدوره إلى استثمارات محلية ترفع من معدل التكوين 

 346.الرأسمالي
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في زيادة تسهم التحويلات الرأسمالية التي تقوم بها الشركات الأجنبية لتمويل مشروعاتها  -

 .الصادرات في الدول المضيفة وفي تقليل العجز في ميزان المدفوعات

لا يترتب على انسياب الاستثمار الأجنبي المباشر تراكم المديونية الخارجية بأعبائها  -

 .وآثارها التي ضاقت بها الكثير من الدول النامية

ن لها بعض المخاطر والأعباء وبالرغم من هذه المزايا للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا أ

  :والمساوئ نوجزها فيما يلي

لا يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دور في بناء قاعدة تكنولوجيا وطنية في الدول التي يتجه  - 

إليها، حيث أن الطرق الإنتاجية التي يقوم بإدخالها قد لا تتوافق مع ظروف البلد المضيف، 

، حيث ي تباين مستوى الأجور وشروط العملكبير فكما تساهم الشركات الأجنبية بقدر 

لة الماهرة من قطاعات الاقتصاد القومي لخدمة امإلى تحول الائتمان المصرفي والع يؤدي

 347.هذه الشركات الأجنبية

اشرة على إن الآثار الإيجابية الأولية المباشرة التي تعدها الاستثمارات الأجنبية المب -

ة حصيلة النقد الأجنبي التي تصب في حساب العمليات لزيادموازين المدفوعات نظرا 

الرأسمالية فإنه سرعان ما تنقلب بعد فترة إلى آثار سلبية، حيث نجد أن نشاط الشركات 

المتعددة الجنسيات سوف يؤدي إلى زيادة الواردات من السلع الوسيطة والخدمات، 

ائد التمويل الوارد من وستبدأ تلك الشركات في تحويل أرباحها إلى الخارج، ودفع فو

 348.البنوك الخارجية إلى هذه الشركة

الممارسة الاحتكارية للشركات متعددة الجنسيات نتيجة لتمتعها بوضع احتكاري أو شبه  -

احتكاري في أسواق الدول المضيفة، لانفرادها بإنتاج أصناف وسلع متميزة لا يتوفر لها 

يحة كبيرة من الطلب السوقي لتلك بدائل في الاقتصاد القومي، واستحواذها على شر

السلع، بما يكفل لها القيادة السعرية، وذلك لاختيارها لمجالات إنتاج تخضع لسوق 

  349.احتكار القلة

 :نظريات الاستثمار الأجنبي المباشر  - 4

ر دوافع الاستثمار الأجنبي المباشر وأهم هذه النظريات، إن هناك عدة نظريات تفس     

، نظريات المنظمات الصناعية وعدم كمال سوق رأس )معدل العائد(كية النظرية النيوكلاسي

نظرية دورة حياة المنتج ،النظرية الانتقائية لجون دينينج  ،المال، نظرية توزيع المخاطر
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نظرية الميزة التنافسية، نظرية عدم التوازن الاستثمار الأجنبي  ،حول الإنتاج الدولي

  :كلا على حدا فيما يليالمباشر، وسنتطرق لهذه النظريات 

إن جانب هذه النظرية الذي قدم لشرح الاستثمار ): معدل العائد(النظرية النيوكلاسيكية  •

الأجنبي بني على قواعد وأسس المبادئ المالية، حيث تمت رؤية الاستثمار على أنه 

نتيجة لرغبة الشركة في الحصول على أعلى عائد لاستثمار رأس مالها، فهذه النظرية 

وم على أساس أن الأسواق المالية في مختلف الدول منعزلة عن بعضها البعض، لأنها تق

ليست متطورة في كثير من دول العالم خاصة المتخلفة منها، أي أن النظرية 

النيوكلاسيكية تشرح تدفق رأس المال على أنه استجابة لاختلاف سعر الفائدة من دولة 

 350.طق التي يحصل فيها على أعلى عائدلأخرى حيث يتدفق رأس المال إلى المنا

: إن العديد من الدراسات النظرية مثل :نظريات عدم كمال السوق والمنظمات الصناعية •

نظرية الميزة الاحتكارية، ونظرية التدويل ونظرية عدم كمال السوق، ركزت على مسألة 

نتعرض لها عدم كمال السوق كسبب لقيام الشركات بالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث س

 :فيما يلي

حيث يرى هايمر أن الدافع الرئيسي للاستثمار : نظرية الميزة الاحتكارية لـ هايمر •

الأجنبي المباشر هو رغبة الشركة في السيطرة على السوق الخارجي ورغبتها في 

تعظيم العائد اعتماد على ما تتمتع به من مميزات في ظل  سوق ذات هيكل 

 351.احتكاري

حيث تركز هذه النظرية على فكرة مفادها أن الشركات تأمل في  :لإنتاجنظرية تدويل ا •

تطوير أسواقها الداخلية وذلك عندما يكون هناك انتقال يمكن انجازه بتكلفة أقل داخل  

إطار الشركة، فهذه النظرية ترى أن الشركات متعددة الجنسيات تتحرك استجابة لعدم 

 .والخدماتكمال السوق في الأسواق الدولية للسلع 

إن هذه النظرية تؤكد على أنه من الأفضل بالنسبة للشركة إنشاء فرع كامل      

بالخارج بدلا من تكاليف الأذرع الطويلة، وذلك عندما ما يتصف السوق بعدم الكمال 

على أنه عملية جعل السوق الدولي داخل "يعرف تدويل الإنتاج  فريجمانغير ملحوظ، 

تها المتعددة الجنسيات تعتبر الحدود القومية لاستغلال مميزا فالشركات "سيطرة الشركة

على استبدال السوق الخارجي بآخر  انمو اعتمادالتي تمتلكها، فهذه الشركات ت

  352.داخلي

                                                 
  350-  رضا عبد السلام: محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة، دون ذآر دار النشر، المملكة المتحدة، 2002، ص: 44.
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تتعامل هذه النظرية مع ميزة لا ترجع إلى شركة : نظرية عدم كمال سوق رأس المال •

قة نقدية واحدة، وتوضح أن عدم كمال بعينها ولكن إلى كل الشركات التي تتمركز في منط

السوق المالي هو السبب في حدوث الاستثمار المباشر، فعندما تكون هناك مخاوف من 

تغيرات سعر الصرف فإن الشركات من الدول ذات العملة القوية تكون ذات ميزة وتتشجع 

ة أقل من للاستثمار في الدول ذات العملة الضعيفة، لأنها تستطيع الاقتراض بسعر فائد

 .أسواق رأس المال الدولية

ركز توهين على فكرة توزيع المخاطر في شرح أسباب حدوث  :نظرية توزيع المخاطر •

الاستثمار الأجنبي المباشر، فعملية توزيع المخاطر تتضمن عملية إنتاج سلع جديدة، 

ية، والدخول إلى أسواق جديدة، أو تقليد منتجات الشركات الأخرى، فوفقا لهذه النظر

فإن الشركات تستثمر في الخارج وذلك بغرض زيادة أرباحها من خلال تخفيض حجم 

المخاطر التي تواجهها وذلك من خلال تشتيت وتوزيع الأنشطة الاستثمارية في دول 

 353.مختلفة غير مترابطة مع بعضها البعض

بارة إن نظرية دورة حياة المنتج كما وضعها فيرنون هي ع: نظرية دورة حياة المنتج •

عن منافسة للتغيرات المتعلقة بالعوامل الراجعة إلى موقع النشاط عبر الزمن، فدورة 

حياة المنتج تقوم على افتراض أساسي وهو أن المنتج مثل الإنسان، حيث تبدأ بفكرة 

 354.ثم تنضج وتبدأ مرحلة المنتج النمطي فالانحدار ثم الموت) ميلاد(ثم تنتج ) حمل(

التي يتم فيها اختراع المنتج الجديد وإنتاجه وبيعه في الدولة المبتكرة، وهي  فالمرحلة الأولى     

في العادة دولة متقدمة لديها الموارد المالية والتنظيمية اللازمة لإجراء البحوث، كما أن لديها 

عدد كبير من المستهلكين ذوي الدخول المرتفعة والأذواق العالية، مما يسمح باختبار هذا المنتج 

جديد في الدولة الأم ثم يتم تصدير المنتج إلى دولة متقدمة أخرى لها ظروف متشابهة، وفي ال

المرحلة الثانية تتميز باستمرار الطلب الخارجي على المنتج الجديد مما يعطي الفرصة للإنتاج 

تثمار على مستوى الاقتصاد الكبير، كما تزداد المنافسة بين المنتجين مما يدفعهم إلى القيام بالاس

الأجنبي المباشر في الخارج، وفي المرحلة الثالثة في هذه المرحلة تشتد المنافسة بشكل كبير، 

وتصبح التكنولوجيا أكثر نمطية، بحيث تميل المنتجات لأن تكون كثيفة العمل، كما تصبح التكلفة 

ار الأجنبي هي العنصر الأساسي الذي يقرر مواقع الإنتاج، مما يدعو الشركات للقيام بالاستثم

  355.المباشر في الدول النامية الأقل تكلفة
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فوفقا لهذه النظرية فإن الشركة تقوم : النظرية الانتقائية لجون دينينج في الإنتاج الدولي •

بالاستثمار في الخارج لاعتبارات راجعة إلى الشركة ذاتها،واعتبارات لموقع الدولة 

نتقال العاملة ورأس المال والتكنولوجيا المضيفة، واعتبارات التدويل الداخلي من خلال ا

داخل الشركة على المستوى الدولي، فالشركات متعددة الجنسيات تتطلع إلى الدول التي 

توفر لها أفضل التيسيرات الاقتصادية والمؤسسية حتى تتمكن من تعظيم قدراتها 

ستثمار تتمثل في التنافسية، فالنظرية الانتقائية تبين أن العوامل التي تؤثر على موقع الا

عوامل جذب، وعوامل دفع، فعوامل الدفع هي التي تجعل سوق الدولة الأم سوقا أقل 

جاذبية وبالتالي فهي عوامل تدفع الشركة للبحث عن سوق آخر غير الدولة الأم، أما 

عوامل الجذب فهي تلك التي تجعل السوق الأجنبي سوقا جاذبا للاستثمار الأجنبي 

ة للعوامل الاقتصادية والتجارية هناك عوامل أخرى عرضها دينينج المباشر فبالإضاف

التقارب الثقافي مثل تشابه حياة الأفراد في بعض الدول كأفراد دول أوروبا : وهي

الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حجم السوق، تحركات المنافسين بالسوق 

ة والدولة الأم رغبة في تخفيض تكاليف الأجنبي، التقارب الجغرافي بين الدولة المضيف

  356.النقل والشحن والاتصال الخارجي

إن أهم المساهمين الرئيسيين لهذه النظرية ): المدرسة اليابانية(نظرية الميزة النسبية  •

، حيث أن هذه النظرية تجمع بين الأدوات الكلية والأدوات الجزئية، كوجيما وآوزوهما 

القدرات والأصول المعنوية للشركة كالتمييز التكنولوجي، فالأدوات الجزئية تتمثل في 

والأدوات الكلية مثل السياسة التجارية والصناعية للدولة لتحديد عوامل الميزة النسبية، 

ة تبين أن السوق واحدة غير قادر على التعامل مع التطورات والابتكارات يفهذه النظر

خلق حالة من التكييف الفعال من خلال التكنولوجية وبالتالي لابد من تدخل الدولة ل

السياسة التجارية، أي أن هذه النظرية تدمج النظريات التجارية مع نظريات الاستثمار 

الأجنبي المباشر، فالاستثمارات الأمريكية ما هي إلا بديل للتجارة، والاستثمارات 

 357.اليابانية تشجع على خلق قاعدة تجارية

وأهم مساهمين هذه النظرية هما كل : الأجنبي المباشر نظرية عدم التوازن للاستثمار •

، حيث أن الافتراض الأساسي لهذه النظرية هو أن الشركات متعددة مون ورويلمن 

رأس المال والتكنولوجيا والمهارات  :الجنسيات لديها ميزات راجعة للملكية مثل

مرجعها صعوبة الإدارية، فعندما لا تستطيع الشركة تعويض الخسائر التي قد يكون 

الحصول على المواد الخام أو تكاليف العمال الماهرين في الدولة الأم، وبالتالي فإن 
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69: نفس المرجع السابق، ص -  357  
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البحث عن التوازن دفع هذه الشركات للتحرك إلى الدول الأجنبية لتعويض هذه الخسائر 

عن طريق الاستثمار، وعليه فهذه النظرية إذن تستطيع تفسير الحالات المعاصرة 

جنبية المباشرة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة وتسمح للشركات للاستثمارات الأ

 358.متعددة الجنسيات بأن تكون أكثر فعالية في استغلالها  للموارد العالمية

من خلال عرضنا للنظريات السابقة وجدنا أن هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن      

من خلال  الأجنبي المباشر، فما يمكن ملاحظته تؤثر على حدوث وتطور ظاهرة الاستثمار

النظريات السابقة إن كل واحدة منها عالجت ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشرة من جانب 

تعالج جميع جوانب هذه جود حاجة إلى نظرية شاملة كاملة مما يبين لنا و ،وأهمت جانب آخر

نظريته الانتقائية هي أقرب للواقع عن إلا أننا نستطيع أن نقول أن أفكار دينينج و ،الظاهرة

  .النظريات الأخرى

  :الاستثمار الأجنبي غير المباشر: الفرع الثالث

 سوف يعتبر الاستثمار الأجنبي غير المباشر الشكل الثاني للاستثمارات الأجنبية والتي     

  :نتطرق إلى مفهومه، أنواعه أهميته ومحدداته، وذلك كما يلي

 :الأجنبي غير المباشرمفهوم الاستثمار   - 1

يعرف الاستثمار الأجنبي غير المباشر على أنه ذلك الاستثمار الذي يتخذ شكل قروض      

مقدمة من الأفراد أو الهيئات أو الشركات الأجنبية، أو يكون في شكل اكتتاب في الأسهم 

جنبي من والسندات الصادرة من الدولة المستقطبة لرأس المال على ألا يكون للمستثمر الأ

  359.الأسهم ما يخول له حق إدارة الشركة والسيطرة عليها

كما يعرف أيضا بأنه عبارة عن قيام المستثمر بالتعامل في الأنواع المختلفة من الأوراق      

المالية سواء كانت حقوق ملكية مثل الأسهم، أو حقوق دين مثل السندات، وقد يقوم المستثمر 

تلك بوذلك بالتعامل من خلال بيوت السمسرة، أو قد يقوم بالتعامل  بنفسه بالعملية الاستثمارية

صناديق الاستثمار عن طريق شراء الوثائق  :الأدوات من خلال مؤسسات مالية متخصصة مثل

  360.التي تصدرها

وفي هذا الصدد يجب الإشارة أن هذه الأدوات المالية يتم بيعها وشراؤها لآجال متوسطة      

السوق : سوق الأوراق المالية والذي يتكون من نوعين من الأسواق وهماوطويلة الأجل في 

الأولي ويتم من خلاله بيع الإصدارات الجديدة من الأسهم والسندات عن طريق طرحها 

                                                 
.70: نفس المرجع السابق، ص -  358  
.66: دريد محمود السمرائي، مرجع سابق، ص -  359  
.43: أميرة حسب االله محمد، مرجع سابق، ص -  360  
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للجمهور أول مرة، ويحدث هذا عند تأسيس شركة مساهمة أو عند زيادة رأس مال شركة  

اول الأوراق المالية التي سبق بيعها في السوق قائمة، السوق الثانوي وهو الذي يتم فيه تد

  .وتنقسم السوق الثانوي إلى سوق منظمة وأخرى غير منظمة ،الأولي

: ومن الوسائل التي تستعمل في هذا النوع من الاستثمار إضافة إلى الأسهم والسندات هناك     

، وشهادات **ندات الدولية، الس*صناديق الاستثمار، صناديق المعاشات، شركات التأمين على الحياة

  .الإيداع الدولية

 :أنواع الاستثمار الأجنبي غير المباشر  - 2

هناك نوعين من الاستثمار الأجنبي غير المباشر، الاستثمار الأجنبي غير المباشر من      

من  غير مباشر منظور الاقتصادي الكلي وهو الذي تطرقنا له سابقا، والاستثمار الأجنبي

شكال المختلفة للاستثمارات التي تعمل على ، وهو ينصب على الأالجزئي منظور الاقتصاد

تسهيل مهمة الشركات المتعددة الجنسيات في التقدم إلى مرحلة الاستثمار المباشر وترتكز في 

مرحلتين الإنتاج والتسويق والتصدير، ففي مرحلة الإنتاج تأخذ شكل الترخيص ومشروعات 

ج الدولي من الباطن ،أما في مرحلة التسويق والتصدير فتأخذ شكل تسليم المفاتيح وعقود الإنتا

تراخيص استخدام العلامة التجارية والخبرات التسويقية والإدارية وعقود الوكالة والموزعين 

  361.والمعارض الدولية

تقوم شركة متعددة الجنسيات بالتصريح  ،فالتراخيص هي عبارة عن عقد بمقتضاه: وعليه     

نتائج الأبحاث الأولية  أو ،أو الخبرة الفنية ،باستعمال براءة الاختراع الوطنيين للمستثمرين

  .الإدارية والهندسية في مقابل عائد مادي معين

حيث  ،فهو اتفاق بين الطرفين الوطني والأجنبي ،أما اتفاقيات مشروعات تسليم المفتاح     

وحين يصل إلى مرحلة التشغيل يسلم  ،يقوم هذا الأخير بالإشراف على إقامة مشروع استثماري

أما عقود الوكالة فهو اتفاق بين طرفين يتم بموجبها الطرف الثاني ببيع  .المفاتيح لطرف الوطني

  .أو تسليم أو إبرام اتفاق بيع سلع ومنتجات الطرف الأول لطرف ثالث

 :مزايا وعيوب الاستثمار الأجنبي غير المباشر  - 3

  362:مباشر يحقق منافع كثيرة للدول النامية لعل أهمهاإن الاستثمار الأجنبي غير ال

ما في صورة شركات المحلية في السوق الأولية إالمساهمة المباشرة في تمويل ال -

 .إقراض أو على شكل مشاركة في الملكية

                                                 
  361-  عبد المطلب عبد الحميد،العولمة الاقتصادية، مرجع سابق، ص: 190. 
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حيث يستطيع المستثمر شراء هذه الأوراق وبيعها  ،زيادة درجة سيولة الأوراق المالية -

له متى أراد، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليها وارتفاع بسرعة للحصول على أموا

 .انخفاض تكلفة الحصول على رأس المالوقيمتها 

تساهم المشاركة الأجنبية في سوق رأس المال المحلية على تطوير القواعد المحاسبية،  -

رفع مستوى الإفصاح عن معلومات أداء الشركة ،وذلك نتيجة لطلب  ،ونظم التقرير

 .لأجنبي مما يؤدي إلى زيادة درجة نمو وتطور هذه الأسواقالمستثمر ا

يؤدي تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى زيادة كفاءة السوق المحلية، نظرا لاتصالها  -

 في لتي تملك تكنولوجيا مالية متقدمة يكون لها أثر كبيرت المالية الأجنبية ابالمؤسسا

 .ط الاستثمار الأجنبيمما يؤدي إلى تنشي ،اجتذاب المزيد من التدفقات

وبالرغم من هذه المزايا والمنافع المذكورة إلا أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر ينطوي على 

   363:مجموعة من المخاطر والعيوب أهمها

إن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تتأثر كثيرا بالتوقعات والمعلومات التي تتوافر لدى      

لنفسية وغالبا ما يطغى عليهم سلوك القطيع، إضافة إلى أن قراراتهم تتسم المتعاملين وحالاتهم ا

بدرجة عالية من الحساسية اتجاه التغيرات قصيرة الأجل، فهم يميلون إلى تصفية استثماراتهم 

على نحو واسع وبدرجة كبيرة والخروج بها من الدول المضيفة، حينما تحدث أية أزمة وقد 

حينما تسترد تلك الأسواق الثقة المفقودة، حيث كما قلنا يلعب سلوك  يعودون بهذه الاستثمارات

القطيع دورا مؤثرا في أحداث هذه الحركة الواسعة والمفاجئة لهذه الاستثمارات الأجنبية الغير 

مباشرة، دخولا وخروجا عبر حدود الدولة السياسية وهو ما يسبب كثيرا من الآثار السلبية على 

  .ةالاقتصاديات المضيف

  : الكلي عن طريق إنها تؤدي لعدم استقرار الاقتصادففي حالة الدخول المفاجئ ف

ارتفاع أسعار صرف العملة الوطنية، الأمر الذي يضر بالصادرات ويزيد من الوردات  -

 .فيزداد العجز في الميزان التجاري

 .ارتفاع أسعار الأصول مثل الأراضي والعقارات والأصول المالية بسرعة -

  .معدل التضخم ومعدلات الاستهلاك المحليزيادة   -

أما في حالة الخروج المفاجئ فإنها تسبب تقلبات اقتصادية وتدخل الاقتصاديات التي خرجت 

  :منها في أزمة، فهي تؤدي إلى

 .انخفاض سعر صرف العملة -

 .تدهور أسعار الأصول العقارية والمالية -

                                                 
  363-  عبد المطلب عبد الحميد،العولمة الاقتصادية، مرجع سابق، ص: 193- 194.
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 .هبوط الأسعار وتدهور معدلات الربحية -

 .في ميزان  المدفوعات تزايد العجز -

 .استنزاف الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي للدولة المضيفة -

 : محددات الاستثمار الأجنبي غير مباشر  - 4

 ،نميز في هذا الإطار بين نوعين من عوامل جذب الاستثمار غير مباشر في الدول النامية     

ع التي تحدث في البيئة الاقتصادية النوع الأول يتمثل في العوامل الخارجية أو عوامل الدف

  364:حيث تتمثل أهم هذه العوامل في ،العالمية

ركود النشاط الاقتصادي وتباطؤ معدلات النمو التي تشهده الدول المتقدمة مثلما حدث  -

 .في الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي

ب مؤسسات الاستثمار الزيادة نحو التنويع الدولي لمحفظة الأوراق المالية من جان -

صناديق الاستثمار، شركات التأمين، صناديق المعاشات، ورغبتها في زيادة : الدولي مثل

 .العائد الكلي، وتنويع المخاطر

التغيرات الهيكلية في أسواق المال الدولية مثل التحرر المالي من أجل زيادة التكامل  -

سهولة وصول مقترضي الدول النامية العالمي لأسواق الأوراق المالية، وقد أدى هذا إلى 

 .إلى أسواق رأس المال في الدول الصناعية

أما النوع الثاني فيتمثل في العوامل الداخلية أو عوامل الجذب الخاصة بالدول النامية التي      

تعكس فرص الاستثمار ومخاطره، حيث يتعلق بعض من هذه العوامل بالهيكل الاقتصادي الكلي 

ح التي طبقتها الدول النامية، والبعض الآخر ينصرف إلى سوق رأس المال وسياسات الإصلا

  365:ومتطلبات تحسين الوضع المؤسسي للسوق وأهم هذه العوامل هي

استقرار البيئة الاقتصادية وما ينتج عنها من زيادة ثقة المستثمرين وتحسين معدلات  -

 .العوائد على الاستثمار، فتصبح جذابة للاستثمار

عدلات النمو الاقتصادي والذي يعد كمؤشر لحدوث تغيرات إيجابية على ارتفاع م -

 .مستوى النشاط الاقتصادي

انخفاض معدل التضخم، حيث أن انخفاضه يؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي  -

فيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن ذلك،  هإلى الاستثمار في هذه الأسواق، أما ارتفاع

وبالتالي يخفض القيمة الحقيقية  ،لقدرة الشرائية لوحدة النقدلأن ارتفاعه يضعف ا

 .للأصول المالية المستثمرة

                                                 
.50-49: سابق، ص صأميرة حسب االله محمد، مرجع  -  364  
.53-52: سابق، ص صالمرجع ال نفس -  365  
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فاستقرار أسعار الصرف يجعل المستثمرين الماليين يتخذون  ،استقرار أسعار الصرف -

قرارات استثمارية سليمة ومربحة فيشجع على الاستثمار في الأسهم والسندات، عكس 

ار فيؤدي إلى تقليل الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية إذا كان هناك عدم الاستقر

 .وبالتالي عدم تشجيع تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل إلى داخل الدولة المضيفة

الاتجاه نحو الخصخصة التي تشجع تداول الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية وتتيح  -

ما تساعد في زيادة ربط سوق الأوراق للمستثمرين مزيد من الفرص لتنويع المخاطر، ك

 .المالية للدولة المضيفة مع أسواق المال الدولية

لأن معدل الضريبة يؤثر على عائد الاستثمار الأجنبي غير المباشر،  ،الحوافز الضريبية - 

مما ينتج عنه عزوف المستثمرين الماليين، أما التخفيضات الضريبية فتساعد على زيادة 

تفاع القيمة الاستثمارية، فيزداد العائد مما يشجع المستثمرين الماليين على الربح الصافي وار

 .الاستثمار

هيكل سوق الأوراق المالية، حيث أن تطوير إطار عمل سوق الأوراق المالية في الدول  -

النامية، وتطوير بنيته الأساسية من شأنه زيادة درجة نمو سوق الأوراق المالية 

من زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في هذه  وتطورها، وما ينجر عنها

حيث تتمثل أهم عناصر البنية الأساسية لسوق المالي في القواعد المنتظمة  ،الأسواق

لعمل السوق، الإفصاح وتوفر المعلومات، تعدد الأدوات المالية المتداولة في السوق، 

 .ليةوجود مؤسسات مالية متخصصة في مجال الأوراق الما

  آثار التكامل الاقتصادي على الاستثمارات البينية: المطلب الرابع

سوف نتحدث في هذا المطلب عن آثار التكامل الاقتصادي على الاستثمارات البينية بين      

الدول الأعضاء في العملية التكاملية، التي تعتبر بمثابة استثمارات أجنبية طالما لم يتم التوصل 

ياسي وتوحيد الحدود السياسية وسنتطرق أولا للآثار الاقتصادية للتكامل إلى التكامل الس

  .الاقتصادي في هذا المجال، ثم ندخل بعد ذلك في صلب موضوع مطلبنا

  :الآثار الاقتصادية للتكامل الاقتصادي: الفرع الأول

 حيث أن التكامل الاقتصادي يؤثر على كل من حركات عوامل الإنتاج، وعلى النشاط     

  .الاستثماري في دول المنطقة التكاملية

 :آثار التكامل على حركات عوامل الإنتاج  - 1

لقد كان هيكشر واوهلين أول من استخلصا أن أثمان عوامل الإنتاج تميل إلى أن تتساوى      

  .نتيجة قيام التجارة



229 

ة قيام ة بين أثمان عوامل الإنتاج في أي تكامل تميل إلى أن تتساوى نتيجإن التسوي     

  .التجارة

إن التسوية بين أثمان عوامل الإنتاج في أي تكامل اقتصادي بين الدول النامية أو المتقدمة     

ضرورية، وذلك من أجل توزيع الموارد  توزيعا طابعه الكفاءة، فحرية حركة عوامل الإنتاج 

مية النسبية للموارد تعمل على تقليل الفوارق بين أثمان عوامل الإنتاج المتوفرة وتزيد من الأه

الطبيعية ومرافق النقل فتتضاءل الفوارق في تكاليف الإنتاج، حيث أنه في عالم تتوافر فيه 

المعلومات الكافية عن عوامل الإنتاج والسلع، وتغرى الفوارق في العائدات بانتقال العوامل من 

لى البلاد التي ترتفع فيها، البلاد التي تقل فيها العائدات الناتجة عن استثمار عوامل الإنتاج إ

رغم أن نقص المعلومات عن العائدات والقلق المتعلق بالاستثمارات قد يعيق حركة هذه 

  .يعطى للمستثمرين قد تساعد على هذه الحركة العوامل، إلا أن الضمان الذي

مباشرة  إن عوامل الإنتاج تنتقل إلى الأقاليم التي ترتفع فيها العائدات بسبب الوفرات غير     

الاجتماعية والاقتصادية وغيرها  من الوفرات الناتجة عن التكامل، لذلك من أجل تلافي 

الحركات الفاسدة لهذه العوامل، ينبغي تنسيق بين سياسات الأجور والخدمات الاجتماعية 

البينية في المنطقة  اتوالسياسات النقدية والمالية، أي أنه من أجل تشجيع وتفعيل الاستثمار

التدابير التي تتخذ بقصد إعادة توزيع الدخل تغري : تكاملية ينبغي القيام بهذا التنسيق، فمثلاال

رأس المال بالانتقال إلى البلاد التي يكون فيها الصرح الضريبي أقل اقترابا من المساواة بينما 

  .العمالة قد تتجه إلى الاتجاه المضاد

الانتقال إذ كان الفارق بين الأجور في المكان وضح أن العمال يجدون الحافز على  فميد     

الذي يهاجرون إليه أكبر من مجموعة تكلفة الانتقال والتكاليف المدية التي تنطوي عليها 

الهجرة، أي أن العمال يهاجرون إذا كانت هذه الهجرة تساهم في تحقيق الكفاءة الإنتاجية، بحيث 

  .اعيةتتماشى الحوافز الشخصية مع المقتضيات الاجتم

لقد بينت دراسات متعددة في أوروبا حيث وصلت إلى أن إلغاء القيود القومية شرط      

ضروري لتحقيق حركات العمل، وإنشاء وكالات مركزية لمعالجة مشكلات الهجرة، حيث تقوم 

  366.بتقديم المعلومات والتسهيلات التعليمية والثقافية والاجتماعية

نبغي أن تحصل جميع المشروعات في داخل المنطقة المتكاملة أما حركة رأس المال فإنه ي     

وأن ينتقل رأس المال لأغراض الاقتراض والاستثمار إلى  ،على الائتمان بشروط متساوية

الأماكن التي تكون فيها العائدات أعلى، فحركة رأس المال هذه تعتبر من الدعائم الأساسية 

رأس المال يمكنها أن توازن بين الإنتاجية لة الحرة لتحقيق التكامل الاقتصادي، حيث أن التجار
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الحدية له في مختلف الدول عن طريق زيادة الطلب الخارجي على رأس المال المتوفر بكثرة 

في بلد ما، فهذه الحركة الحرة لرأس المال تعتبر من الوسائل الكفيلة بتحقيق التوزيع الأمثل 

  .لعوامل الإنتاج في المنطقة التكاملية

إن انعدام القيود على النقد يجعل حركة رؤوس الأموال يحكمها الاختلافات في الفوائد من      

جهة وفي تقدير الخطر من جهة أخرى، حيث أن هذا الأخير يحدده الخوف من فرض قيود 

على النقد في المستقبل والاضطرابات السياسية والنقدية والتغيرات المحتملة في الضرائب، 

متعلقة بتوزيع الأرباح وتحديد الائتمان والأجور وأخيرا التأميم، ومن أجل التقليل والتنظيمات ال

ه من هذه المخاطر المرتبطة بتصدير رأس المال، ينبغي أن يكون هناك تكامل اقتصادي بين هذ

جل القضاء على هذه المخاطر نهائيا ينبغي إقامة الدول في شكل سوق مشتركة ،إلا أنه من أ

  .تنسيق بين السياسات الاقتصادية الكليةال طريق تام عن تكامل اقتصادي

وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن المخاطر التي تقلق المستثمرين لها تأثير مزدوج      

على حركة رأس المال بين الدول المتكاملة، فهي من جهة تقلل من حركة رأس المال نظرا 

الخاصة، ومنه جهة أخرى تعمل على تضليل للأعباء الإضافية التي تدخل حساب المستثمر 

حركات رأس المال باعتباره أشد حساسية للاختلافات في الغلات، بحيث هذا الأخير يجعل 

المستثمر يميل إلى المناطق التي تؤمن له إنتاجية حدية أكبر من تلك التي يحصل عليها في بلده 

بالضرورة تنسيق السياسات  الأصلي، ومن كل ما سبق نعتقد بأن حركة رأس المال تقتضي

الاقتصادية والنقدية والضريبية بين الدول الأعضاء بغية القضاء على الفوارق بينها، وإلا فإن 

تجاه المرغوب بل قد تعمل حركة رؤوس الأموال هي نفسها الاحركة رأس المال لن تكون في 

للاستثمارات، وصندوق ن البنك العربي للإنماء والبنك الأوروبي إ على زيادة هذه الفوارق،

الاجتماعي الأوروبي وصندوق التطوير الاقتصادي لبلدان ما وراء البحر، والصندوق الأوروبي 

لدعم الزراعة، هي في الواقع حلول للمشاكل المطروحة فيما يخص حركة رؤوس الأموال 

وتوجيه ودليل قاطع على أن التكامل الاقتصادي هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه المشاكل 

  367.الاستثمارات البينية في المجالات الاقتصادية الهامة

  :أثار التكامل الاقتصادي على النشاط الاستثماري: الفرع الثاني

إن التحليل أو القضاء على المشاكل والقلق المرتبط بالحدود القومية سوف يؤثر في النشاط      

تصدير، إضافة إلى أن داخل المنطقة الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمارات في صناعات ال

مما  ،التكاملية نجد أن إنشاء سوق متكاملة لرأس المال يسهل انتقال الأموال بين الدول الأعضاء

يؤثر على حجم الاستثمار وتوزيعه، ففي حالة استغلال الطاقة الإنتاجية بصورة كاملة فإن إعادة 
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سوف يؤدي  ،فعة إلى المصادر الأقل تكلفةتوزيع الموارد من مصادر العرض ذات التكلفة المرت

إلى تحسين الإنتاجية عن طريق تخفيض تكلفة رأس المال، فيؤدي إلى زيادة الطلب على سلع 

  .الشركات التي تتميز بالكفاءة فتزيد الاستثمارات

إن دول التكامل الاقتصادي في حاجة ماسة إلى زيادة الاستثمارات باعتبارها تسعي من وراء      

تلها إلى تحقيق التنمية، والتنمية تتطلب زيادة مستمرة في معدلات الاستثمار، إن أكبر ما تعاني منه تك

الدول المتخلفة هي انخفاض نسب الادخار، وانخفاض مستوى الدخل الفردي مما يعرض الاستثمار 

هذه الدول التكامل الاقتصادي يؤدي إلى زيادة نسبة ما يدخر من الدخول في . على مستواها للخطر

والقضاء على الأخطار التي تتعرض لها الاستثمارات وزيادة النمو، وهذا بإتباع سياسات حكومية 

  .مناسبة

وكذلك ورود الأموال الأجنبية قد يصبح مصدرا هاما للتمويل في المنطقة التكاملية، حيث      

استثمارات في فظ بها كصورة سندات أو أسهم تحت لاستثمارات الأجنبيةامن الممكن أن تتخذ هذه 

 وكذلك توقع الحصول على عائدات محافظها محاولة الدخول إلى ما وراء الحاجز الجمركي، 

ما يقرضونه إلى الحكومات أو المشروعات التي تعمل في المنطقة فيزيد يغري الأجانب 

  368.التكاملية

  :دور التكامل الاقتصادي في تنشيط الاستثمارات الأجنبية: الفرع الثالث

ة المباشرة، إن سعي كثير من الدول النامية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبي     

حد أشكال التكامل الاقتصادي ،فالتكامل الاقتصادي عن طريق تنشيطه هو العمل على تفعيل أ

مارات البينية يؤدي إلى خلق سوق إقليمية كبيرة تساهم بشكل فعال في عمليات ثلحركة الاست

اوض مع الاستثمارات الأجنبية التي من الممكن أن تزيد في انتعاش ونمو اقتصاديات الدول التف

  369.الأعضاء

فالتكامل الاقتصادي يؤدي إلى تركيز الأنشطة، حيث تتركز الأنشطة الاقتصادية في الدول      

التكامل  الأكثر اقترابا من سوق الطلب أو المستهلكين بصفة عامة، فالمؤسسات الحديثة تبين أن

الاقتصادي يوفر مناخ فعال ليس فقط لنمو التجارة بل أيضا لنمو الاستثمارات سواء البينية أو 

الأجنبية، وبالتالي فإن المناطق البعيدة عن هذه التجمعات الإقليمية ستكون أكثر تأثير نتيجة لعزلتها 

الاستثمارات من خلال ، ويمكن توضيح دور التجمعات الإقليمية في تنشيط 370مثل الدول العربية

 :عرض كل تجمع على حدا في ما يلي
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 :NAFTAاتفاق منطقة التجارة الحرة لدول شمال أمريكا   - 1

، مع إنجاز اتفاق التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية الذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية     

ة وناتج قومي إجمالي يقدر مليون نسم 355سوق قاري يضم ما يزيد عن  كندا والمكسيك، تم إنشاء

تريليون دولار، لاحظ الكثير أن إنشاء اتحاد كهذا لا يؤدي فقط إلى فتح السوق المكسيكية  6,4: بـ

  .الواسعة ولكنه أيضا يؤدي إلى نمو التجارة والاستثمارات إلى باقي دول أمريكا اللاتينية

بي فهو يضمن اتفاق تقوية بعض الأدوات فهذا الاتفاق قد خلق بيئة أكثر تحررا للاستثمار الأجن     

الحمائية، كما أنه يضمن المعاملة بالمثل لكل المستثمرين المنتمين للدول الأعضاء، وهذه المعاملات 

ومنه فإن مستثمري الدول  ،القومية تم تقويتها بشكل أكبر من خلال شرط الدولة الأولى بالرعاية

  .معقدةالأعضاء لا يخضعون لإجراءات وشروط إنشاء 

إن الوصول إلى اتفاق مثل النافتا يمثل خلق قوي وجديدة ،يمكنها أن تؤثر بشكل كبير على      

د حجم الاستثمار الأجنبي ،وبعد دراسة لتطورات حجم الاستثمار الأجنبي يخلق مناخ لتمد

المباشر خلال السنوات الماضية، انتهى إلى نتيجة وهي أن توسع وتطور الاتحاد الاقتصادي 

لدول أمريكا الشمالية، دفع الشركات الكبرى من الدول الثلاثة زيادة حجم تخصصها وذلك وفقا 

مدير تنفيذي بالشركات الكبرى انتهى  500للميزة التنافسية لكل منهم، وفي استبيان أجاب عليه 

البعض إلى أن أكثر من نصف الشركات الكبرى ترى أن اتفاق النافتا يمثل خطوة إيجابية 

  .م ولا نشاطاتهم الاستثماريةلدوله

شركة دولية، حيث  224وفي استبيان آخر قامت به غرفة التجارة الأمريكية بالمكسيك أجاب عليه رؤساء 

   371.ذهب أغلبهم إلى شعورهم بالثقة في هذه الاتفاقية وأنها مفيدة لشركائهم وأرباحهم

 :الاتحاد الأوروبي  - 2

ت على المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والسياسات التجارية تأكد على المدى الطويل أن أي تطورا     

مع إنشاء الجماعة الأوروبية ثارت ويمكن أن يكون لها أثر فعال على حجم وتمركز الاستثمار الأجنبي، 

  تساؤلات حول ما إذا كان هذا الاتفاق سيؤدي إلى خروج الاستثمارات من الجماعة أو إلى دخولها ؟

ارات البينية داخل، الاتحاد الأوروبي تعدت حجم الاستثمارات في شمال أمريكا وهذا إن حجم الاستثم     

بسبب أن دول أوروبا أكثر اتحاد من دول أمريكا الشمالية مما أدى إلى حدوث تغيرات هيكلية في حجم 

ة الاستثمارات البينية داخل الاتحاد، وكذلك لانتهاج الاتحاد الأوروبي لسياسة تشجيع حجم الأنشط

الاستثمارية داخل الاتحاد، حيث ترغب الشركات في تقوية أوضاعها في السوق الكبرى الموحدة وذلك 

  .من خلال عمليات الدمج والتملك
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وفي هذا الصدد إن تجربة كل من المكسيك مع النافتا، والبرتغال وإسبانيا مع الاتحاد      

جعل سوق الدولة أكثر جاذبية الأوروبي تبين أن الانضمام لأي تجمع إقليمي يؤدي إلى 

  .للاستثمارات الأجنبية

أن دول الاتحاد الأوروبي كانت في  2005وقد أوضح تقرير الاستثمار في العالم الصادر في سبتمبر      

مقدمة الدول المصدرة والمستوردة للاستثمار، أما منذ تربع الولايات المتحدة الأمريكية عرش الدول المصدرة 

بليون دولار معظمها  250حيث بلغت استثماراتها بالخارج  ،رت المملكة المتحدة على القمةللاستثمار، ظه

بدول الاتحاد أما الدول المستوردة للاستثمار فإن هناك أربعة دول أوروبية هي على الترتيب ألمانيا، المملكة 

   372.المتحدة، فرنسا، بلجيكا

 :الاتحادات الإقليمية الأخرى  - 3

ق التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية بتعميق الاتحاد الإقليمي بين الدول الأعضاء في العديد من لقد قام اتفا     

الصناعات، حيث فتح أسواق واسعة لكل من البرازيل والأرجنتين قامت هذه الدول بتوفير حوافز وضمانات 

فة إلى تشجيع الاستثمار الاستثمار، لجذب استثمارات كثيرة ومهمة خاصة في قطاع السيارات والمركبات، إضا

البينية حيث تقوم البرازيل بالاستثمار في الأرجنتين والعكس، كذلك لعب عامل القرب بين الولايات المتحدة ودول 

أمريكا اللاتينية دورا هاما في تنشيط الاستثمارات في هذه المنطقة، حيث تركزت نسبة كبيرة من استثمارات 

ونسبة ضئيلة من استثماراتها خارجها أما في آسيا فقد لعب اتفاق دول آسيا  الولايات المتحدة في هذه المنطقة

دورا محوريا وفي التحرك نحو تحرير كل من التجارة والاستثمارات بالدول الأعضاء، وذلك  APECوالباسفيك 

و، وبالتالي فقد من خلال تقوية الاتفاق للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وهو ما يدفع بالمنطقة بأكملها نحو النم

  .صارت البيئة مهيأة للاستثمار والتقدم التكنولوجي

فكان هدفه هو أيضا تشجيع التجارة والاستثمارات،  EFTAأما اتفاق التجارة الحرة لدول الآسيان      

من حجم الاستثمار المباشر بالمنطقة، حيث أن  %50حيث وصل حجم الاستثمار البيني نسبة تفوق 

للاستثمارات الأجنبية في هذه المنطقة هي من دول ألأبيك  واليابان، ثم بعد ذلك  المصدر الرئيسي

، وهو  373لأبيك نفسها، والباقي لدول أوروبااأصبحت دول ألأبيك توجه استثماراتها هي أيضا إلى دول 

شيطه ما بين أن الاستثمار يقود عملية الوحدة الاقتصادية، بعد ما كانت الوحدة الاقتصادية هي سبب تن

ولتوضيح أكثر آثار التكامل الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي في الدول أعضاء المنطقة . وتفعليه

 :التكاملية نقوم بعرض الشكل التالي
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رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من العالم في نهاية أعوام ): 21(الشكل رقم 

  :في تكتلات مختارة 1995،2000،2006

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Unctacl, world, invertment Report: المصدر

  

حيث يتبين من الشكل أعلاه أن نسبة الاستثمار الأجنبي أعلى في تكتل الآسيان وأقل منها      

في تكتل الميركوس، أما في الدول العربية فهو منخفض مما يبين أن الاستثمار الأجنبي يتدفق 

لتكتلات التي حققت ناجحات بين الدول الأعضاء، أي أن التكامل الاقتصادي يساهم في اإلى 

جذب وتدفق لاستثمار الأجنبي إلى الدول المنتمية إليه، وذلك بسبب الحواجز والقيود المرفوعة 

على حركيتة بين الأعضاء، وكذلك لوجود سوق واسعة مشكلة من الدول الأعضاء، مما ينعكس 

  .ب على حساب رأس المال للدول الأعضاء، ومنه على توازن ميزان المدفوعاتبالإيجا

ومن خلال ما سبق نستنتج أن التكامل الاقتصادي يزيد من تحركات الاستثمارات الأجنبية      

والبينية خاصة داخل المنطقة التكاملية، مما يزيد من مكاسب الدول الأعضاء فيه وتتحسن 

  .ين المدفوعاتحسابات رأس المال لمواز

  المشروعات المشتركة: المبحث الثالث

إن المشروعات المشتركة ظهرت لاستغلال الإمكانيات والموارد المتاحة، لتحقيق منافع      

متبادلة لصالح الأطراف المساهمة، وهذا في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية الحديثة، حيث 

بدأ بالعلاقات التعاونية التي تهدف إلى الوصول تعتبر كأداة لبناء علاقات متكافئة، حيث ت

للعلاقات التكاملية والتي تهدف هي الأخرى إلى تحقيق تنمية مشتركة، وفيما يلي سوف نتطرق 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

1,5 
1,6 

2,3

4,
4,

3,3
3,5

3,6

2,7

1995 2000 2006 1995 2000 2006 1995 2000 2006 
 الدول العربية رابطة الآسيان ميرآوس

% 



235 

إلى ماهية المشروعات، هيكل ملكية المشروع ، مزايا وعيوب هذه المشاريع، وآثار التكامل 

  .الاقتصادي عليها

  ت المشتركةماهية المشروعا: المطلب الأول

سنعالج في هذا المطلب كل من تعريف المشروعات المشتركة، وعناصر المشاريع      

  .المشتركة بالإضافة إلى خصائصها

  :تعريف المشاريع المشتركة: الفرع الأول

يتم إنشاؤها  ،بمثابة وحدات تنظيمية منفصلة اقتصاديا وقانونيا"حيث تعرف على أنها      

 ر من المنظمات الأم التي تقوم بالاستثمار و مشاركة في كل من رأس المالبواسطة اثنين أو أكث

  374"وغيره من الموارد بهدف تنفيذ أهداف إستراتيجية محددة

و رؤوس أموالها  نوع من المشاريع تساهم في إنشاءها وتمويلها"كذلك تعرف على أنها      

تمويلية إقليمية أو دولية تضم  ما بصورة مباشرة أو من خلال جهود مؤسساتأكثر من دولة، إ

  375".في عضويتها مجموعات من الدول

كذلك يتضمن المشروع المشترك مشاركة أحد أو بعض المستثمرين الوطنيين مع شركاء لهم      

من دول أخرى، حيث يفضل المستثمر في هذا المجال توفر شركاء قادرين ماليا في الدولة المضيفة 

حد مشاريع أ، ويرى كولدي أن المشروع المشترك هو 376تثمارية لوحدهحتى لا يتحمل المخاطر الاس

الأعمال الذي يملكه أو يشارك فيه طرفان أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة، حيث لا تكون 

المشاركة مقتصرة على رأس المال فقط بل تتعداها إلى المشاركة الإدارية والخبرة وبراءات 

  377.ريةالاختراع والعلامات التجا

فيرى المشروع المشترك ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم في  تير بسترأما      

بلدان أجنبية، ويكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو 

  378.العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه

ركات تتضمن مشاركة إحدى بعض المستثمرين كذلك تعرف المشاريع المشتركة على أنها ش

الوطنيين مع شركاء من دول أخرى، وبفضل هؤلاء الأجانب توفر شركاء قادرين ماليا في الدول 

  379.المضيفة حتى لا يتحملون مخاطر استثمارية هائلة دون غيرهم من الشركاء

                                                 
-  عبد القادر فتحي لاشين: حرآة انتقال التجارة العربية عبر المنافذ الجمرآية، ط1، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر، 2003، ص: 

161. 374  
-  محمد بن ناصر: المشاريع المشترآة ودورها في تعزيز التكامل العربي، مذآرة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، 2008، ص: 

209. 375  
.109: محمد بن ناصر، مرجع سابق، ص -  376  

  377-  عبد السلام أبو قحف: إدارة الأعمال الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت لبنان، دون سنة النشر، ص: 294.
.295: عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص -  378  

  379-  فريد النجار: الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر، 2002، ص: 25.
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أكثر على إقامة تعاون كما تعرف أيضا بأنها اتفاق بين مشروعين أو وحدتين إنتاجيتين أو      

بينهما، يتعلق بنشاط إنتاجي أو خدمي أو على أساس ثابت ودائم وملكية مشتركة، وهذا التعاون لا 

يقتصر على المساهمة في رأس المال فقط، وإنما يتعداه إلى المساهمة الفنية الخاصة بعمليات الإنتاج 

التكنولوجية، وكافة عمليات ومراحل واستخدام براءات الاختراع والعلامات التجارية والمعرفة 

  380.الإنتاج والتسويق

أما من طرفي أنا فإني اختار التعريف الأخير وذلك لملائمة لإطار الدراسة باعتباره يعرف      

نه شكل من أشكال التعاون، حيث برزت هذه المشروعات كأسلوب وع المشترك على أالمشر

ادياتها الوطنية، وتهدف هذه المشروعات إلى الاستفادة المختلفة في تنمية اقتص الدول للتنسيق بين

صرا على مجالات اع حجم السوق، ولأن نشاطها يكون مقتمن وفورات الإنتاج الواسع واتس

فإن الحكومات أكثر تقبلا لها لأنها لا تلزمها بسياسات عامة  ،معينة محدودة بمنتجات معينة أيضا

على نطاق واسع، إضافة إلى أنه من السهل تحديد  أو أعباء أو إجراءاتها ويجب القيام بها

تكاليف وربحية هذه المشروعات، كذلك هذا النوع من المشروعات لا يؤثر على مراكز 

  381.مشروعات سابقة لدى الدول المشتركة فيه

من خلال ما سبق التطرق إليه في التعريفات يتبين لنا أن المشاريع المشتركة تنطوي أو      

   382:وانب أهمهاترتبط بعدة ج

أنها مبنية على اتفاقيات طويلة الأجل بين طرفين أحدهما وطني والآخر أجنبي، بهدف  -

 .ممارسة نشاط إنتاجي داخل الطرف المضيف

قائمة يؤدي هذا إلى المشاركة  شراء حصة من شركةبإذا قام أحد المستثمرين الأجانب  -

 .مشروع مشترك في

تركة أما بالخبرة والمعرفة والعمل التكنولوجي أو تكون المشاركة في هذه المشاريع المش - 

كن الشرط الوحيد الذي يجب أن ولبرأس المال كله أو جزء منه، أو بالمعرفة التسويقية، 

يتوفر في كل ما سبق ذكره، هو المشاركة في إدارة المشروع من كلا الطرفين وهو الفرق 

 .الجوهري بينه وبين الاستثمار الأجنبي المباشر

  :عناصر وخصائص المشروعات المشتركة: الثاني الفرع

إن المشروعات المشتركة برزت أهميتها مع اتساع حركة التحرر في العالم خاصة في      

مجال دعم الاستقلال الاقتصادي، حيث استخدمتها الدول النامية لتفعيل ودعم العملية التنموية 

                                                 
  380-  زينب حسين عوض االله: الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص: 221.

.246- 245: فريد مصطفى، مرجع سابق، ص ص أحمد -  381  
.296- 295: عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص ص -  382  
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كيفية إنشاء هذه المشروعات ولتعمق في هذا الإطار نتطرق لكل من عناصر وخصائص و

  .المشتركة

 :عناصر المشاريع المشتركة  - 1

تتمثل العناصر الأساسية للمشروعات المشتركة في الأطراف المتعددة التي يجب أن تكون      

لا تقوم على هذا  التي مشتركة في هذا المشروع، حيث تخرج عن هذا النطاق كل المشروعات

هذا إضافة إلى أن الأطراف المشاركة في هذا المشروع،  الأساس وتكون مملوكة لطرف واحد،

يجب عليها أن تشارك بعنصر من عناصر الإنتاج اللازمة لقيام المشروع بالنشاط الاقتصادي الذي 

أنشئ لأجله، كأن يشارك أحدهم برأس المال، أو بالأرض، أو بالأصول الثابتة، ويقدم الطرف 

  383.ف الثالث بالمهام الإداريةالثاني، المعرفة الفنية، ويضطلع الطر

 :خصائص المشروعات المشتركة  - 2

  384:تتميز المشروعات المشتركة بجملة من الخصائص يمكن إبرازها فيما يلي

هي مشاريع ذات أحجام اقتصادية قياسية تمكنها من توفير الوفرات الاقتصادية وزيادة القيمة  - 

 المضافة؛

 على نحو متكامل؛لاقتصادية للموارد الها القدرة على الاستغلال الأمثل  -

لها القدرة على تحقيق الترابط بين اقتصاديات الأطراف المشاركة، وزيادة العلاقات  -

 الاقتصادية بينها، مما يؤدي للتأثير الإيجابي لعمليات اتخاذ القرارات السياسية؛

 لها القدرة على تجميع الموارد من عدة دول، واستغلالها أحسن استغلال؛ -

 إيجابي في الهياكل الإنتاجية وإعادة بنائها في صورة متكاملة؛لها تأثير  -

هذه المشاريع تتطلب موارد ضخمة مالية وفنية، وأسواقا واسعة مما لا تقدر عليه الدولة  - 

 .بمفردها

تعتبر المشروعات المشتركة الصيغة المناسبة لحل التناقضات القائمة في مجموعة معينة  -

الفائض والدول ذات العجز التي تعاني من نقص الموارد من الدول ، أي بين الدول ذات 

 .المالية بالقياس إلى فرص الاستثمار وإلى قدرتها على الاستيعاب

أي أنها تستطيع  ،تزيل الحدود القائمة بين الأطراف المساهمة من خلال إقامة تكاملية -

 .حل مشكلات الحدود القائمة بين الدول

للدول المشاركة، وهو ما يجنبها الاعتراضات التي تستطيع تحقيق المصالح المشتركة  -

توجه عادة للمشروعات الأجنبية وما تتضمنه من التنسيق الإقليمي وتقسيم العمل على 

                                                 
.111: محمد بن ناصر ، مرجع سابق، ص -  383  
.112: نفس المرجع سابق، ص -  384  
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مستوى مجموعة الدول المتعاقدة، ومن رفع القدرة الإنتاجية لهذه الدول وتنشيط التبادل 

 .التجاري بينها

 :كيفية إنشاء المشروعات المشتركة  - 3

  385:إنشاء المشروعات المشتركة بصيغتين همايتم 

حيث يشترك في إنشاء المشروع طرفان أو أكثر، حيث يتطلب  الصيغة بالمشاركة، -

استثمار طويل الأجل وتنظيم يتعدى إلى الممارسة الفعلية والتشغيلية لنشاطها إضافة إلى 

 .احتياجه لإقامة هيئة لها كيان مستقل عن الأطراف المساهمة

ووفقا لهذه الصيغة يتكون المشروع المشترك بموجب اتفاق بين مستثمر  ،لتعاقدالصيغة با -

محلي وآخر أجنبي، يشترك بموجبه الطرفان في تمويل المشروع، أو يشترك المستثمر 

المحلي في ملكية المشروع، والأجنبي يتولى الإدارة والتوزيع والخدمات، إلا أنه ما 

الصيغة الأولى هي المتقدمة من طرف العلاقات  يمكن ملاحظته أن الطريقة الأولى أو

الاقتصادية القائمة على التكافؤ في التعامل، إما الصيغة الثانية فهي عبارة عن وسيلة 

 .للشركات الاحتكارية في توسيع نشاطها إلى الدول الأخرى

حيث يتم اختيار وتوزيع المشروعات على أساس مجموعة  أسلوب منظومة المشروعات، -

لصناعة متكاملة، حيث توزع فيما بينهم على أساس تخصص كل منهما في مؤسسات 

مجالات معينة في نطاق الإقليم، ويتحمل كل طرف مهمة إقامة المؤسسات المخصصة 

وإدارتها وتحمل مخاطرها، وهذا الأسلوب يتطلب تنسيق الخطط الوطنية، أما قرارات 

 .الإنشاء فتكون مشتركة بين الأطراف

 إقامة في المعنية الأطراف مشاركة خلال من يتم حيث المنفردة، اتالمشروع أسلوب -

 المشتركة، والإدارة والمساهمة الإنشاء قرارات تكون بحيث منفردة، بصفة مشروعات

  .بينها والبرامج الخطط بين التنسيق الأسلوب هذا يتطلب ولا

  هيكل ملكية المشروعات المشتركة: المطلب الثاني

لمشروع المشترك، يذهب التفكير مباشرة إلى القضية المتعلقة بالفصل بين إن بعد تكوين ا     

غيرات الرقابة الإدارية ورقابة الملكية، حيث أصبح نجاح المشروع يتوقف لحد بعيد بإحداث ت

ي ظاهرة عدم الاستقرار الهيكلي، ومن ثم القضاء على عنصر الفشل في هيكلية من خلال تلاف

المشروع يعرف بناءً على النسبة المئوية لملكية حقوق الملكية من ن هيكل ملكية ، إالمشروع

                                                 
.112: بن ناصر محمد، نفس المرجع السابق، ص -  385  
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دي والاستثماري الدولي إلى ثلاث جانب الشريك الأجنبي، وبناءً على هذا توصل الأدب الاقتصا

  386:شكال من المشروعات المشتركة بناءً على حقوق الملكية الخاص بالمشروع وهيأ

ليها الشريك الأجنبي حيث في هذه الحالة مشروعات مشتركة ذات أنشطة ملكية يهيمن ع -

 .من حقوق الملكية %50تبلغ حصة الشريك أكثر من 

مشروعات مشتركة ذات أنشطة ملكية تتعادل فيها كفة الشريك الأجنبي مع الشريك  -

 .كلى الطرفينل %50الوطني، حيث تكون حصص الملكية موزعة 

حيث في هذه الحالة يمتلك مشروعات مشتركة يتضاءل فيها نصيب الشريك الأجنبي،  -

 .%50الشريك الأجنبي لحصة من حقوق الملكية أقل من 

إن هذه الفكرة التي يتم بها قياس هيكل أنشطة الملكية في المشروعات المشتركة الدولية تبنى 

  387:على الفروض التالية

المشروع حجم النسبي لملكية حقوق الملكية يعكس درجة الرقابة التي يمارسها الشريك في الإن  - 

 .المشترك

 .إن هذا المشروع المشترك تأسيسه بين شركتين أحداهما أجنبية، والأخرى وطنية -

  :هيكل الملكية والرقابة: الفرع الأول

يعتبر مفهوم الملكية الآلية الأولية للرقابة، حيث نجد الأدب الاقتصادي يعرف الملكية على      

علق باستخدام الأصل، فقرارات الشركاء فيما يخص أو حق اتخاذ القرار المت" حق الرقابة"أنها 

اختيار نمط الملكية يعتمد على الأهمية النسبية للاستثمار في الشركة الداخلة في المشروع 

المشترك، وفي تحقيق عوائد صافية إضافية على الاستثمار، وبالتالي يعكس مستوى اختيار 

الشركة تفاضل بين الرغبة في ضمان الرقابة  الملكية المرغوب فيه، ووفقا لمبدأ المعاملات، فإن

مخاطر الاستثمار، أو تأمين حقوق الملكية المسيطرة كمدخل لممارسة الرقابة اتها حيال وتوجه

   388.على الشريك المحلي

وعلى هذا يمكن تقديم  بعض الانتقادات لهذا المنهج، حيث ينبغي الإشارة أن هناك آليات لممارسة      

ساليب الإدارية غير الرسمية الأة لها بالملكية، كالعقود الرسمية والشروط الإدارية، والرقابة لا علاق

  .الأخرى

  .قد يمثل موقف الملكية الأهمية النسبية لمشاركة الشريك في المشروع المشترك -

عندما تكون أنصبة الملكية مفروضة من طرف الدولة المضيفة، فإن الشركاء الوطنيين  -

 .فعالة على عمليات المشروع المشترك لا يكون لديهم رقابة

                                                 
.162: عبد القادر فتحي لاشين، مرجع سابق، ص -  386  
.163: رجع السابق، صنفس الم -  387  
.163:نفس المرجع السابق، ص -   388  
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  :هيكل الملكية واختلاف الجنسية: الفرع الثاني

إن الشركات ذات الجنسيات والخلفيات الوطنية المختلفة يكون لديها تفضيلات مختلفة اتجاه      

أوضاع الملكية المختلفة، حيث أن الشركة الأم لديها نظرة مختلفة إلى ملكية حقوق الملكية، 

تجنح الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات إلى إقامة مشروعات مملوكة بالكامل في : 389فمثلا

  .صورة فروع لها بدلا من إقامة مشروعات مشتركة

إلا أنه في الآونة الأخيرة شهد مفهوم الملكية بعض التغيرات والتحولات، حيث تبعا لهذه      

س الأغلبية والتعادل والأقلية، وتم تطوير التحولات تم تقسيم المشروعات المشتركة على أسا

منهج دراسات المشروعات المشتركة، حيث باستخدام بيانات مشروع هارفارد للمؤسسات متعددة 

أما في دراسة  خر أجنبي،الجنسيات، تصنف على أنها تتكون من شريكين أحدهما وطني والأ

لهذه المشروعات، ووفقا لهذه  تم التأكيد على عدم وجود الأشكال التقليدية ماكينو وبليمش

الدراسة هناك أنماط مختلفة من المشروعات مشتركة بدون شركاء وطنيين، حيث تقوم شركات 

من دول معينة بإنشاء مشروع مشترك في دولة أخرى، إقامة شركة الفروع ،أي المشروع 

  390.المشترك يتم تأسيسه بين الشركة الأم وفروعها المحلية والأجنبية

أن المشروعات التي تقام في بلد ثالث غير مستحبة كونها عرضة للرفض من قبل إلا      

  .سلطات هذا البلد، ومن حيث تواضع معدلات الأداء

  :تصنيفات هيكل ملكية المشروعات المشتركة: الفرع الثالث

  :يمكن تصنيف هيكل ملكية المشروعات المشتركة على أسس عديدة أهمها

 :جنسية الشريك  - 1

ن أ: قوق المشروعات المشتركة من حيثعرف جنسية الشريك في شروط ملكية ححيث ت     

هذه المشروعات المشتركة مملوكة بواسطة البلد الأم، مملوكة بواسطة البلد المضيف، مملوكة 

 :بواسطة شركة تقع في بلد ثالث، وذلك كما في الشكل التالي

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
.164: عبد القادر فتحي لاشين، مرجع سابق، ص -  389  
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  :ككيفية تحديد جنسية الشري): 22(الشكل رقم 

  

 

      

  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 166:عبد القادر فتحي لاشين، مرجع سابق، ص: المصدر
 
 
  
 :الشريك المنتسب  - 2

حيث يعرف من حيث مدى التناسب في حقوق ملكية المشروع المشترك بين الشركاء، حيث      

ركاء الآخرين في المشروع إذا كانوا شركاء أم أو فروعا للش) الفروع(منتسبونيكون الشركاء 

  .المشترك

إذا كان كل منهم يمتلك حقوق ملكية لدى الآخر، إذا كانوا ينتمون لنفس العضوية من حيث      

المنشأ، أو لنفس البنوك، أو لنفس الروابط التقليدية، بين المشتري والمورد وهذا يوضحه الشكل 

  .السابق

على أن الشركات تعاني من عدم التمييز بين  ويؤكد الفكر المرتبط بالأعمال الدولية     

المنافسين المحليين، ولذا اعتبر تكوين المشروع المشترك الدولي التقليدي هو الوسيلة المناسبة 

وذلك عندما لا تتوافر لدى  ،للاستحواذ على المعرفة المحلية والقضاء على عدم التمييز

مشروع مشترك 
 داخل

مشروع مشترك 
 محلي

 مشروع مشترك

مشروع مشترك 
 دولي

 وطني

 وطني

 مضيف

 طرف ثالث

 منتسب

 غير منتسب

 ثلاثي الجنسية

 دولي تقليدي

 عاد الجنسية

 أو بين الشرآات

هيكل ملكية 
ركالمشروع المشت جنسية الشريك 

 الشريك المنتسب
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صعوبات في نقل  ضيفة، وعندما تجدل في الدولة المالشركات الخبرات العملية في العم

  391.المعلومات الدولية للمعرفة المحلية، وتطويرها ذاتيا

في هذا الصدد لقد أكدت العديد من الدراسات أن المشاركة في الملكية مع الشركات      

  .المحلية، تعد إستراتيجية فعالة، وتؤدي إلى تحسن أداء المشروع المشترك

ار إلى أن المعرفة المحلية هي سلعة عامة بالنسبة للشركات حيث ينظر في هذا الإط     

المحلية، حيث تتجه الشركات الأجنبية إلى الاعتماد على شركات محلية في تحقيق دخول أفضل 

إلى البلد المضيف، إلا أن نظر البعض أن المشروعات المشتركة التي تنشأ بهدف الاعتماد على 

ن المشروعات المشتركة التي تعتمد عليه للوصول إلى الشريك المحلي، تعد أقل استقرارا م

  :المعرفة المحلية والجدول التالي يبين ذلك

  :الخيارات الأربعة لهيكل ملكية رأس المال): 12(الجدول رقم 

  الملكية      
  

 المتغير

مشروع مشترك 
 داخل الشركات

مشروع مشترك 
محلي عابر 

 للجنسيات

مشروع مشترك 
 دولي تقليدي

شترك مشروع م
دولي ثلاثي 

 الجنسية
الوصول إلى 

 المعرفة المحلية
لا لا نعم  لا

الفروق الثقافية 
 الوطنية

منخفض منخفض مرتفع  مرتفع

الفروق الثقافية 
 للشركة

مرتفع منخفض مرتفع  مرتفع

مستوى الأداء 
 المتوقع

متوسط مرتفع مرتفع  منخفض

مستوى 
الاستمرارية 

 المتوقع

متوسط مرتفع منخفض  فضمنخ

  

  .167 :عبد القادر فتحي لاشين، مرجع سابق، ص: المصدر

  

من خلال هذا الجدول يمكن الربط بين الخيارات المتاحة لهيكل رأس المال على النحو      

  392:التالي

إن ملكية حقوق الملكية الأجنبية في أي مشروع مشترك تكون من نمط حقوق الملكية إذا      

، امتيازات الملكية أي ما تريد الحصول عليه وما لا تستطيع تفضيلات الملكية: كانت تعكس

  .الحصول عليه
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وفي هذا الإطار استخدمت نظرية تكلفة المعاملات كمدخل لشرح تنظيم الشركة لأنظمتها      

ني على معيار خفض الضرورة أن يكون قرار الملكية مب مع شركات أخرى، وبالتالي تقتضي

تكلفة الملاحظة، تكلفة : لإنتاج، حيث تكاليف المعاملات تتمثل فيتكاليف المعاملات وتكاليف ا

الرقابة، تكلفة فحص جودة المنتج، تكلفة شبكات الموردين والعلاقات، تكلفة أنشطة التسويق 

  .تكلفة الحصول على المعلومات واستخدامها ،وخدمة ما بعد البيع

عات المشتركة تعد في بعض ل أن المشرو يمش وأنكسل وفي هذا الإطار يرى كل من     

الأحيان نمط مثاليا لتدنيه تكاليف المعاملات في محيط الأنشطة العابرة للقارات، إضافة إلى هذا 

هناك تكاليف أخرى تواجه المشروعات المشتركة، وهي التكاليف المرتبطة بالحفاظ على وصول 

فة إلى هذا هناك صعوبة المزايا المرتبطة بالملكية من الشركاء الآخرين في المشروع، إضا

تواجه قرار الشركاء بشأن المفاضلة بين التعاقد من الباطن جزء أو كل عملياتها خارجيا، أو 

الاعتماد على الذات في العمل في مواقع خارجية، فضلا عن هذا فإن قرار الشركة يتحدد بنسبة 

  393:أهمها متغيرات عديدة في مساهمتها في حقوق ملكية المشروع المشترك و تحكمها

فإنها تفضل  ،في الحالة التي تكون فيها الشركة تهدف إلى خلق حقوق ملكية في العلاقة -

فتزيد الإعلان عن البضاعة خاصة في  %50نمط ملكية الأغلبية أي أكثر من 

 .المشروعات المقامة في الدول النامية

التي تهدف  كذلك يفضل الشريك الأجنبي هذا النمط من الملكية في حالة كون الملكية -

مال المبدئي للمشروع، وهذا يكون عندما الإليها الشركة هي المساهمة الفعالة في رأس 

 .يكون الشريك الأجنبي في حالة مالية وتمويلية قوية

لامتلاك الأغلبية في المشروع المشترك في  انخفاض تفضيله أما الشريك الأجنبي فإن -

جم الاستثمار في المشروع المشترك، حالة ارتفاع المخاطر، كذلك في حالة زيادة ح

وزيادة الفروق الثقافية بين البلد المضيف وبلد المصدر، ناهيك عن زيادة عمق المنافسة 

 .ومستواها في النشاط

كذلك تزداد رغبة الشريك الأجنبي في امتلاك الأغلبية في ملكية أو في حقوق الملكية  -

زاد عدد الشركاء الداخلين في المشروع، كلما زادت الفترة التعاقدية للمشروع المشترك و

كذلك إذا كان المشروع المشترك يقع في منطقة اقتصادية خاصة حيث تقل فيها مخاطر 

 . التكامل الرأسي في هذه العمليات

من العناصر الرئيسية التي تقود إلى تكوين تحالفات إستراتيجية  المشروع المشترك يعد     

وية وتدعم التنافسية الدولية لشركات وذلك من خلال تجميع القدرات دولية، باعتبارها لها آثار ق
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لى أنشطة محورية قليلة، إ المتشابكة على المستوى العالمي، وتلجأ الشركات المتعددة الجنسيات

ة التحالفات الإستراتيجية ولهذا كانت موجستغلالها في وظائف غير محورية لاوتدخر إمكانياتها 

  . حوبة بتخصص قطاعي وإنتاجي قوية التسعينات مصبفي حق

وتتم عادة بين شركات شرعت في عرض  ،كذلك تهدف التحالفات الدولية إلى فتح أسواق     

خدمات جديدة في الأسواق المحلية وتطمح للدخول لأسواق جديدة وذلك عن طريق تنويع 

  .العمليات

بين المدى الذي  علاقة موجبة  اتيجية ينتج عنهاوتشير الدراسات إلى أن التحالفات الإستر     

  .يكون لدى الشركة إنتاج في الخارج ومشاركتها في هذه التحالفات

إضافة إلى هذا يتم تكوين التحالفات الإستراتيجية من أجل الوصول إلى الأصول غير      

ثلية وذلك لتحقيق الأم ،والأسماء التجارة ،المعرفة التكنولوجية ،المهارات الإدارية :ملموسة مثل

نجد أن  :في الأرباح على المدى البعيد، وتحسين قيمة أصول الشركة في المدى القصير، فمثلا

ة سوقية يمكن أن تجري عليه المعرفة المتعمقة بالسوق والمستهلك هي بمثابة أصل له قيم

  394.يات تجارية بيع وشراءلمع

  مزايا وعيوب المشروعات المشتركة: المطلب الثالث

اريع المشتركة بجملة من المزايا والتي تلعب دور المحفز للدول سواء المتقدمة تتميز المش     

أو النامية اللجوء إليها وإنشائها، كما تتميز بجملة من العيوب والتي تلعب دور المعرقل لهذه 

الدول، وسنتطرق فيما يلي إلى هذه المزايا والعيوب إضافة إلى المشاكل التي يواجهها المشروع 

  . 395المشترك

  :مزايا المشروعات المشتركة: الفرع الأول

تتميز المشاريع المشتركة بجملة من المزايا سواء بالنسبة للدولة المضيفة، والتي بسببها      

  :سارع لإقامة هذه المشاريع وأهمهاتجعل الدول النامية والمتقدمة ت

 :مزايا المشاريع المشتركة بالنسبة للدول المضيفة  - 1

 : فيما يليحيث يمكن عرضها 

وفير مناصب عمل جديدة، إضافة إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والتنمية التكنولوجية، وت - 

ناهيك عن تنمية ،تحسين ميزان المدفوعات عن طريق زيادة التصدير والحد من الاستيراد 

  .قدرات المدخرين الوطنيين وتحقيق علاقات تكامل اقتصادية 

أهمية كبيرة خاصة في البلدان النامية، حيث يرجع ذلك إن للمشروعات المشتركة 

لظروفها السياسية والاجتماعية، فعن طريق إقامة مشروعات مشتركة تنخفض درجة 
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تحكم الطرف الأجنبي في الاقتصاد الوطني، عكس الاستثمار الأجنبي المباشر، وما نتج 

مة، كما يساعد هذا النوع عن ذلك من ارتفاع درجة استقلالية هذه الدول عن الدول المتقد

  .في تنمية الملكية الوطنية، إضافة إلى ظهور طبقات جديدة من رجال الأعمال الوطنيين 

تعتبر المشروعات المشتركة من أهم الأدوات والصيغ المناسبة من أجل نقل وتوظيف  -

 .التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة وجذب الاستثمارات الأجنبية

المشتركة الضغط على الموازنة العامة للدولة ، وبشكل خاص تخفف المشروعات  -

 ،برنامجها الاستثماري من خلال تنفيذ مشاريع هامة ذات أولوية تهم الاقتصاد الوطني

باستثمارات حكومية قليلة تعطي جزءا من تكاليف هذه المشاريع التي يمكن تقديمها نقدا 

 .أو عينا 

 :لدولة الأجنبيةمزايا المشاريع المشتركة بالنسبة ل  - 2

  : 396يمكن عرض هذه المزايا من خلال النقاط التالية  

يساعد المشروع المشترك في تسهيل الحصول على موافقة الدولة المضيفة في إنشاء  -

 .وتملك مشروعات استثمارية تملكا مطلقا في حالة نجاحه

والمعرفة إن المشروع المشترك هو المفضل عند عدم توفر الموارد المالية والبشرية  -

 .التسويقية الخاصة بالسوق الأجنبي

يعتبر المشروع المشترك أكثر أشكال الاستثمار تفضيلا لدى الشركات في حالة عدم  -

خاصة في مجالات  ،سماح الحكومة المضيفة لهذه الشركات بالتملك المطلق للمشروع

 .، الكهرباء، والتعدينلالزراعة، البترو

لى سرعة التعرف على طبيعة السوق المضيف  وإنشاء يساعد هذا النوع من المشاريع ع -

 .قنوات للتوزيع وحماية مصادر المواد الخام والمواد الأولية للشركة الأم 

إن المشروعات المشتركة تساعد في تخفيض الأخطار التي تحيط بالمشروع خاصة غير  - 

التعرض لأي التجارية مثل التأمين والمصادرة، إضافة إلى تخفيض الخسائر الناجمة عن 

 .خطر تجاري

راطية أمام تساعد المشروعات المشتركة في تقليل الكثير من الصعوبات والمشاكل البيروق - 

لوطني هو الحكومة أو إحدى الشخصيات المعنوية كان الطرف ا ذاالطرف الأجنبي، خاصة إ

خام إضافة إلى المواد ال ،العامة، كما تساعد على إمكانية الحصول على القروض المحلية

 .والأولية
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تسهل المشروعات المشتركة حل المشكلات الخاصة باللغات والعلاقات العمالية، وغيرها من  - 

 .المشكلات الاجتماعية والثقافية الأخرى التي تواجه الأنشطة الوظيفية للشركة

إن المستثمر الأجنبي يلجأ إلى هذا الشكل بغرض الاستفادة من الإعفاءات الضريبية  -

ا في قوانين الدولة المضيفة، أو الحصول على رؤوس أموال محلية المنصوص عليه

وأشخاص محليين ذوي الخبرة، والتقليل من المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها 

 .في الملكية الكاملة للمشروعات المشتركة 

 :عيوب المشروعات المشتركة: الفرع الثاني

سواء للطرف المضيف أو للطرف الأجنبي، رغم المزايا التي تتسم بها المشاريع المشتركة 

 :من بعض العيوب والتي سوف نتطرق إليها فيما يلي وإلا أنها لا تخل

 :عيوب المشروعات المشتركة بالنسبة للدولة المضيفة   - 1

 : 397حيث تكمن هذه العيوب في 

 ار الطرف الأجنبيا السابقة الذكر وهذا في حالة إصرالدولة المضيفة من المزاي حرمان -

  .على عدم مشاركة أي طرف وطني في المشروع

إن تحقيق المزايا السابقة يتوقف على مدى توافر الطرف المضيف على استعدادات جيدة،  -

وتوفر القدرات الفنية و الإدارية والمالية للمشاركة في هذه المشروعات خاصة في الدول 

  .النامية

  : امية المتمثلة فيهداف الدول النإن تحقيق المشروعات المشتركة لأ -

هو أقل بكثير مقارنة مع ،وتوفير العملات الصعبة، وتحسين ميزان المدفوعات وغيرها

  .المشاريع الاستثمارية المملوكة ملكية مطلقة للأجانب

إن انخفاض القدرة المالية للمستثمر الوطني قد يؤدي إلى صغر حجم المشروع مما تقل  - 

، زيادة فرص التوظيف:المضيفة مثل  ف الدولةإسهامات هذا المشروع في تحقيق أهدا

، وانخفاض التدفقات حاجات السوق المحلي من المنتجات ، إشباعالتكنولوجيالتحديث 

 .الأجنبية 

 :عيوب المشروعات المشتركة بالنسبة للدول الأجنبية - 2

 : 398حيث يمكن حصر هذه العيوب فيما يلي 

وع، خاصة في حالة إصرار احتمال وجود تعارض في المصالح بين أطراف المشر -

تتفق مع أهداف  الطرف الوطني على امتلاك نسبة معينة من رأس المال، والتي لا

 .الطرف الأجنبي
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 الاجتماعية بالجوانب المرتبطة المخاطر بينها، من التي المخاطر لبعض التعرض -

 . العام الصالح لفائدة التأميم وخطر العدائية، المشاعر في المتمثلة والسياسية

  :المشاكل المتعلقة بالمشروعات المشتركة: الفرع الثالث

إن الامتيازات السابقة الذكر فيما يخص المشروعات المشتركة، لا تخلو من بعض الصعوبات      

التي من الممكن أن تعرقل إقامة مثل هذه المشروعات بين الدول، حيث أن هناك ما يظهر خلال 

لتقييم، وفيما يلي سوف نتطرق لأهم هذه المشاكل في النقاط مرحلة التفاوض، وأخرى خلال مرحلة ا

 : 399التالية

 : المشاكل التي تظهر خلال مرحلة التفاوض  - 1

حيث  ،إن اتفاقيات المشروعات المشتركة تكتسي أهمية بالغة في بناء أي مشروع مشترك     

إلا  ،أشهر6بـ حدد أغلب المشرفين على الشركات مدة التفاوض لأغلبية المشاريع المشتركة 

أن مدة التفاوض لا تؤثر على قبول أو رفض الشركات لسير المشروع فالمشاكل التي تؤثر في 

 .حصص المساهمين، والشروط المتعلقة بنقل التكنولوجيا : هذا الجانب هي

 :مشاكل التقييم  - 2

إن مشاكل تقييم أصول الشركات، تعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه المشروعات      

 .لمشتركةا

 :الشفافية  - 3

إن المشروعات المشتركة تواجه صعوبات فيما يتعلق بالبيانات الدقيقة خاصة في البلدان      

 .النامية، التي تستخدم معايير محاسبية تختلف عن المعايير الدولية

 :حل النزاعات  - 4

ك في حل وهي الطرق التي يتم الاتفاق عليها بين الدول المشاركة في المشروع المشتر     

 .النزاع بين الشركاء

 :تقييم مسؤولية الإدارة ودرجة استقلالها  - 5

فمن المسائل التي تطرح على المشاريع المشتركة ، نجد محاولة إبعاد تدخل الشركة الأم      

في شؤون المشروع المشترك، والاكتفاء بتوجيهات عامة واضحة، وترك إدارة المشروع حرة 

  .فشلهاتتحمل مسؤولية نجاحها أو 

 :مسألة التغيير في حصص الملكية  - 6

حيث يخشى الشركاء من البلدان خاصة النامية، من إمكانية تغيير تركيبة ملكية المشروع      

 .باعتباره وسيلة تؤدي إلى التحكم في المشروع المشترك من الشركاء الأجانب
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 :سياسة توزيع الأرباح  - 7

 ،ب في توسيع واكتساب نصيب من السوققد تختلف أهداف الشركاء، فمنهم ما يرغ     

ومنهم من يريد تحقيق زيادة سريعة في الأموال السائلة التي يستطيع استخدامها لتدعيم عمليات 

أخرى، ومنه يصبح هذا الاختلاف في الأهداف من المسائل الهامة التي يجب التطرق إليها 

 .خلال مرحلة التفاوض

 :التسويق وقضايا العمالة - 8

تبر من المسائل الهامة التي تطرح أثناء مرحلة التفاوض ، فالشريك المحلي يرغب حيث تع     

من جهته أن يكون مسيطر على قانون التوزيع والتسويق لضمان استمرارية مساهمته في 

المشروع المشترك، أما الشريك الأجنبي فإنه يرى أن هذا متعارض مع خطط الشركات متعددة 

شروع مشترك بمثابة جزء من إستراتيجية كبيرة ، للدخول في الجنسيات، والتي يكون أي م

 .أسواق البلدان النامية

  :المشاكل المتعلقة بطبيعة الشركات المتعددة الجنسيات -9

إن المشروع المشترك يعتبر جزءا من شركة متعددة الجنسيات، فهي تدير هذا المشروع      

شركات أخرى تمتلكها بالكامل، وبالتالي المشترك وتشارك في مشاريع مشتركة أخرى، وتدير 

فهذا الشريك الأجنبي يريد أن يجعل هذا المشروع بشكل منسجم في عمل الشبكة العالمية 

دون الاقتصار على السوق المحلية، على عكس الشريك المحلي الذي يريد  ،متعددة الجنسيات

تصدير، قضية الضرائب، حقوق ال: التركيز على السوق المحلي، وهذا يؤدي إلى خلافات حول

توزيع الأرباح وسياسات الاستثمار، واختلاف حجم الشركاء، مشاكل الملكية والسيطرة، 

 .الاختلاف حول خطوط الإنتاج، استيراد المواد والمكونات، استخدام التكنولوجيا، مشاكل ثقافية

  آثار التكامل الاقتصادي على المشروعات المشتركة: المطلب الرابع

فضل الشركات الأجنبية دفقات الاستثمارية الأجنبية حيث تر التكتلات الاقتصادية على تتؤث     

متعددة الجنسيات الاستثمار داخل الدول المتكتلة وذلك حتى يتجنبوا التعريفة الجمركية الخارجية 

المشتركة، وهو ما يزيد من الاستثمارات في شكل مشروعات مشتركة وغيرها، وهذا ما يعرف 

، ولكن هذه الاستثمارات تفضل الأقاليم المتقدمة وهذا ما 400" ر الخلقي لتعريفة العواملبالأث"

  .ملاتايكرس التفاوض الإقليمي بين الدول المكونة لهذه التك

إن تحرير رؤوس الأموال بداية من السوق المشتركة ليس شرطا ضروريا، إذ قد يتم      

قل من التكامل كما حدث في اتفاقية التجارة الحرة الاتفاق على تحريرها قبل ذلك أو عند درجة أ

                                                 
  400-  عبد المطلب عبد الحميد: اقتصاديات المشارآة الدولية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2006، ص:147.
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والتي نصت على تحرير انتقال رؤوس الأموال وإزالة الحواجز الجمركية  ،لأمريكا الشمالية

  . والقيود المفروضة على حركة الاستثمارات في القطاعات المختلفة

يمكن تخطيها، فإذا  لاإن لكل دولة من الدول سواء المتقدمة أو النامية طاقة استيعابية      

استنفذت الشركات المتعددة الجنسيات الطاقة الاستيعابية للدول المتقدمة، واستنفذت إمكانيات 

الاستثمار في هذه الدول الداخلة في تكاملات اقتصادية، اتجهت إلى الدول الأقل نموا في نفس 

لهذه الدول تتجه لخارج  المنطقة التكاملية، ثم بعد ذلك وعند استنزاف الطاقات الاستيعابية

تبحث  ،المنطقة التكاملية، وإلى الدول التي تتمتع بعلاقات مميزة مع هذا التكامل الاقتصادي

الاستثمارات الأجنبية في المشروعات المشتركة عن الأسواق ذات الربحية العالية والمخاطر 

ممكنة، مما يجعلها تفضل  ترويج منتجاتها بأقل تكلفة هاالأقل، وكذلك تلك التي تستطيع من خلال

اع الأسواق، تتمتع منتجاتها بحرية الحركة وإتسالاستثمار داخل المناطق المتكاملة وذلك لكي 

وتستفيد من ضمانات حماية الاستثمارات والمناخ الملائم، وفي هذا الصدد يعد الإتحاد الأوربي 

  .حه أكثر التكتلات جذبا للاستثمارات المشتركة نظرا لاستقراره ونجا

وبالتالي فالتكامل الاقتصادي يؤثر على التدفقات الاستثمارية الأجنبية في شكل مشروعات      

مشتركة فتجذبها إليها، وتحرم الدول الخارجة عن نطاقها من هذه الاستثمارات، وما ينتج عن 

 ذلك من مكاسب للدول الأعضاء فتحسن موازين مدفوعاتها، من خلال تأثير هذه الاستثمارات

الصادرات، أو تخفيض  على حساب رأس المال أولا، ثم على الحساب الجاري عن طريق زيادة

يل الاستثمارات المشتركة، ية التكامل الاقتصادي في جذب وتفعتعمق في أهمالواردات، ول

والمشروعات المشتركة في المنطقة التكاملية وما ينجر عن ذلك من فوائد تكسبها الدول 

بعرض المشاركة الاقتصادية الدولية عن طريق الاستثمارات الأجنبية،  الأعضاء، سوف نقوم

بمعنى نقوم بمتابعة المراحل التي كانت المشاريع المشتركة بين دول العالم في أوجها وذلك كما 

  :يلي

  ):1990 – 1945(المشاركة الاقتصادية الدولية للمرحلة : الفرع الأول

 66حوالي  1938ستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام بلغ رصيد العالم المتراكم من الا     

، وكانت الشركات البريطانية هي أكبر المستثمرين ثم يليها كل من الولايات 401مليون دولار

المتحدة، ألمانيا، وقد نفذت أغلبية تلك الاستثمارات في الدول النامية، أما قبل هذا العام فكانت 

أكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد نفذت هذه الولايات المتحدة الأمريكية هي 

الاستثمارات في الدول النامية، في كل من أمريكا اللاتينية وآسيا وذلك في قطاعات الزراعة 

والتعدين والبنية الأساسية، إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الشركات الأمريكية 

                                                 
  401-  عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات المشارآة الدولية ، مرجع سابق ، ص : 277 .
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جنبية المباشرة وأصبح الاستثمار في الصناعات التحويلية هو المصدر الرئيسي للاستثمارات الأ

  .الأكثر شيوعا

إن الدول النامية خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي اتبعت إستراتيجية      

تنموية اتجاه الداخل، مركزة على نمو الصناعات المحلية خلف الحواجز التجارية الحمائية، 

وق المحلي على حساب التصدير وقد اتبعت الدول الناشئة خلال فترة وتشجيع الإنتاج للس

  .السبعينات نفس النمط المتجه إلى الاقتصاد المغلق

فرض : وقد اتخذت القيود على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عدة صور من بينها     

تطبيق آليات  ،ستراتيجيةقيود على حجم هذا الاستثمار، فرض قيود على دخوله إلى القطاعات الإ

فرض قيود على حصة  ،معقدة للموافقة عليه وفرض ضرائب عالية، تطبيق أنظمة حوافز معقدة 

حيث تم .الملكية الأجنبية، فرض قيود على استخدام الأراضي وعلى الأيدي العاملة الوافدة 

ت الوطنية، تشجيع فرض هذه القيود لأسباب عديدة كالحد من النفوذ الأجنبي ومن فقدان الثروا

أصحاب المشروعات المحليين، إلا أن هذه القيود لم تحقق أهداف التنمية الاقتصادية، بل أدت 

إلى تراجع الاستثمارات المشتركة، خاصة تلك التي تنطوي على تكنولوجيا عالية، إضافة إلى 

دير له، وتركز هذا قام العديد من المستثمرين بنقل الإنتاج من الداخل بدلا من محاولة التص

بتحاشي التعريفات "الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعات إحلال الواردات في أيطار ما يعرف 

  402"الجمركية 

لقد فرضت القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب افتراض الدول النامية أن هذا      

إلا أنه وبعد تحملها للتكاليف الاستثمار لم يكن مرنا، ومنه لم يكن مستجيبا لحوافز الاستثمار 

  .الاقتصادية المترتبة على هذا الإجراء، أدى إلى تحرير الاقتصاد فيما بعد

في هذا الإطار، أن السياسات الاقتصادية المقيدة للاستثمار  ةنت مؤسسة التمويل الدوليلقد بي     

كاليف الباهظة للقواعد الأجنبي المباشر، أدى إلى تخفيض منافعه، وزيادة تكاليفه من خلال الت

التنظيمية، والتكاليف الاقتصادية للحماية وعدم كفاءة هياكل المشروعات، وتشجيع استخدام 

التسعير التحويلي التنازلي لإعادة الأرباح إلى أوطان المستثمرين والخسائر المالية الناتجة عن 

جوزات ا إلى العمن تعرض موازين مدفوعاته، وما ينتج عن كل هذا 403الحوافز الضريبية

  .لها تحت رحمة المديونية الخارجيةالمزمنة ودخو

، ويمكن أن يكون ستثمار الأجنبي المباشرإن أكبر الاقتصاديات حجما هي الأكثر جذبا للا     

واسطة السياسات الوطنية ، إذا وفرت له البيئة المناسبة بمهما في اقتصاديات الدول الناميةجزءا 

ة هي الاتجاه نحو التكامل الاقتصادي الذي يوسع حجم الأسواق ويزيل أفضل طريقو الملائمة،

                                                 
  402-  عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات المشارآة الدولية ، مرجع سابق ، ص: :272
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روعات مشتركة، القيود والحواجز أمام شركات الاستثمارات الأجنبية المباشر في شكل مش

في تشجيع هذه المشروعات ، ومناطق التجارة الحرة تلعب دورا متزايدا فالأسواق المشتركة

  .المشتركة

، من خلال إلمامه ببيئة تخفيض مخاطر المشروعات المشتركة عد فيفالشريك المحلي يسا     

، كما أنه يساعد في تعبئة المزيد من الاقتصاديةحلية والسياسات الحكومية والأوضاع مالأعمال ال

نت على رقعة الأرض الملائمة للمشروع، وقد بي، ويكون قادر على الحصول المحليةموارد التمويل 

في هذا الإطار أن معدلات فشل المشروعات المشتركة عالية عندما تقام بين  مؤسسة التمويل الدولية

 404، عنها لما يكون شريكان أو أكثر من دولتين مختلفتين شريكين محليين في الدولة الواحدة

وقد زاد في هذه الفترة  1990 – 1973إن التكتلات الاقتصادية قد انتشرت في الفترة الممتدة بين 

بي المباشر في شكل مشروعات مشتركة بين الدول، خاصة في منتصف الاستثمار الأجن

الثمانينات، حيث أصبحت في هذه الفترة التكتلات والتكاملات الاقتصادية الدولية ظاهرة دولية 

ن الدور الذي يلعبه التكامل ، مما يبيتستحوذ على الاهتمام الدولي المتزايد من جانب الدول النامية

وزيادة المشروعات المشتركة سواء بين الدول المنتمية إليه، أو بين هذه  الاقتصادي في تنشيط

الدول والدول المتقدمة الأخرى، حيث نجد في وقتنا الحالي انتشار هذا النوع من الاستثمار في 

أوربا وأمريكا وأسيا للنجاح الباهر التي حققته كلا من السوق المشتركة الأوربية، منطقة التجارة 

  .يكا الشمالية، وتجمع الآسيانالحرة لأمر

  :الحالي الوقتإلى  1990المشاركة الاقتصادية الدولية من : الفرع الثاني

إن التغيرات التي طرأت على هيكل الاقتصاد العالمي خلال التسعينات من القرن الماضي،      

ظام السوق، خاصة مثل التدفقات الكبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحرك القوي باتجاه ن

  .في الدول الاشتراكية السابقة، وتحرير أنظمة التجارة والاستثمار في كثير من الدول النامية

وأهم من كل هذا الزيادة الكبيرة والهامة في التكاملات الاقتصادية العالمية، ومشاركة الدول      

  .النامية في هذه التكتلات

ولية الحرة تعتبر من العوامل المهمة التي تشجع إن أنظمة التجارة والمدفوعات الد     

الاستثمارات المشتركة المتسمة بالكفاءة،فسياسات التجارة الحرة ضرورة لتمكين الشركات 

الاستثمارية من تطوير الأسواق وإنتاج السلع والخدمات بكفاءة،كما أن تحرير أنظمة المدفوعات 

، وقد أثبت القطاع الخاص أنه أكثر فعالية في يمكن المستثمرين من تحويل الأرباح إلى بلادهم

تعبئة الاستثمارات بغرض التصدير، وتقديم خدمات تتسم بالكفاءة، خاصة على مستوى الدول التي 

تتسم بانخفاض تكاليف التشغيل، مما شجع الحكومات على فتح المزيد من مجالات النشاط 
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اسية تم فتحه أمام الاستثمار الخاص الاقتصادي أمام القطاع الخاص، حتى قطاع البنية الأس

المشترك، بعدما كان حكرا على القطاع العام في السابق، بحيث ساهم في تحسين كفاءة الإنتاج 

وسيظل التكامل الاقتصادي على المستوى العالمي، المحرك والدافع الرئيسي للاستثمارات المشتركة، 

مؤسسات الأعمال المملوكة للمستثمرين أجانب أو  وستؤدي العولمة الاقتصادية إلى إزالة التمييز بين

محليين، وبين البلدان المتقدمة والنامية، حيث ترى مؤسسة التمويل الدولية أن الدول المفتوحة أمام 

  .الاستثمارات الأجنبية المشتركة، ستكون مهيأة للمساهمة في الرخاء العالمي

لك الرئيسي للأصول في الدول النامية ويقع إن الشركات المتعددة الجنسيات أصبحت هي الما     

عليها توظيف فائض العمالة، وتوريد التكنولوجيا المتقدمة إليها، وقد أصبحت الدول النامية تعتمد 

عليها في تحقيق نمو عال للصادرات إلى الخارج وبالتالي تحسين موازين مدفوعات ومنه تحقيق نمو 

  .اقتصادي مرتفع

مية تلعب دورا كبيرا بالنسبة للاستثمارات المشتركة سواء في الدول المتقدمة إن الروابط الإقلي     

فالإتحاد الأوربي يساهم بمعظم  ،أو النامية، أو القادمة من الدول النامية أو المتقدمة على حد سواء

الولايات  الشرقية، وآسيا الوسطى، كذلك وجهتتدفقاته الاستثمارية المباشرة إلى منطقة أوربا 

هذه إلى أمريكا اللاتينية حيث تتميز تحدة الأمريكية أكبر حصة من استثماراتها المباشرة الم

المناطق التي وجهت لها كل من الإتحاد الأوربي، والولايات المتحدة على تكتلات إقليمية بين 

ر ن دوفي أمريكا اللاتينية، وهذا ما يبي في آسيا، وبين دول أمريكا اللاتينية ةالأسيوي رالنمو

الروابط الإقليمية في تشجيع الاستثمار المباشر الذي سوف يساهم في تحسين موازين مدفوعا تهم 

  .وتحقيق التوازن الخارجي المنشود

وتجدر الإشارة أن الجاذبية في الماضي للاستثمار الأجنبي المباشر كانت وثيقة الصلة      

ل نحو العولمة الإنتاجية والتجارة ولكن التحو. بامتلاك موارد طبيعية أو سوق محلية كبيرة

خاصة مع مطلع التسعينات من القرن الماضي، أصبحت المنافسة كموقع للاستثمار والتصدير 

والتي يعتبر التكامل الاقتصادي بين الدول السبيل الوحيد لتحقيقه في .العامل الرئيسي المحدد له

  .ظل التحديات الجديدة للعولمة والمنظمة العالمية للتجارة

وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن زيادة عدد المعاهدات ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف قد      

ساهم بشكل كبير في تشجيع وتقوية تدفق الاستثمارات المشتركة بين الدول سواء الداخلة في هذه 

  .لشماليةالاتفاقيات أو من خارجها، وأبرز مثال على ذلك اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا ا

وقد أتاحت العولمة للشركات المزيد من الأسباب لإقامة علاقات أوثق تتجاوز الحدود      

الوطنية، فالتكامل الدولي لسلاسل الإنتاج والتسويق، يجعل الشركات أكثر اعتماد من ذي قبل 

كامل على أداء شركائها الآخرين، ولهذا ازدادت شعبية المشروعات المشتركة وسيلة يوفرها الت
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الاقتصادي بين الدول، لتكامل هياكل الإنتاج والتسويق والتمويل واستخدام الموارد البشرية على 

  405المستوى الدولي 

 :ولكي نبين أكثر أثار التكامل الاقتصادي على المشروعات المشتركة نقوم بعرض الجدول التالي

  :)مليون( 2006 - 2005امي عدد السياح الوافدين إلى أقاليم العالم في ع: )13(الجدول رقم 

 2005 2006 

العـالم  806 842 

 458 441 أوربــا 

 167.1 155.4 آسيا والمحيط الهادي 

 136.3 133.5 الدول الأمريكية 

 40.3 37.3 إفريقيــا

 40.7 39.7 الدول العربية

  

  بتصرف UN-WTO : world Tourisme Barometer,volune No.1 ,2007: المصدر

  

حيث نجد أن عدد السياح في الأقاليم المتكاملة والتي بلغ فيها التكامل الاقتصادي، مرحلة ب     

متقدمة بين الدول الأعضاء، كالإتحاد الأوربي، تكتل النافتا، وتكتل الآسيان، وذلك بسبب ارتفاع 

 المشاريع المشتركة في البنيةالدول الأعضاء ودول خارج التكامل،بين الدول الأعضاء وبين 

والناتج عن التعاون  ،الأساسية، كالمطاعم، والفنادق، ووسائل النقل البري والبحري والجوي

الاقتصادي الكبير بينهما في إطار التكامل الاقتصادي، مما ينعكس بالإيجاب على الحساب 

الجاري بميزان المدفوعات، ومنه تحقيق التوازن فيه أما الدول الأخرى الإفريقية والعربية والتي 

لغياب  ،مازالت في مراحل متأخرة جدا من مراحل التكامل الاقتصادي فنجد عدد السياح ضئيل

لمشروعات المشتركة وانخفاض الاستثمارات لغياب التعاون في هذه ا، وهذه الظروف الملائمة

  .ية وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار التكامل الاقتصادي بينهماينبال

  

  

  

 

 
                                                 

  405-  عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات المشارآة الدولية ، مرجع سابق ، ص  ص : 273 -282 
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  :خلاصة الفصل

مما تقدم نقول أن التكامل الاقتصادي بمختلف مراحله يلعب دور مهم في تنشيط التجارة و     

الخارجية، ومنه زيادة صادرات الدول المنتمية إليه والحصول على الواردات بأسعار أقل، وذلك من 

لى خلال قوة المساومة وشروط التبادل الدولي التي يوفرها، وما ينعكس على ذلك من نتائج إيجابية ع

الحساب الجاري، ضف إلى ذلك أنه يساهم وبشكل كبير في تدفق الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة 

باعتبارها جزء . وغير المباشرة، وإنعاش الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية

من جراء . اب رأس المالوما ينعكس بالإيجاب على حس. من الاستثمارات الأجنبية بالنسبة لكل دولة

  .توفر العملات الأجنبية، واحتياطيات الصرف بالذهب والعملات الأجنبية القابلة للتداول

لذلك يعتبر التكامل الاقتصادي كآلية يتم عن طريقها إقامة مشروعات مشتركة بين الدول الأعضاء      

جهة أخرى، فبواسطة اتساع حجم خارج المنطقة التكاملية من جهة وبين الدول الأعضاء والدول من 

تزيد ربحية ونجاح . السوق، وحماية تحركات عوامل الإنتاج التي يوفرها في المنطقة التكاملية

  .المشروعات المشتركة، فتزيد الصادرات وتتحسن موازين مدفوعات الدول الأعضاء

ت الأجنبية والمشروعات وبالتالي فالتكامل الاقتصادي عن طريق التجارة الخارجية، والاستثمارا     

المشتركة يؤثر على بنود ميزان المدفوعات، فهو عن طريق التجارة الخارجية يؤثر على البنود الأصلية 

والتي تقع فوق الخط بالنسبة لميزان المدفوعات، وعن طريق الاستثمارات الأجنبية والمشروعات 

ر السلبي الذي يؤثر به على إحدى هذه المشتركة يؤثر على بنود التسوية تحت الخط، وبالتالي فالأث

  . البنود يلغه الأثر الإيجابي الذي يحدثه على البند الآخر

فالعجز الذي تحدثه التجارة الخارجية في الحساب الجاري يعوض بالفائض الذي يحدثه الاستثمار      

  .الأجنبي في حساب رأس المال

غيرات التي يحدثها في البنود الأصلية وبنود ويتوقف تأثيره على ميزان المدفوعات بنسب الت     

التسوية، فإذا كان هناك عجز في الحساب الجاري وقابله بذلك فائض في رأس المال ولكن لا يغطي 

العجز نقول أن تأثير التكامل على ميزان المدفوعات تأثيرا سلبيا، أما إذا كان هناك فائض في الحساب 

ير التكامل على ميزان المدفوعات هو تأثير إيجابي دون أخذ حساب الجاري ففي هذه الحالة نقول أن تأث

رأس المال بعين الاعتبار، باعتبار الحساب الجاري أهم البنود المشكلة له، والمرآة العاكسة للوضعية 

  .الاقتصادية لأي بلد

لأمريكا معظم الدول التي تنتمي إلى الإتحاد الأوربي، إضافة إلى دول منطقة التجارة الحرة      

الشمالية، ودول تكتل جنوب شرق آسيا تتميز بموازين مدفوعات موافقة، ناتجة عن المكاسب الساكنة 

والديناميكية المترتبة على التكامل الاقتصادي، أما الدول العربية والتي تحاول منذ زمن طويل إقامة 

ها من يحقق فائض، حيث أن تكامل اقتصادي فإن موازين  مدفوعاتها متباينة فمنها من يحقق عجز ومن

هذا الفائض في موازين مدفوعا تهم يتوقف على أسعار البترول في الأسواق العالمية، مما يدعي الأمر 

البحث عن السبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لإقامة تكامل اقتصادي عربي يعظم المصالح الاقتصادية 

   . لكل الأطراف العربية المشتركة
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   د ــتمهي

يعتبر التكامل الاقتصادي العربي ضرورة، لبقاء الدول العربية على الساحة الدولية، كقوى      

  .مشاركة، لما يجري فيها من أحداث وتطورات

عاون بسيط ومحدود الهدف، ثم إن محاولات وجود التكامل الاقتصادي العربي قد بدأت بت     

ى أهداف متعددة، فتعددت وتنوعت المصطلحات التي استخدمت للتعبير عنه، هذا الهدف إل تطور

إلى مدخل ثم مدخل التنسيق القطاعي، رة، فحون إلى تكامل ثم مدخل التجارة المن تنسيق إلى تعا

بالموافقة على  1997المشروعات فكان قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير عام 

حرة العربية، كإشارة لعودة محاولات التكامل الاقتصادي العربي إلى إعلان منطقة التجارة ال

  .الأخذ بمدخل تحرير التجارة

والمساهمة  ،الأعضاء شأنه أن يقوم بتعظيم مكاسب الدولفالتكامل الاقتصادي العربي من      

 جارة الخارجية ونسبةفي تحقيق التوازنات الخارجية لهذه الدول، وذلك عن طريق زيادة الت

الأجنبية ونسبة  جذب وتدفق الاستثمارات ةمنها بين الدول الأعضاء، وزياد ينيةبالتجارة ال

ل إقامة مشاريع مشتركة بين الدول الأعضاء، نية منها، إضافة إلى تسهيل وتفعيبيالاستثمارات ال

تحقيق ة والمساعدات الرسمية بين الدول، مما قد يساهم في نيبياهيك عن ارتفاع نسبة السياحة الن

التوازن في ميزان المدفوعات، انخفاض المديونية الخارجية، وتطور إيجابي في أسعار صرف 

الآليات التي من  ،العربي الاقتصادي ماهية التكامل: العملات، وفيما يلي سوف نتطرق إلى

 خلالها يؤثر على التوازن الخارجي، ميزان المدفوعات، الدين العام الخارجي وأسعار الصرف

  .إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نتطرق ، وفي الأخيرت الدول العربيةعملا
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  ماهية التكامل الاقتصادي العربي: الأول: المبحث

في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية أصبح من الضروري على الدول العربية أن تتحد فيما      

فالتكامل الاقتصادي العربي من شأنه أن يؤدي إلى  ،بينها حتى تستطيع مواجهة هذه التكتلات

ة، فيزيد الإنتاج والمنافسة ودعم التنمية، والتخفيض من درجة التبعية يتوسيع نطاق السوق العرب

 في الاقتصاد الدولي واتجاه منظمة الاقتصادية للخارج، وتدعيم المركز التفاوضي العربي

العربي، أنواعه،  الاقتصادي لى مفهوم التكاملفيما يلي سوف نتطرق إو، 406التجارة العالمية

  .ومعوقاته مقوماته 

  مفهوم التكامل الاقتصادي العربي: المطلب الأول

تطرح قضايا العولمة تحديات كبيرة، لكل الأبعاد السياسة والثقافية والإعلامية، لكن ركيزتها      

ية والخطورة الأبعاد السابقة، الأساسية تتمثل في البعد الاقتصادي الذي يضاهي من حيث الأهم

لذلك يكتسب مشروع التكامل الاقتصادي العربي في هذه المرحلة أهمية إضافية، بسبب أن 

، 407معرضة لتهميش أكثر، أمام اقتصاديات الدول المتطورة تاقتصاديات الدول الصغرى أصبح

احل تطوره كما العربي ومر الاقتصادي وعليه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تعريف التكامل

  :يلي

  :تعريف التكامل الاقتصادي العربي: الفرع الأول

نوع من التطوير الهيكلي الذي يتحقق : "يمكن تعريف التكامل الاقتصادي العربي على أنه     

من خلال التشابك في العملية الإنتاجية بين اقتصاديات دول الأطراف طبقا لتخطيط تنموي لهذه 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل منها ويساندوها بما يؤدي إلى نمو  الاقتصاديات، مما يدفع

    408"حقيقي ومستمر في تبادل السلع والخدمات وعوامل الإنتاج فيما بينها

تلك العملية التاريخية الطويلة المدى التي تهدف إلى خلق قاعدة "ويعرف أيضا بأنه      

التي تجتهد في تطوير القوى الإنتاجية الوطنية  ،عربيةاقتصادية منسجمة ومتطورة في البلدان ال

  409"لنيل التحرر الاقتصادي من السيطرة الأجنبية

وأما أنا أفضل التعريف الأول وذلك لكون أن التكامل الاقتصادي العربي ليس عملية عفوية بل      

علاقات النقدية ويشتمل على جميع مجلات الإنتاج تبادل السلع وال يجري تطبيقها بوعي وإرادة،

والمالية، أي أنه يمثل عملية شاملة، فالتكامل الاقتصادي العربي قد يعني إنشاء تجمع دولي عريض، 
                                                 

1- ساعد بن فرحات، سعدان منصوري، جويدة بلعة: التكامل الاقتصادي العربي وأساليب تطويره، الندوة العلمية الدولية حول: التكامل 

.1:، ص2004الأوروبية، جامعة سطيف، الجزائر،  -الاقتصادي العربي آآلية لتحسين وتفعيل الشراآة العربية   
-  سالم توفيق النجفي: الاقتصاديات العربية وتناقضات السوق والتنمية، مرآز دراسات الوحدة العربية، القاهرة، مصر، دون ذآر سنة النشر، 

.159:ص 407  
-  رعد حسن الصرن: أساسيات التجارة الخارجية المعاصرة، الكتاب الثاني، ط1، دار الرضا للنشر، دمشق، سوريا، 2001، ص:265. 

408  
-  فضيلة جنوحات: تنسيق التكامل العربي وتفعيله في ظل التحديات الإقليمية الدولية، الندوة العلمية الدولية حول: التكامل الاقتصادي 

  409العربي آآلية
.1:، ص2004الأوروبية، جامعة سطيف، الجزائر،  –لتحسين وتفعيل الشراآة العربية   
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وعي في إطار التحالف بين مجموعة من الدول لها أساس اجتماعي وسياسي بيجري تنظيمه 

وى الإنتاجية ة ملائمة لتطوير القيمتجانس، تهدف من وراء ذلك إلى ضمان ظروف اقتصادية وسياس

  .بصورة أكثر كفاءة

ويقصد بالتجانس هنا أن تكون هذه الاقتصاديات تستعمل طريقة واحدة من علاقات الإنتاج،      

فالتكامل الاقتصادي العربي لا يوجد بمعناه الصحيح إلا في إطار مجموعة من الدول ذات هياكل 

  .وأسلوب إنتاجي واحد ةاقتصادية واجتماعية واحد

ذا يتحدد الجوهر الاقتصادي والاجتماعي للتكامل الاقتصادي العربي سواء من حيث وهك     

  شكاله أو إنتاجه بطبيعة النظام الاجتماعي الذي يخدمه أ

  :تطورات التكامل الاقتصادي العربي: الفرع الثاني

يوم، لقد مر التكامل الاقتصادي العربي بثلاث مراحل، منذ تأسيس الجامعة العربية حتى ال     

حيث شهد سلسلة من المحاولات والنشاطات الرامية إلى إقامة أشكال عديدة من التعاون والتنسيق 

  410:الاقتصادي، وهذه المراحل هي

، حيث تم خلالها عقد اتفاقية الوحدة 1964-1945والممتدة بين فترة  :المرحلة الأولى  - 1

تمد النشاط الاقتصادي واع العربية، التي أقيم على أساسها مجلس الوحدة الاقتصادية

وتحرير التجارة من القيود  ،سنوات هذه الفترة على إزالة الحواجز الجمركيةطيلة 

رية المستقلة، ورغم الفوائد الجزئية التي أمكن لمفروضة عليها بسبب الكيانات القطا

ة تأمين آليلجنيها من ممارسة هذه الآلية، إلا أنها لم تكن تمثل الخطوة الفعلية اللازمة 

عمل جمركية تنطلق من الواقع الذي تعيشه اقتصاديات الدول العربية، التي تهيمن عليها 

 .الدول المتقدمة

أي بين إبرام  1980- 1964مل على الفترة تتش التي وهي المرحلة: المرحلة الثانية  - 2

اتفاقية الوحدة الاقتصادية وانعقاد المؤتمر الحادي عشر للقمة العربية في عمان، حيث، 

اندلاع حرب أكتوبر وعقد : دت الأقطار العربية خلال هذه الفترة عدة أحداث مثلشه

اتفاقية كامب ديفيد، والتأمين الكلي والجزئي لموارد النفط الخام، والفورة النفطية في 

بعض الأقطار العربية، وما لهذه الأحداث من نتائج اقتصادية واجتماعية على البلاد 

ثنائية ومتعددة الأطراف ،ومحاولات ترة تم عقد عدة اتفاقيات العربية، كذلك في هذه الف

 مشروعات مشتركة التكتل الاقتصادي الإقليمي بين عدد من الدول العربية ،كما أقيمت

والقطاع ملكية هذه المشروعات لكل من الدولة،بين الدول العربية، حيث تعود 

وقد لعبت المشروعات  ة،دولي–الخاص،وكليهما معا،إضافة إلى إقامة مشاريع عربية 

                                                 
.3-2: فضيلة جنوحات، مرجع سابق، ص ص -  410  
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يل التعاون العربي بفضل عوائد النفط دورا هاما في تنشيط وتفع المشتركة في هذه الفترة

تعطي نتائج كبيرة على مستوى التكامل الاقتصادي  كبيرة في هذه الفترة، إلا أنها لمال

 .العربي

 ة التي خرجمع صدور القرارات الأساسيحيث تتزامن هذه المرحلة : المرحلة الثالثة  - 3

ميثاق العمل الاقتصادي القومي، إستراتيجية العمل : بها مؤتمر القمة العربية بعمان وهي

الاقتصادي العربي المشترك، عقد التنمية العربية لدعم الأقطار العربية الأقل تطورا، 

 .استثمار رؤوس الأموال العربية في الأقطار العربية

 حاولوا إنشاء 1983 ر والبحرين والإمارات وعمان سنةإن كل من السعودية والكويت وقط     

الكبرى  الحرة العربية اتحاد تعاون لبلدان الخليج، ومن أبرز هذه المحاولات منطقة التجارة

)AFTA( والتي 19/05/1997، التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ ،

ية مشتركة ثم إقامة سوق عرب 2015جمركي عام  تعتبر مشروع أولي للوصول إلى اتحاد

  .2020بحلول 

  أنواع التكامل الاقتصادي العربي: المطلب الثاني

لقد عزز من محاولات التكامل الاقتصادي العربي خلال النصف الثاني من القرن الماضي،      

راب الحالة التي أصبحت عليها الأمة العربية بعد اغتصاب فلسطين، وإقامة دولة إسرائيل على الت

الوطني الفلسطيني، حيث استشعرت الدول العربية من الخطر الذي يهددها والناجم عن هذا الوضع 

الجديد، فاجتهدت في إقامة صيغ متعددة ومتباينة للروابط الاقتصادية العربية الإقليمية، وبناء منظومة 

وعتين من ، وفي هذا الخصوص يمكن التفرقة بين مجم411جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي

محاولات التكامل الاقتصادي العربي، فالأولى تتعلق بمحاولات التكامل الاقتصادي العربي في إطار 

ميثاق جامعة الدول العربية، والمجموعة الثانية هي محاولات التكامل الاقتصادي العربي خارج 

  .لجامعة العربية ا

  :ميثاق جامعة الدول العربية محاولات التكامل الاقتصادي العربي في إطار: الفرع الأول

 19-17القرارين رقم  1964قديما، أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عام      

هو العمل على إنشاء  17الخاصين بالسوق العربية المشتركة، حيث كان الهدف من القرار رقم 

عمل على توحيد الرسوم فلقد كان الهدف منه هو ال 19السوق العربية المشتركة، أما القرار رقم 

 412.الجمركية بين الدول الأعضاء ككل والعالم الخارجي

  

                                                 
  411-  حاتم سامي عفيفي ، التكتلات الاقتصادية بين التنظيم والتطبيق، مرجع سابق، ص ص: 217-216.

  412-  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص:71
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 :السوق العربية المشتركة  - 1

العمل الاقتصادي العربي المشترك قد وصل إلى نقطة بعيدة  قبل إنشاء هذه السوق كان     

بمنهجها بمفهومه العلمي حسب نظرية التكامل  العربي في مجال التكامل الاقتصادي وأكثر تقدما

التقليدي، حيث تم القفز مباشرة إلى المرحلة الرابعة من مراحل التكامل الاقتصادي وهي الوحدة 

، 1957جوان  3الاقتصادية، وقد صادق المجلس الاقتصادي للجامعة على هذا المشروع في 

ادية وأصبح يعرف باتفاقية الوحدة العربية، وكان الهدف من هذه الاتفاقية هو تحقيق وحدة اقتص

  :بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية على

 .حرية انتقال رؤوس الأموال والأشخاص -

 .حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية -

 .حرية الرقابة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي -

  .حرية النقل والترانزيت -

الثانية والثالثة من هذه  نصت المادةجل الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة ومن أ     

  :الاتفاقية على

 .جعل بلادها منطقة جمركية واحدة -

 .جارة الخارجية والنقل والترانزيتتوحيد أنظمة الت -

 اتفاقيات المدفوعات مع الدول الأخرى وبصورة مشتركةعقد  -

 .والتجاريةتنسيق السياسات الزراعية والصناعية  -

 .توحيد التشريعات الاقتصادية الاجتماعية مثل قوانين العمل والضمان الاجتماعي -

 .توحيد التشريعات الضريبية والمالية والنقدية -

ها، كان قورغم أن هذه الاتفاقية كانت طموحة، إلا أن عراقيل ومعوقات كثيرة اعترضت طري     

وتنويع الهياكل  ،وتفاوت الدخول ،نظمة الاقتصاديةمن أهمها تعارض الأنظمة السياسة، وتباين الأ

 1962إلى  1957الاقتصادية وتباينها، واختلال النظم النقدية، لذلك كان التوقيع عليها محدود من 

  .فتحول الأعضاء عليها واتجهوا نحو إنشاء السوق العربية المشتركة

نت الأهداف الأساسية للسوق ، وقد كا413بالقاهرة 13/08/1964فتم إنشاء هذه السوق في      

الإضافة إلى الأهداف التي نصت عليها المادة الأولى من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بالمشتركة ف

هناك العديد من التفاصيل التي يمكن اعتبارها الوسائل المختارة لتحقيق هذه الأهداف  ،العربية

  414:وهي

                                                 
  413-  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص:73.

  414-  حاتم سامي عفيفي ، التكتلات الاقتصادية بين النظم والتطبيق، مرجع سابق، ص ص: 227- 228. 
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 .والضرائب على الاستيراد والتصديرتقوم الدول الأعضاء بتثبيت القيود ومختلف الرسوم  - 

إعفاء مجموعة من المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية التي أنتجت في إحدى  -

 .الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية، والضرائب والقيود الإدارية

تخفيض الرسوم الجمركية والقيود الإدارية المطبقة على المنتجات الصناعية والتي يكون  -

الصناعية في إحدى الدول  المنتجات منشأها إحدى الدول الأعضاء، حيث يكون منشأ

 .من تكلفة الإنتاج الكلية %40الأعضاء إذا كانت التكلفة المحلية لا تقل عن 

لا يجوز لأي دولة عضو أن تمنح أي دعم أيا كان نوعه لصادراتها من المنتجات الوطنية  -

للسلعة التي  ةكون هناك إنتاج مماثل في البلدان المستوردعند ما ي ،إلى بقية الدول الأعضاء

 .تنتجها

ل الأعضاء دون تطبيق لا يجوز أن تحول الامتيازات أو الاحتكارات القائمة في الدو -

 .المشتركة المستورد دستور السوق

  :وفي محاولة تطوير السوق المشتركة فقد أوكلت إليها بعض المهام مثل

 .لسلع والتي يكون منشأها الدول الأعضاء في السوقإطلاق حرية التبادل في ا -

 .تقرير إعفاءات وتخفيضات في الرسوم الجمركية وغيرها على تبادل السلع بين الدول الأعضاء - 

تقييم  بشأن 688اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية القرار رقم  1971إلا أنه في عام      

دون تحقيق  وق المشتركة، ومحاولة معرفة العقبات التي حالتية والساتفاقية الوحدة الاقتصادية العرب

أن بعض المقومات اللازمة لإقامة السوق لم تتوفر في قرار  إلى الأهداف الموضوعة، وقد توصلوا

الإنشاء، وبذلك فإن الهدف لم يكن إقامة السوق بمعناه المتعارف عليه في نظرية التكامل الاقتصادي 

  .نطقة للتجارة الحرة بين الدول الأعضاءولكنه عبارة عن إقامة م

ولعل أهم دليل على فشل اتفاقية السوق العربية المشتركة هو انخفاض حجم التجارة البينية دون      

من حجم التجارة العربية مع العالم الخارجي، هذا إضافة إلى أن الدول التي وافقت على تلك  10%

الأردن، : لت عضوية السوق محدودة في أربع دول وهيالاتفاقية كان محدود منذ البداية، حيث ظ

 لقانون الجمركي الموحد وإقامة اتحادسوريا، العراق، مصر، كما أخفقت دول السوق في اعتماد ا

،  أي أن هناك مجموعة من المعوقات كانت سببا في إخفاق السوق العربية المشتركة 415جمركي

  :ولعل أهمها

يبة والجمركية فيما بين الدول الأعضاء من جهة والدول الاختلاف الكبير بين النظم الضر -

 .العربية الأخرى من جهة أخرى

                                                 
  415-  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص ص:78-77.
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تباين السياسات التجارية للبلدان الأعضاء في السوق المشتركة، شكل عقبة أمام زيادة  -

 .المبادلات وتوسيع التعاون بين الدول العربية

عدة توجهات في هذه الدول بين اشتداد تباين الأنظمة الاقتصادية العربية، حيث نجد هناك  -

 .الاشتراكية بمختلف أنواعها، والرأسمالية بمختلف أنواعها

عدم ملائمة الهياكل الاقتصادية القائمة للدول العربية الأعضاء وغير الأعضاء لمتطلبات  -

 .التكامل الذي سعت إليه السوق العربية المشتركة

 .لمخطط المرحلي الذي تتطلبه السوقلم تسمح ظروف الدول الأعضاء بالالتزام بتنفيذ ا -

تخصيص  عدم وجود آلية تستطيع تلطيف الآثار السلبية للسوق في البلدان المتضررة مثل -

 .لت دول الاتحاد الأوروبيميزانية لهذا الغرض كما فع

ضعف الربط بين تحرير التجارة والتنمية العربية مما جعل الكثير يهاجمون اتفاقية السوق  -

عن طريق المشروعات  ركة، حيث أن البعض تحمس إلى تحقيق التكاملالعربية المشت

 .مال تحرير التجارةالمشتركة وإه

 من ناحية ولأسعار عناصر الإنتاجالتشوه الكبير لهياكل الأسعار النسبية للسلع والخدمات  -

 .من ناحية أخرى وأسعار الصرف

جات المنافسة ونقصد هنا بالمعاملات قلة الأساليب الفعالة لحماية المنتجات الوطنية تجاه المنت - 

 .التفضيلية

غير المعقول  عدم القدرة على توحيد المواصفات القياسية للمنتجات العربية، حيث أنه من -

فدول الاتحاد الأوروبي  أن ينجح أي تجمع اقتصادي دون توحيد الموصفات القياسية،

 .مواصفة 1400نجحت في توحيد 

وعدم تكاملها، بالتالي عدم قدرتها على تمويل المبادلات ضعف الأسواق المالية العربية  - 

 .والمشروعات

 .غياب التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية للاقتصاديات العربية -

عجز هذه السوق على تحقيق انتقال رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات العربية داخل  -

 .المنطقة

 .في النظم البيروقراطية العربيةالمعوقات الإدارية والتنظيمية والمتمثلة  -

 .ة والمتمثلة في غياب الإرادة السياسةيالمعوقات السياس -

عدم وجود سياسة للتصنيع قومية على مستوى الاقتصاديات العربية، الأمر الذي أدى إلى  -

 .وجود صناعات متكررة
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وطن ء الاجزأكة جيدة من وسائل النقل وطرق المواصلات لتربط عدم الاهتمام بوجود شب -

 .العربي

 .عدم توفر البيانات الإحصائية والمعلومات عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدول العربية - 

   416.عدم توافر مناخ استثماري ملائم -

إلى عدم تحقيقها السياسة الخاطئة التي تسير عليها صناديق الإنماء العربي مما أدى  -

 .تكامل الاقتصادي العربيبشكل فعال في مسيرة ال مهاسهالأهدافها، وعدم إ

بقيت التشريعات التجارية والنقدية والعالمية غير موحدة مما أدى إلى الحد من إمكانية قيام  -

 .منطقة حرة التي سيستهدفها قرار إنشاء السوق المشتركة

ضعف القابلية والقدرة التصديرية لدول السوق، والتشابه السلعي في مكونات تجارتها كان  -

 .مال السوقعائق أمام اكت

بعض الدول كانت تلجأ إلى حماية صناعتها ذات التكلفة المرتفعة، والالتجاء إلى القيود  -

 .الإدارية، نظرا لاختلاف هياكل التكاليف بين دول السوق

اختلاف دول السوق في تصنيف السلع المستوردة إلى ضرورية وشبه كمالية وكمالية، واختلاف  - 

إلى تضييق نطاق السلع  مما أدى ،وم عليها هذا التصنيفالأسس التي يق حول وجهات النظر

 .تنمية التجارة البينية المستوردة بين الدول الأعضاء،وخلق عائق كبير أمام

إن هذه التحليلات السابقة خاصة بالسوق العربية المشتركة في ثوبها القديم، حيث تشير من    

كانت تحتاج إلى وقت  أنها ا التقليدي،الناحية الموضوعية وحسب النظرية الاقتصادية بمنهجه

طويل، أو كانت ستتوقف عند منطقة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي، ومع ظهور العولمة 

لابد من التفكير في إعادة بناء  الجديد،كان وما صاحبها من تغير في النظام الاقتصادي العالمي

  .السوق العربية المشتركة وفق لأسس جديدة وفعالة

 :ة بناء السوق العربية المشتركةإعاد  - 2

إن العوامل والدوافع والمؤثرات التي أدت إلى إعادة بناء السوق العربية المشتركة جاءت      

تكتل مع ظهور العولمة، التي خلفت تحديات وتأثيرات سلبية وتكاليف يمكن من خلال قيام 

ة التجارة منظم: العواملذه لها عند أدنى مستوى لها ومن أهم هعربي جديد من موجهتها وتقلي

فمنظمة التجارة العالمية  ،العالمية، منظمات التمويل الدولية، التكتلات الاقتصادية العملاقة

   417:سلبية على اقتصاديات الدول العربية فهي تؤدي إلى هاتأثيرات

 .ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والغذائية خصوصا -

                                                 
  416-  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص ص:86-85.

  417-  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص:117.
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 .ادرات الدول العربية للنفاذ إلى أسواق الدول المتقدمةتآكل المزايا التي كانت تتمتع بها ص - 

ارتفاع تكلفة برامج التنمية العربية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الخاصة بحقوق  -

 .الملكية الفكرية

الأثر السلبي على النشاط الاقتصادي العربي بوجه عام في الإنتاج والتوظيف والصناعة  - 

 .العربية

العربية على تصميم سياستها التنموية بما يتفق مع ظروفها الواقعية وأهدافها  تقلص قدرة الدول - 

 .الوطنية

  418:أما إذا نظرنا إلى إيجابيتها على الاقتصاديات العربية فهي

لتصدير منتجات تمتلك فيها ميزة  ةلاقتصاديات العربية فرص وسعتتيح هذه الاتفاقية ل -

 .لملابسالسلع الزراعية والمنتوجات وا: نسبة مثل

إيجاد فرص أفضل لحماية الحقوق التجارية العربية، والوقاية من إجراءات الدعم  -

 .وسياسات الإغراق من جانب الدول الأخرى

فع الاقتصاديات العربية إلى في أسعار المنتجات الزراعية قد يدإن الارتفاع العالمي  -

وارد الزراعية لتحقيق الأمن الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية واستغلال الإمكانيات والم

 . الغذائي

إن تحرير التجارة العالمية، واشتداد المنافسة، يحفز الصناعات المحلية العربية على رفع  -

مستوى الإنتاج والجودة وتحسين الكفاءة في تخصيص الموارد، فترتفع مستويات معيشة 

 .طقة العربيةالسكان فتؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية داخل المن

وبالتالي للاستفادة من هذه الإيجابيات والتقليل من السلبيات ينبغي إقامة تكتل اقتصادي       

  .ادىعربي يجعلها في وضع أفضل مما لو بقيت فر

أما تأثير منظمات التمويل الدولية المتمثلة في البنك والصندوق الدوليين فكان عن طريق      

المرتبطة بالتمويل الدولي، حيث أصبح من شروط الحصول على اتساع المشروطية الدولية 

شهادة الجدارة الائتمانية الدولية  للحصول على مصادر التمويل الدولية، أي من موارد مالية

 البنك صندوقيون الخارجية ينبغي الاتفاق مع والحصول على الموافقة لإعادة جدولة الد

  .الدوليين

وق يكون مشروط بتطبيق الإصلاح الهيكلي الذي يتفق عليه البنك كما أن الاتفاق مع الصند     

قد يدعو  ، ولعل وجود المشروطية الدوليةالدولي والمشروط بإجراء تصحيحات هيكلة للدولة

تؤدي إلى تخفيف عبء  عربية -آليات جديدة تمويلية عربية الاقتصاديات العربية إلى البحث عن

                                                 
  418-  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص: 118.
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تكون  تكاملية وليست تنافسية، والعمل على أن اقتصادياتها المديونية العربية لتأهيلها لتكون

  .أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية الاقتصاديات العربية

أما تأثيرات التكتلات الاقتصادية العملاقة على الاقتصاديات العربية وخاصة التكتل      

  419:الاقتصادي الأوروبي فهي

ل الدولية والنزاعات الحمائية، فتقل" تفاع حدة المنافسةبار"أنها ستؤثر على الاقتصاديات العربية  - 

 .من فرص وقدرة الصادرات العربية على الوصول إلى الأسواق الدولية

إن دول أوروبا الشرقية تسعى لإعادة هيكلة اقتصادياتها وإصلاحها، وتملك إمكانيات  -

وف تمثل هذه وس ،كبيرة ومتطورة في مجال الزراعة والصناعة أكثر من الدول العربية

 .الدول عامل جذب للاستثمارات والمساعدات الإنمائية

 - أدت هذه التكتلات إلى وجود ما يسمى باقتصاديات المشاركة الدولية مثل مشاركة أوروبية - 

 .عربية

ويبدو من هذه الآثار لهذه التكتلات أنها تدعو الدول العربية إلى إقامة تكتل اقتصادي عربي      

  .  ل مع هذه التكتلاتيتعامل بشكل أفض

وفي هذا الإطار ومن خلال الدوافع التي أدت إلى ضرورة إعادة بناء السوق العربية      

المشتركة، ينبغي أن تقوم إستراتيجية إعادة البناء على المدى المتوسط والطويل، وأن تكون 

  :بصورة تدريجية مبنية على الأسس التالية

يل في المبحث لتي سوف نتطرق لها بشيء من التفصاإقامة منطقة تجارة حرة شاملة، و -

 .الرابع من هذا الفصل

حداث التكامل الاقتصادي تدريجيا قتصادية العربية لتكون ملائمة لإإعادة هيكلة القطاعات الا - 

وذلك عن طريق الخصخصة، وإعادة توطين الأنشطة الاقتصادية العربية على أساس الميزة 

 .النسبية

شجيع الاستثمارات داخل المنطقة العربية وذلك عن طريق تهيئة العمل على زيادة وت -

مناخ استثماري ملائم، تطوير الجهاز المصرفي، وتسهيل انتقال الخدمات المالية بين 

 .عربي موحد ومتطور يالدول العربية، ودعم بناء سوق مال

ضرورة وجود إطار مؤسستي وتنظيمي ملائم، عن طريق القضاء على ازدواجية  -

 .تصاصات بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوحدة الاقتصاديةالاخ

                                                 
.120:نفس المرجع السابق، ص -  419  
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وضع إستراتيجية ملائمة للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات، لما لهذه الشركات من  - 

دور كبير في تطوير الاقتصاديات العربية، بالتكنولوجيا التي تمتلكها والأسواق الجديدة التي 

 .تقوم بفتحها

ن طريق حشد كنولوجية عربية لتواكب الثورة التكنولوجيا العالمية، وذلك عبناء قاعدة ت -

وإقامة كيانات  ،حداث التطوير المطلوب في قاعدة البحث والتطويرالإمكانيات العربية لإ

عملاقة من الشركات العربية متعددة الجنسيات لكي تستطيع تغطية مختلف الأنشطة 

 .الاقتصادية في جميع الميادين

ويكون  ،ستراتيجية عربية محددة للتعامل مع النظام الاقتصادي العالمي الجديدوضع إ -

الهدف الأساسي لهذه الإستراتيجية هو تحقيق أسعار مجزية للصادرات من المواد 

وتحسين شروط الحصول على التكنولوجيا الملائمة والمعاونة، وتهيئ مناخ  ،الأولية

موال والاستثمار الأجنبي المباشر في استثماري يساعد على زيادة تدفق رؤوس الأ

 .المنطقة

بي المشترك، وذلك عن طريق اعتبار لعمل الاقتصادي العرإصلاح الإطار المؤسسي ل -

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وهو الأساس وانضمام كافة الدول العربية إليه،  أن

صندوقين إنشاء محكمة اقتصادية عربية تفصل في النزاعات، وضرورة تعزيز ال

 .العربيين للنقد والإنماء ودعم قدرتهما على التعامل في الأسواق المالية

وضع برامج عمل للتنفيذ والمتابعة بحيث تكون هذه البرامج لتحقيق الأهداف الموضوعة  -

وتضم آليات وأساليب للمتابعة تتميز بالوضوح  ،للعمل الاقتصادي العربي المشترك

 .والكفاءة

  :ولات التكامل الاقتصادي العربي خارج الجامعة العربيةمحا: الفرع الثاني

ة جامعة الدول لظالتكامل الاقتصادي العربي تحت م بسبب الانتكاسة التي أصابت مناهج     

ة السياسية، فقد ج المتواضعة والمحدودة وغياب الإراد، والنتائ2002-1945العربية خلال الفترة 

مجلس : ة خارج نطاق جامعة الدول العربية متمثلة فيظهرت تجمعات اقتصادية عربية إقليمي

  420.التعاون الخليجي، مجلس التعاون العربي، واتحاد المغرب العربي

 : مجلس التعاون الخليجي  - 1

ست دول التي وافقت على البيان مجموعة  يقصد بدول مجلس التعاون الخليجي

نشاء مجلس التعاون بإ ،04/02/1981الختامي لاجتماع القمة الخليجية بالرياض في 

البحرين، العربية  ،الإمارات العربية المتحدة: والتنسيق في كافة المجالات وهذه الدول هي

                                                 
  420-  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص ص:124- 131 بتصرف.
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جات سلم ي تحقيق أعلى دروتهدف هذه الاتفاقية إلة عمان، قطر، الكويت،نالسعودية، سلط

ل قامة وحدة اقتصادية، تشكل قاعدة أساسية لتنويع الهياكالتكامل الاقتصادي، وهي إ

الإنتاجية، ويمكن الوصول إلى أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية مشتركة، وقد لعبت ثلاثة 

قيام الثورة الإسلامية الإيرانية، نشوب الحرب : متغيرات أساسية في قيام هذا المجلس وهي

  421.الإيرانية وزيادة الصراع الدولي حول منطقة الخليج العربي –العراقية 

  422:قتصادية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي علىوقد نصت الاتفاقية الا

السماح بتصدير المنتجات الزراعية بين الأقطار الخليجية وعدم فرض أي رسوم جمركية  - 

 .عليها

ألا تقل : شرطين همابتكتسب المنتجات الصناعية بأقطار المجلس صفة المنشأ الوطني  -

 .%51الوطنية عن وأن لا تقل نسبة الملكية  %40نسبة القيمة المضافة عن 

 .وضع حد أدنى للتعريفة الجمركية الموحدة اتجاه العالم الخارجي -

 .حرية تجارة الترانزيت -

 .تنسيق السياسات التجارية اتجاه العالم الخارجي -

 .حماية التملك والانتقال وحركة رؤوس الأموال -

 .تنسيق السياسة المالية والنقدية والمصرفية -

يجدها أنها متشابهة مع النصوص التي قامت من خلالها السوق  والمتأمل في هذه النصوص     

  .1957مارس  25الأوروبية المشتركة والتي تم التوقيع عليها في 

ولقد سجلت تجربة مجلس التعاون الخليجي تفوقا واضحا على مناهج التكامل الاقتصادي      

  423:داخل إطار الجامعة العربية في نواحي عديدة وهي

لوية في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة أن تكون الأو -

 .المحلية للدول الأعضاء

دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف عدم داث هيئة لتسوية المنازعات بين استح - 

  .تحويل هذه المنازعات إلى خلافات سياسية تفوق في النهاية مسيرة العمل العربي المشترك

هذه التفوقات التي سجلتها في بعض النواحي على تجارب العمل العربي المشترك ورغم      

مسيرة  الضعف والوهن الذي عرقلها، وأعاقالتي سبقتها، إلا أنها تشمل على عدد آخر من 

  424:تقدمها ومن هذه العناصر

                                                 
  421-  حاتم سامي عفيفي ، التكتلات الاقتصادية بين التنظيم والتطبيق، مرجع سابق، ص ص: 262-261.

.271: نفس المرجع السابق، ص -  422  
  423-  حاتم سامي عفيفي ، التكتلات الاقتصادية بين التنظير والتطبيق ،مرجع سابق ص ص:275- 276.

.277: نفس المرجع السابق، ص -  424  
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كأساس لتطوير " التكامل"بدلا من مفهوم " التعاون"اختارت الدول الخليجية الست مفهوم  -

 .العلاقات التي تربط بينها

درجة من درجات تطوير  من فضفضة يمكن أن يشتمل على أي" نالتعاو"وما لمصطلح 

تحلل العلاقات بين الدول، فتوسيع المفاهيم وإعداد الصياغات الفضفاضة تكون بداية ل

أن صيغ التكامل المطروحة تنتقص قدرا من سيادتها  الدول الأعضاء، حينما تشعر

  .الوطنية

التخوف من اعتناق مبدأ التنازل عن جانب السيادة الوطنية لصالح الأجهزة فوق القومية  -

 .التي أقامها النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي

انتهج مجلس التعاون الخليجي المدخل التجاري لتحقيق التكامل الاقتصادي بين أعضائه،  -

مية، وإنما هو متناسب مع الدول إلا أن هذا المدخل لا يتناسب مع مساعي الدول النا

 .المتقدمة، لتوفرها على جهاز إنتاجي مرن ومتقدم

على  ركزج المدخل التنموي للتكامل الاقتصادي الذي تهفمن الأنسب لهذه الدول أن تنت

  .تنشيط الخطط والبرامج الاقتصادية القطرية لدول الأعضاء

مستقبلا  س، فإن هذا سيؤدياختارت دول مجلس التعاون الخليجي الرياض مقر للمجل -

مجلس التعاون  إلى إثارة الشكوك والمخاوف من احتمال سيطرة المملكة على قدرات

جعل أصغر دول في الاتحاد وهي لج الاتحاد الأوروبي هذا المشكل بالخليجي، ولقد عا

 .لمؤسسات التكامل الأوروبيةبلجيكا مقر 

 : مجلس التعاون العربي  - 2

في قمة بغداد، حيث احتضن في عضويته أربعة  16/02/1989ي هذا التجمع ف ولد ولقد

من، ولم يدم هذا التجمع طويلا، حيث أودت العراق، مصر، الي دول عربية وهي الأردن،

راق لدولة الكويت، حيث كان مصيره مثل ثانية بحياته في أعقاب اجتياح العحرب الخليج ال

  .عة العربيةمافي رحاب الجي العربي التي أقيمت مصير صور التكامل الاقتصاد

 :اتحاد المغرب العربي  - 3

ويضم في عضويته، تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب،  1989وهو تجمع نشأ في فبراير عام      

موريتانيا، ولقد نال هذا التجمع نفس المصير الذي أخذته التجمعات الأخرى في إطار الجامعة، بسبب 

  425.ول مستقبل الصحراء الغربيةالصراع الدائر بين الجزائر والمغرب ح

 

  

                                                 
  425-  حاتم سامي عفيفي ، التكتلات الاقتصادية بين التنظيم والتطبيق، مرجع سابق، ص:260.
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  مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي: المطلب الثالث

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى كل من المقومات التي تدفع بالدول العربية إلى إقامة تكامل      

  .اقتصادي فيما بينها، وإلى المعوقات التي تحول أو حالت دون الوصول إلى ذلك

  :التكامل الاقتصادي العربي مقومات: ولالفرع الأ

  :وسوف نتطرق إلى

 :المقومات غير اقتصادية للتكامل الاقتصادي العربي  - 1

تتوفر المنطقة العربية على دواعي ومقومات اقتصادية، وهي كفيلة لوحدها لتحقيق ذلك،      

لإسلامي هو دين فمن أهمها هو المورث الحضاري والثقافي للتاريخ العربي الإسلامي، فالدين ا

واحد يعم معظم بقاع المناطق العربية على الرغم من وجود أقليات مسيحية في كل من سوريا، 

وهذا يعود  ،فريقتالتصدي لكل نزاعات البالجنس العربي هو جنس واحد كفيل  .لبنان ومصر

في مجالات  إلي قرون سابقة أثبتت فيها الحضارة الإسلامية العربية قدرتها على قيادة أمة واحدة

تمتلك البلدان العربية روابط قومية ودينية ولغوية وتاريخية  .كثيرة فما بالك بالاقتصادية

   426.وعادات وتقاليد متقاربة جدا بين شعوبها

 :المقومات الاقتصادية للتكامل الاقتصادي العربي  - 2

متكاملة من قدرة الدول العربية على مجابهة التكتلات الاقتصادية الأجنبية لأنها مجموعة  -

 .إقامة الصناعات المتطورة والكبيرة الحجم ذات الجودة والتكلفة المنخفضة

تمتد البلدان العربية على مساحات كبيرة تأخذ من القارات الثلاث وتحتل موقعا جيو  - 

إستراتيجي نادر لأنها تتوسط خريطة العالم، فهي منطقة عبور لمختلف القارات، وتطل على 

 .البحار والمحيطات

تحتوي المناطق العربية على موارد إستراتيجية تتمثل في البترول والغاز إضافة إلى  -

 .الطاقة البشرية التي تمتلكها

شرط هام من شروط بتوافر الموارد البشرية اللازمة في العالم العربي وذلك يوحي  -

 .الاستثمار الناجح، وهو توفير حد أدنى من الأيدي العاملة لأي مشروع

رد الزراعية والصناعية بالعالم العربي، فهي تكفي لتحقيق الأمن توافر الموا -

فهي  ،وتصدير كميات هائلة من الغذاء إلى الدول النامية،أما التنمية الصناعيةالغذائي

نية، واتساع السوق العربي مما يؤدي لاستيعاب ر على المواد الخام والخبرات الفتتوف

                                                 
-  فتيحة ونوغي، فريدة لرقط: التكامل الاقتصادي العربي بين المقومات والمعوقات، "الندوة حول التكامل الاقتصادي العربي آآلية لتحسين وتفصيل الشراآة 

426  
.4:، ص2004الأوروبية، جامعة سطيف، الجزائر،  -العربية  
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و تطويرها وتجويدها وإحلالها محل الواردات كافة المنتجات الوطنية ودعمها اتجاها نح

 .الأجنبية

مليون  250اتساع السوق العربية واتساع هيكل توزيع التجارة، حيث يضم هذا السوق أكثر من  - 

 .مستهلك وهو ما يسمح بقيام المشروعات الضخمة ذات الإنتاج الاقتصادي

لنفط في العديد من تتوافر بالعالم العربي رؤوس أموال هائلة وخاصة بعد اكتشاف ا -

الدول العربية، حتى أصبحت مشكلة الفوائض النفطية وإمكانية استغلالها واستثمارها من 

 . بين أهم قضايا الساعة

المقومات التي يتميز بها العالم العربي والتي تدفعه  أن هناك العديد منويتضح من هذا كله 

صور مازالت سانحة لتدارك بعض القدي العربي، وأن الفرصة لتكميل مسيرة التكامل الاقتصا

ة حتى تجد لها مكانا في يالذي تم في المسيرة التكاملية، خاصة وأنه السبيل الوحيد للدول العرب

المجموعة الاقتصادية : راهنة يليق بها بجانب التكتلات العالمية الأخرى، مثلظل الظروف ال

  .مع الآسيانالأوروبية، منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وتج

فالإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية للعالم العربي، عظيمة، كما أن الظروف السائدة في      

العالم العربي تجعل موضوع التكتل الاقتصادي أمرا جوهريا ووجبا، يتطلب وجود خطة عامة 

رار ولضمان وجود قدر أكبر من الاستق ،للتنمية العربية للقضاء على التعارض الاقتصادي

     427.الاقتصادي والارتفاع بمستويات المعيشة للفرد العربي في كل مكان

  :معوقات التكامل الاقتصادي العربي: الفرع الثاني

  :هناك عدة معوقات حالت دون تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ومن هذه المعوقات

يق أهداف حيث من أهم الأسباب السياسية التي حالت دون الوصول إلى تحق: سياسية  - 1

 :العملية التكاملية العربية هي

غياب الإرادة السياسية، فالخلافات السياسية بين الحكومات العربية هي القيد المانع لتحقيق هذا  - 

 .التكامل

غياب وافتقار الآليات والأجهزة القادرة على متابعة وتنفيذ قرارات الجامعة العربية،  -

 .دة تعجز عن تحقيقهافالأجهزة التي توكل إليها هذه المهمة عا

محاولات التكامل لم تحظى بالجدية اللازمة من قبل الدول العربية، بل جاءت هذه  -

المحاولات وكأنها مصممة من أجل الاستهلاك المحلي، ضف إلى ذلك أن تبني العديد 

                                                 
  427- بشير بن عيسى: معوقات التكتل الاقتصادي العربي ومعوقاته، الندوة العلمية الدولية حول: التكامل الاقتصادي العربي آآلية لتحسين وتفعيل الشراآة 

.109:، ص2004الأوروبية، جامعة سطيف، الجزائر،  -العربية  
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ولكن بدافع الحرج السياسي  ،من الاتفاقيات والمشروعات العربية لم يكن بدافع الاقتناع

 428.اهير العربية في هذه البلدانمن الجم

اختلاف الاتجاهات السياسية العربية عطلت عملية التكامل الاقتصادي، فعملية التكامل  -

ض رف،مما يالاقتصادي تعد بمثابة عملية سياسية لكونها تتم بين دول ذات سيادة 

ضرورة تلاقي الإرادات السياسة عند المصلحة المشتركة حتى تستمر عملية التكامل 

 .بنجاح

ارتبطت المشروعات الخاصة بالتكامل الاقتصادي بعدد من المعتقدات الخاطئة بشأن آثار  -

أي اختفاء الدول العربية  ،تحولات دستورية ومؤسسية على المستوى العربي

 429.القطرية

سارعت بعض الدول إلى إقامة علاقات مع إسرائيل خاصة إمدادها بالغاز الطبيعي مما  -

 .العربي الاقتصادي التحمس للتكامل أثر بشكل كبير على

  430:اـــاجتماعي  - 2

يتمثل المناخ العام السائد في العلاقات بين الدول العربية ذاته، أحد أهم العوامل  -

الاجتماعية التي أعاقت التقدم نحو التكامل الاقتصادي العربي، وهي العلاقة التي سادتها 

ار ئثوء دور الزعامة، والاستمشاعر الغيرة والمقارنة والتفضيل والحرص على تب

ولقد أسهمت  ،والقدرة على التأثير في توجهات القرار العربي في القضايا المختلفة

سلبا  رستها حرب الخليج الثانية، مما أثرالحرب الباردة في تعزيز مثل هذه الفرقة، وك

 على التكامل الاقتصادي العربي، والعلاقات الاقتصادية العربية

ي مفهوم القومية العربية، وأصبح مفهوم القطرية هو السائد بين الدول بح هناك شك فأص -

 .العربية، حيث تجمد الوعي العربي العام

 .الاختلافات الكبيرة والتباين في مستويات المعيشة بين مختلف الدول العربية -

شكل كبيرة ل العربية أدى إلى توسيع الفجوة بتزايد معدلات نمو السكان في بعض الدو -

الأغنياء والفقراء، وبالتالي خلف مشكلات اقتصادية واجتماعية عديدة أسفرت عن بين 

 .ارتفاع معدلات البطالة وتناقص العمالة الماهرة

تفشي ظاهرة الأمية بشكل كبيرة في المجتمعات العربية، حيث وصلت في المتوسط إلى  -

ف مراحله، مستوى التعليم في مختل من إجمالي السكان، فضلا عن تردي %50حوالي 

                                                 
  428- سامية جدو: التكامل الاقتصادي العربي ومعوقاته، الندوة العلمية الدولية حول: التكامل الاقتصادي العربي آآلية لتحسين وتفعيل الشراآة 

5:، ص2004الأوروبية، جامعة سطيف، الجزائر،  -العربية   
آآلية  العربي التكامل الاقتصادي: ة العلمية الدولية حول، الندومعوقات التكامل الاقتصادي العربي ودور قطاع النقل في تحقيقه: ربيعة حملاوي -  429

 .4 :، ص2004الأوروبية، جامعة سطيف، الجزائر،  -لتحسين وتفعيل الشراآة العربية
.بتصرف 5:بشير بن عيسى، مرجع سابق، ص -  430  
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هذا إضافة إلى الأمية التكاملية وهي آفة يصاب بها المسئولون عند إصدار القرارات 

 .القطرية

مشكلات التطرف والإرهاب، التقليد الأعمى، ومحاكاة المظاهر الاجتماعية للمجتمعات  -

 .الغربية، مما أدى إلى زيادة الصراع واهتزازات الهوية في العديد من البلدان العربية

حدودية الطبقة الوسطى كما أن ماوت التكوينات الاجتماعية، والتناقضات الطبقية وتف -

 .ات التكاملية مع مصالحهاتشعر بتعارض الترتيب هناك فئات اجتماعية

عدم تطور الثقافة العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن، وتأثرها بالثقافة  -

 .فأدى إلى تخلف الفكر القومي الغربية على حساب الثقافة العربية،

 :يمكن تلخيص أهم المعوقات الاقتصادية في النقاط التالية: اـــاقتصادي  - 3

لاستعمار، فاقتصادياتها الهياكل الاقتصادية غير متوازنة التي ورثتها البلدان العربية من ا -

 ذلك اقتصرت على إنتاج وتصديرللتلبية احتياجات أسواق المستعمرين، و كانت موجه

 .المواد الخام الرخيصة، واستيراد المنتجات الاستهلاكية

اعتماد الدول العربية على الاقتصاد الريعي بصفة عامة، والإيرادات الجمركية بصفة  -

 .ات مشتركةيخاصة كمورد أساسي للموازنة مما يعقد دخولها في اتفاق

التنسيق والتوحيد بين دون محاولة  ،الدول العربية اختارت التكامل من خلال تحرير التجارة - 

 .ودون إجراء التغيرات الهيكلية اللازمة ،السياسات الاقتصادية المختلفة

من بين الأسباب التي جعلت الكثير  ،توزيع المنافع والتكاليف الناتجة عن هذه الاتفاقيات -

 431.من البلدان العربية لا تنظم لهذه الاتفاقيات أو لا تلتزم بها

لتكامل يؤدي إلى إعادة فحسب هذا التصور، ا.... أو فقدانهاة ورالتكامل يعني اقتسام الث -

توزيع الثروات الوطنية، إلا أنه لا يعني ذلك، وإنما تسهيل التعاون بين الدول بمستويات 

 .وضوابط تهدف إلى تحقيق مصلحة كافة الأطراف

قد الدولة التجارية والرسوم الجمركية، فهذا يف زجن التكامل الاقتصادي إزالة الحوايتضم -

 .الإيرادات الجمركية لكنه في واقع الأمر يزيد من فرص التصدير والاستفادة من السوق

مشكلات التنسيق العربي، كالازدواج بين المشروعات المشتركة، والوطنية، مما أدى  -

 .إلى التنافس بينها

يادة دول الموجودة بها، أو زالعدم توافر حواجز استثمارية جيدة لتلك المشروعات في  -

القيود الحمائية والحوافز الجمركية التي واجهت منتجات هذه المشروعات مما أعاق 

 .تصريفها عربيا
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ية اللازمة لعمل اردلاتصالات والإطارات الفنية والإعدم توافر شبكات المواصلات وا - 

 .المشروعات

ب مشكلات مالية متعلقة بتأخر المساهمات والاتصالات المالية أو عدم دفعها، وغيا -

 .إستراتيجية تنموية عربية محدودة لهدف التكامل

كذلك في ،تشابه الهياكل الاقتصادية العربية أثرت في إعاقة التكامل الاقتصادي العربي  -

 432.تنمية التجارة البينية باعتبارها أحد مداخل التكامل الاقتصادي

البعض من  التفاوت في توزيع عناصر الإنتاج، حيث تختلف الأقطار العربية عن بعضها -

 .حيث توزيع الإنتاج، مما خلق اختلالا في الهياكل الاقتصادية

اللجوء إلى التبادل التجاري دون الاهتمام بالإنتاج، حيث سارعت في بداية التعاون إلى  -

اللجوء لحرية التبادل وتحرير التجارة، رغم تخلف القاعدة الإنتاجية مما كان له الأثر 

 .السلبي

السوق الأوروبية : اقتصادية تكاملية وتطبيقها على المجتمع العربي مثل محاولة تقليد نماذج - 

 .المشتركة

وخاصة في بنوك سويسرا،  ةتراكم وتجميع الأموال العربية في البنوك الأجنبية الغربي -

نهم خاصة وأنها تشكل عنصرا مهما حرى بالعرب أن يستثمروها في بلداوكان الأ

 .وأساسيا في عناصر الإنتاج

 ،المؤسسات والتجمعات التي تقام لأجل العمل العربي المشترك من محتواها إفراغ -

بتسليمها إلى قيادات ذات كفاءة مع عدم الرقابة عليها، أو تسليمها إلى قيادات ذات كفاءة 

 .مع التصنيف عليها وحصر مجال قراراتها

ن وراء وقوف جهات أجنبية في وجه أي تجمع عربي ومحاربته بكل الوسائل الممكنة م - 

ها المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي سالستار، بالإضافة إلى الضغوط التي تمار

 .والبنك العالمي

 ،ه الدول العربية كان قطريا فدراليا بعيدا عن البعد القوميتعبتإن النمط التنموي الذي ا -

 .433فلا يوجد تنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية

تنازع بين الدول العربية حول الزعامة الإقليمية، وبالذات على المستوى القومي والذي ال - 

يعتبر من بين الأسباب المهمة للخلافات والصراعات بين الدول العربية، ويعتبر عقبة بارزة 
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تعترض  سبيل تحقيق العمل العربي المشترك، وما يتصل به من تحقيق هدف الوحدة 

 .الاقتصادية والسياسية

بط بالبحث والتطوير العلمي والتكنولوجي في تضعف الاهتمام بنشاطات البحث، وبالذات ما ير - 

 .الوطن العربي، وذلك لغياب الحواجز والإمكانيات والبنية اللازمة لتطويره

الجمركية وانتقال  ةاختلاف اللوائح التشريعية الاقتصادية بين الدول العربية، فالتعريف -

 434.ة تمام التباينرؤوس الأموال متباين

عدم اشتراك القطاع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي وسيطرة المؤسسات  -

 .الحكومية

 .تنوع العملات العربية، مما يخلق صعوبة في إجراءات الدفع -

 435.عضها البعضبربط الدول العربية تغياب مشروعات محددة  -

يث الأخذ بنظم التخطيط تفاوت الدول العربية من حيث درجات النمو الاقتصادي، ومن ح -

 .الاقتصادي، مما يؤدي إلى صعوبة التنسيق الاقتصادي بين الدول

التركيز العربي على بناء الأمن الاقتصادي مما يؤدي مباشرة إلى إعاقة التجارة البينية،  -

 .لأنه في هذه الحالة كل دولة تركز على مصلحتها دون مصلحة الجماعة

 أحد تشكل المتقدمة البلدان إزاء العربية لدولل والمالية الاقتصادية التبعية -

 تجعل التبعية فهذه العربي، الاقتصادي التكتل تعيق التي الهامة العوامل

 المصلحة لتحقيق السعي من إلحاحا أكثر العربية للدول الخاصة المصالح

 436.العربية الدول بين تفتت حدوث إلى يؤدي الوضع وهذا العامة،

  تأثير التكامل الاقتصادي العربي على التوازن الخارجي للدول العربيةآليات : المبحث الثاني

إن تأثير التكامل الاقتصادي العربي على التوازن الخارجي للدول العربية يكون من خلال      

وذلك بواسطة التجارة الخارجية، الاستثمارات الأجنبية،  ،التأثير على بنود موازين المدفوعات

كل منها على لوف نتطرق ة، والتي سالسياحة البينية والمساعدة الرسمي المشروعات المشتركة

  :حدا من خلال هذا المبحث كما يلي

  التجارة الخارجية: المطلب الأول

لدول العربية معدل نمو مرتفع للعام الخامس على لقد حققت التجارة الخارجية ل     

رات النفطية الناجم عن الزيادة ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الصاد)2007- 2002(التوالي

                                                 
آآلية لتحسين وتفعيل  العربي صاديالتكامل الاقت: ة العلمية الدولية حولالندو، مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي: أحمد باشي - 434

 .11 :، ص2004الأوروبية، جامعة سطيف، الجزائر،  -الشراآة العربية
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مما أدى إلى ارتفاع طفيف في حصة الصادرات العربية في المطردة لأسعار النفط العالمية،

ت الواردات العربية لكن بمعدل أقل من معدل نمو الصادرات جراء منالصادرات العالمية، كما 

ة إلى ارتفاع مي، هذا إضافالدات السلع الغذائية والوسيطة بفعل التضخم العارارتفاع أسعار و

  .رئيسية  مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع الوارداتالأسعار صرف معظم العملات 

الصادرات العربية سيين، فقد سجلت قيمة يعلى مستوى التبادل التجاري مع الشركاء الرئ     

الولايات تحاد الأوروبي وا، حيث انخفضت هذه الصادرات إلى كل من الاإلى بعضهم تراجع

، مما أدى إلى تراجع حصصها في الصادرات العربية 2007المتحدة الأمريكية واليابان في عام 

مصادر الواردات الإجمالية، فقد  ماعت حصة الصين وباقي دول العالم، أالإجمالية، في حين ارتف

حاد ت من جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين بنسب مرتفعة، حيث زادت حصة كل من الاتمن

الأوروبي والصين في الواردات العربية الإجمالية مما أدى إلى انخفاض حصة اليابان ولو بشكل 

طفيف، أما حصة الولايات المتحدة الأمريكية فقد بقيت في نفس المستوى، ويجب الإشارة أن 

  .الاتحاد الأوروبي مازال الشريك الأول للدول العربية سواء من جانب الصادرات أو الواردات

ت الصادرات البينية العربية بنسبة أقل من الصادرات منما يتعلق بالتجارة البينية، فقد أما في     

نفس  العربية الإجمالية، مما أدى إلى انخفاض حصتها في الصادرات الإجمالية، وقد حصل

في  ة الأمر الذي أدى إلى تراجع حصة التجارة البينية العربيةنيبيالأمر بالنسبة للواردات ال

، أما الهيكل السلعي للتجارة الخارجية للدول 2007في عام   10,2%التجارة الإجمالية إلى 

العربية، فما زال الوقود المعدني يحتل المرتبة الأولى في هيكل الصادرات مستحوذ على ثلاثة 

أرباع قيمة الصادرات العربية ثم تأتي بعده المصنوعات والآلات ومعدات النقل والمنتجات 

ثم  %38لكيماوية، أما الواردات فقد حلت الآلات ومعدات النقل في المرتبة الأولى بنسبة ا

   437.المصنوعات والأغذية والمشروبات

  :قيمة، واتجاهات، والهيكل السلعي للتجارة الخارجية العربية الإجمالية: الفرع الأول

ة، اتجاهاتها، والهيكل السلعي سوف نتطرق في هذا الفرع إلى قيمة التجارة العربية الإجمالي     

  .لها، موضحين ذلك بأرقام وإحصائيات

 :قيمة التجارة العربية الإجمالية  - 1

كما قلنا أن ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام والوسيطة ساهم في      

 784,7إلى  2006في عام  مليار دولار 675,6زيادة قيمة الصادرات العربية الإجمالية من 

وهو أقل معدل نمو سنوي منذ عام  16,1%، أي بمعدل نمو 2007مليار دولار في عام 

، وقد ساهم في هذا التباطؤ تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وخاصة الاقتصاد 2002

                                                 
 1- صندوق النقد العربي: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد الدولي، اتجاهات التجارة الخارجية، جوان2008، ص: 142.
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طفيف  الأمريكي، أما حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية فقد ارتفعت ولو بشكل

مليار 382,5 من حوالي أما الواردات العربية الإجمالية فقد ارتفعت  2007 عام 5,7%إلى 

وهو أكبر  %32,8أي بزيادة نسبتها  2007مليار دولار عام  508إلى  2006دولار في عام 

في أسعار السلع ويعود ذلك إلى الارتفاع الكبير  2006من ضعف معدل نمو الواردات عام 

ط وأسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار، وقد أدى هذا ة وأسعار النفالغذائية والوسيط

، مقابل 2007عام  3,5%النمو في الواردات إلى ارتفاع حصتها في الواردات العالمية إلى 

 :والجدول الأتي يوضح هذا 2006438عام  %3,1

  .إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية): 14(الجدول رقم 

  
التقرير  العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد الدولي، صندوق النقد: المصدر

 2008جوان  السنوي،

  

على مستوى كل دولة عربية، فقد  2007أما فيما يخص أداء الصادرات العربية في عام      

نسب متفاوتة، حيث نجد السودان في الارتفعت صادرات جميع الدول العربية، ما عدا اليمين، و

تونس  ،27,6%الصومال بـ ،36,4%ثم جيبوتي  40,1%قطر بمعدل ثم يليها مركز الأول ال

المغرب  ،17,8%سوريا  ،%19مصر ، 23,4%لبنان ، 24,3%الإمارات بـ ،%26,4

أما  ،%10و ،11,8%في حين تراوح نمو صادرات البحرين السعودية والجزائر بين  ،15%

 ،21,2%أما صادرات اليمن فقد انخفضت بنسبة  ،%9الأردن والكويت وموريتانيا فهو أقل من 

  ). 1/1(الملحق 
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أما في جانب الواردات فقد ارتفعت قيمة واردات الدول العربية بدرجات متفاوتة، وقد      

 ،47,9%الكويت  ،55,1%ليبيا  ،57,7%ثم اليمن  ،%66بلغت أعلى نسبة في قطر بواقع 

الأردن  ،25,7%و  ،35,8%بين  نزائر، لبناالسعودية والبحرين والج ،40,6%الإمارات 

، أي أن )1/1(الملحق  2007439عام  ،%12العراق وجيبوتي والسودان وعمان دون  ،%19,1

التجارة الخارجية العربية ووضعي ميزان المدفوعات يتوقف على أسعار البترول في الأسواق 

تتحكم في  غربية هي التيالعالمية، فإذا ارتفع حقق فائض وإذا انخفض حقق عجز، فالدول ال

وضعية التوازن الخارجي للدول العربية، كما نلاحظ أن تحسن التجارة أسعار البترول ومنه في 

الخارجية العربية، هو مؤقت فقط ما إن تنخفض أسعار البترول في الأسواق العالمية حتى تعود 

قسيم العمل بين الدول القيام بالتخصص وت تهم إلى الوضعية الأولى، مما يدعيموازين مدفوعا

  .العربية وتشكيل سوق عربية هي من تؤثر على الاقتصاد العالمي وليس من تتأثر به

 :اتجاهات التجارة العربية الخارجية  - 2

، متأثرة بشكل 2007عام  جية مع جميع الشركاء بنسبة متفاوتةقيمة التجارة الخار لقد نمت     

لاء الشركاء فعلى صعيد اتجاه الصادرات، سجلت إيجابي بالنمو الكبير في الواردات من هؤ

ثم بعدها التجارة العربية  %23الصادرات العربية إلى الصين أعلى زيادة حيث، بلغت نسبة 

، ثم الصادرات العربية 13,3%بنسبة  2006ة عن نسبتها عام عمتراج 12,7%البينية بمعدل 

، وقد 2006في  21,5%مقابل  9,7%إلى دول آسيا الأخرى باستثناء اليابان والصين بنسبة 

لشركاء التجاريين الرئيسيين،  2006عن عام  2007سجلنا انخفاض الصادرات العربية عام 

مقابل  ،0,8%حيث انخفضت قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 

مقابل ارتفاعها  2007عام  3,9%نسبة بوالاتحاد الأوروبي  ،21,6%إلى  2006ارتفاعها عام 

 2006عام  %20، مقابل 2007في عام  3,3%وإلى اليابان بمعدل ،12,4%بـ  2006عام 

  ).1/2(الملحق 

وقد أدى هذا إلى تغير حصص الشركاء التجاريين الرئيسيين في الصادرات العربية فقد      

حصة  ،2007عام  18,3%إلى  2006عام  22,1%تراجعت حصة الاتحاد الأوروبي من 

 11,4%إلى  13,7%وحصة اليابان من  ،9,8%إلى  11,5%الولايات المتحدة الأمريكية من 

عام  8,5%على الترتيب، كما انخفضت حصة الصادرات البينية من  2007و  2006في 

، تراجعت حصة دول آسيا الأخرى باستثناء الصين واليابان من 2007في  8,3%إلى  2006
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 5,3%إلى  %5، بينما ارتفعت حصة الصين من 2007في  18,6%إلى  2006في  %19,7

  ).1/2(الملحق  28,3%440إلى  14,5%، وحصة باقي العالم من 2007في نفس الفترة 

 والجدول والشكل التاليين يبينان كل ما سبق

  :اتجاه التجارة الخارجية العربية): 15(الجدول رقم 

  
ربي الموحد، صندوق النقد الدولي،التقرير السنوي، جوان صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي الع: المصدر

2008  

  :2007حصص الشركاء التجاريين للدول العربية لعام ): 23(الشكل رقم 

  
  نفس المصدر السابق

أما فيما يتعلق بمصادر الواردات العربية، فقد حققت الواردات العربية من الصين أكبر نسبة 

عام  34,1%الواردات من الاتحاد الأوروبي بمعدل ، ثم بعدها 2007عام  42,1%بمعدل 

 2006في عام  %28، وارتفعت الواردات العربية من الولايات المتحدة الأمريكية من 2007

، أما 2007عام  30,3%أما الواردات العربية من اليابان فتمثل نسبة  2007عام  32,7%إلى 
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، أما 2006عام  %19كانت بعدما  2007عام  %26الواردات من باقي دول آسيا فهي 

  .2007عام  20,6%إلى  2006عام  22,5%انخفضت من فالواردات البينية العربة 

صغير في  غيروقد أدى هذا التفاوت في نمو الواردات العربية من مختلف الشركاء إلى ت     

إلى  2006عام  35,7%حصص هؤلاء الشركاء، حيث ارتفعت حصة الاتحاد الأوروبي من 

انخفضت  ،9,2%، بقيت حصة الولايات المتحدة الأمريكية ثابتة عند مستوى 2007 عام 36%

، انخفضت حصة باقي الدول 2007عام  5,5%إلى  2006عام  5,6%حصة اليابان من 

أما حصة الواردات العربية البينية فقد  2007عام  %17إلى  2006عام  17,9%الآسيوية من 

  ).1/2(الملحق  2007.441عام  12,1%إلى  2006عام  13,3%تراجعت من 

مما يدل على ضعف العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية أن الصادرات والواردات      

لتكاليف النقل ، وتحملها العربية تسجل أعلى مستوى لها مع العالم الخارجي دون الدول العربية

شكلت الدول العربية كتلة  والشحن والتأمين، مما يزيد في الأعباء على ميزان المدفوعات، فلو

ة لوفرت على نفسها يمتكاملة مستغلة تخصص كل دولة في المنتجات التي تتميز فيها مزايا نسب

كل هذه المصاريف، وشكلت قوة اقتصادية عالمية لها قوة المساومة والتفاوض وجذب 

امل اقتصادي بين الاستثمارات الأجنبية، فتشجيع التجارة البينية لا يكون إلا عن طريق إنشاء تك

  .هذه الدول

 :الهيكل السلعي للتجارة العربية الإجمالية  - 3

، 2006بعام  مقارنة 2007عربية ثبات نسبي سنة لقد شهد الهيكل السلعي للصادرات ال     

إلى  2006عام  75,1%فالوقود المعدني مازال محافظ على الريادة بارتفاع طفيف من 

ع قيمة الصادرات النفطية، ثم حلت المصنوعات في ، وذلك جراء ارتفا2007عام  %75,4

، ثم جاءت 2006عام  11,6%مقارنة بـ  2007عام  11,8%المركز الثاني بحصة 

، 2006عام  4,1%مقارنة  2007عام  %4الآلات ومعدات النقل في المركز الثالث بحصة 

ثم الأغذية  ،2006عام  %4مقارنة  2007عام  3,6%ثم تبعتها المنتجات الكيماوية بحصة 

 والجدول التالي يبين هذه التطورات .2,1%والمواد الخام  2,2%والمشروبات بحصة 
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  ):2007-2003(الهيكل السلعي للتجارة الخارجية للدول العربية للفترة ): 16(جدول رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

الدولي، التقرير السنوي، جوان  صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد: المصدر

2008.  

  :2007ي للصادرات والواردات العربية لعام الهيكل السلع): 24(الشكل رقم 

  
صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد الدولي، التقرير السنوي، جوان : المصدر

2008.  

  

الآلات ومعدات النقل على المركز الأول مع  أما الهيكل السلعي للواردات فقد حافظت     

وجاءت  ،2007عام  %38إلى  2006عام  38,3%انخفاض حصتها في الواردات من 

ثم  ،2006عام  27,5%مقارنة  2006عام  27,8%المصنوعات في المركز الثاني بحصة 

فالوقود  ،2007عام  7,9%إلى  2006عام  7,8%الأغذية والمشروبات التي ارتفعت من 

، ثم حصة المواد الخام فقد 2007عام  5,9%إلى  2006عام  %7المعدنية التي انخفضت من 

غت ل، وفي الأخير السلع غير مصنعة التي ب2007عام  4,9%إلى  2006عام  %5 تراجعت من

%2,8.  
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نقول أنه من خلال  ،فمن خلال ملاحظة الهيكل السلعي لصادرات وواردات الدول العربية     

ة تكاملية وتخصص كل دولة عربية في نوع من أنواع هذه السلع المصدرة إقامة منطق

توازن الخارجي لهذه الدول تؤدي إلى تحسين في ال العربية،بينية التجارة الط ، تنشوالمستوردة

يؤدي إلى نمو دول المنطقة وتحسين الأوضاع  وهذاحصتها في الاقتصاديات العالمية، وتزيد 

تتحكم فيها التكتلات العملاقة في  والمالية،  فصادرات الدول العربيةة الاقتصادية والاجتماعي

الأسواق العالمية، وارتفاع أسعارها تقوم هي نفسها بدفع ثمنها عن طريق وارداتها، وبالتالي 

عن الاعتماد على البترول كأساس  العمل العربي المشترك، والتخلي تنشيط وتفعيل يجب

لفوائض العربية في تشكيل منطقة حرة عربية كبرى والارتقاء لصادرات العربية، واستغلال ال

  .بالاقتصاديات العربية للاندماج في الاقتصاد العالمي

  :نيةيالتجارة العربية الب: الفرع الثاني

السلعي ثم  نعالج في هذا الفرع كلا من أداء التجارة العربية البينية اتجاهاتها وهيكلهاس     

  :التي تقف في وجه التجارة العربية البينية وذلك كما يلي المعوقاتنتطرق إلى أهم 

 :أداء التجارة العربية البينية  - 1

 2007في  16,7%بنسبة  قيمة التجارة العربية البينية نمتبأن  البيانات حيث تشير     

الصادرات البينية  الأعوام الأربعة الماضية، فقد نمتمتراجعة عن نسب النمو المسجلة في 

 20,6%في حين ارتفعت الواردات البينية بمعدل  دولار مليار 64,8لتبلغ  12,7%بمعدل 

  .هذه التطورات مليار دولار والجدول التالي يبين 61,5لتصل نحو 

  :2007-2003تجارة البينية العربية أداء ال): 17(الجدول رقم 

  
التقرير  وق النقد الدولي،صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صند: المصدر

  .2008جوان  السنوي،

  

نسبة للصادرات البينية فقد سجلت جميع الدول الب فعلى صعيد أداء الدول العربية فرادى     

، باستثناء السودان واليمن، وقد حلت 2007العربية نمو ولكن بدرجات متفاوتة في عام 
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ثم تليها ليبيا  ،84,6%ة بنسبة يالدول العربموريتانيا في المرتبة الأولى بزيادة صادراتها إلى 

الجزائر بنسبة  ،28,7%الصومال بنسبة  ،32,2%، والعراق بنسبة 32,4%ولبنان  ،%50,2

، أما في الإمارات والكويت 22,6%البحرين بنسبة  ،23,5%تونس وسوريا بنسبة  ،%23,9

مصر وعمان وقطر، ، أما السعودية و11,5%و  15,3%وجيبوتي والأردن فقد تراوحت بين 

 %23وقد تراجعت قيمة الصادرات البينية في السودان بـ  6,5%و  8,8%فقد تراوحت بين 

  ).1/3(الملحق  2007442في  13,9%واليمن 

أما فيما يتعلق بالواردات البينية العربية فقد شهدت جميع الدول العربية زيادة في وارداتها      

ليبيا  ،36,9%اليمن  ،110,2%ريتانيا بنسبة مو تتقدم ،2007بنسب متفاوتة في عام 

، أما الواردات البينية لكل من الإمارات والجزائر 26,9%المغرب والعراق بنسبة  ،%28,2

، أما الواردات 20,3%و 24,9%والسعودية والصومال ومصر ولبنان وقطر فقد تراوحت بين 

، 10,6%و 14,5%راوحت بين البينية لكل من البحرين سوريا، عمان، الأردن والكويت فقد ت

الملحق  9,8443%أما في تونس وجيبوتي والسودان فقد ارتفعت الواردات البينية العربية بنسبة 

)1/3.(  

أما بخصوص مساهمة التجارة البينية العربية في التجارة العربية الإجمالية فقد أدى تراجع      

ات العربية الإجمالية، إلى انخفاض معدل نمو الصادرات البينية العربية عن معدل نمو الصادر

عام  8,3%إلى  2006عام  8,5%حصة الصادرات البينية في إجمال الصادرات العربية من 

وها في نموقد حصل نفس الأمر فيما يتعلق بالواردات البينية العربية، فقد تراجع معدل  2007

فاض حصة الواردات عن معدل نمو إجمالي الواردات العربية، مما أدى إلى انخ 2007عام 

عام  12,1%إلى  2006في عام  13,3%العربية البينية في الواردات العربية الإجمالية من 

وبذلك انخفضت حصة التجارة البينية العربية في التجارة العربية الإجمالية سواء من  ،2007

، والجدول 2007444عام  10,2%إلى  2006عام  10,9%جانب الصادرات أو الواردات من 

  :لآتي يبين هذاا
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  :مساهمة التجارة البينية في التجارة العربية الإجمالية): 18(الجدول رقم 

 2003 2004 2005 2006 2007 

 8,3 8,5 7,7 8,7 8,2 نسبة الصادرات البينية إلى إجمال الصادرات

 12,1 13,3 12,4 10,8 10,7 نسبة الواردات البينية إلى إجمال الواردات العربية

 10,2 10,9 10,1 9,7 9,5 وسط حصة التجارة البينية في التجارة العربيةمت

 

  .2008العربي الموحد  الاقتصادي التقرير: المصدر

  

في الصادرات البينية، فقد احتلت السعودية  اوبخصوص مساهمة الدول العربية كلا على حد     

، حيث ارتفعت 2007عام  %45الريادة بأكبر حصة في الصادرات العربية البينية، حيث بلغت 

مليار  29,2، إلى 2006مليار دولار عام  26,8صادرات السعودية إلى الدول العربية من 

 9,9حيث وصلت صادراتها البينية إلى  ،15,2% بـ ، ثم تبعتها الإمارات2007دولار في عام 

وبقيمة  %7ا ، وجاءت سوريا بعده2006مليار دولار عام  8,5مقارنة  2007مليار دولار عام 

مليار  2,4بقيمة  3,7%مليار دولار، ومصر  2,9وبقيمة  4,5%مليار دولار، ثم عمان  4,5

الأردن، : دولار، أما الدول التسعة الباقية فقد تخطت صادراتها البينية المليار دولار وهي

  .الكويت، قطر، البحرين، ليبيا، الجزائر، تونس، لبنان، العراق

أقل تفاوتا من  بمساهمة الدول العربية في الواردات البينية، فقد جاءتأما فيما يتعلق      

حيث  ،18,3%بحصة بلغت  حصصها في الصادرات البينية فقد حل العراق في المركز الأول

مليار دولار  8,9مقارنة  2007مليار دولار عام  11,2ارتفعت قيمة وارداتها من الدول العربية 

 6,1مقارنة بـ 2007مليار دولار في  7,7وبقيمة  12,5%ت بـ ، ثم تلتها الإمارا2006عام 

، مقارنة 2007مليار دولار في  6,7وبقيمة  %109، ثم السعودية بـ2006مليار دولار في 

 4,6بقيمة  7,4%مليار دولار، الأردن بـ  4,8بقيمة  7,8%ر بـ، فمص2006في  5,4%بـ

والكويت، حيث تراوحت الواردات البينية  مليار دولار، ثم جاءت بعدها عمان والمغرب واليمن

مليار دولار وتلتها  2,1مليار دولار، أما قطر فقد بلغت  3مليار دولار و 3,9العربية لها بين 

مليار دولار، كما تجاوزت الواردات البينية العربية لأربع دول وهي السودان،  2سوريا بـ 

  445.ليبيا، تونس، والبحرين المليار دولار

نخفاض نسبة مساهمة التجارة العربية البينية سيكون له دائما تأثير سلبي على الاستثمار إن ا     

من أجل التصدير إلى السوق العربية، وإذا لم تعطى دفعة قوية للتجارة البينية من خلال تفعيل 
                                                 

.149- 148: صندوق النقد العربي، مرجع سابق، ص -  445  
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 السوق العربية المشركة، والبحث بقوة عن إزالة المعوقات التي تحول دون زيادتها فإن، النتيجة

  .هي التأثير السلبي على الاستثمار العربي المشترك والتعاون الاقتصادي المشترك

 ،فاستمرار المساهمة الضعيفة والمنخفضة للتجارة البينية في التجارة العربية الإجمالي     

فالصادرات العربية والمتشكلة  ،سيؤثر سلبا على ميزان المدفوعات وعلى الحساب الجاري

فإذا ارتفعت أسعارها فإن الدول  ،الأولية يتحكم في أسعارها الدول المتقدمةأساس من المواد 

  .المتقدمة تعاود تصدير الارتفاع في الأسعار للدول العربية محتواة في أسعار الصادرات

وبالتالي وحتى تقضي الدول العربية على هذه التبعية الاقتصادية ينبغي عليها تنشيط التجارة 

  .امة تكامل اقتصادي عربي فعالالبينية عن طريق إق

 :اتجاهات التجارة البينية العربية  - 2

ة، حيث تشير البيانات تجاري البيني في دول عربية متجاورلقد تركز معظم التبادل ال     

لاتجاهات التجارة العربية البينية أن صادرات قطر تركزت في دولة مجاورة واحدة وهي 

صادرات  ،%51وصادرات تونس في ليبيا بنسبة  ،بينيةمن صادراتها ال %62ة سبالإمارات بن

ادرات تركزت ص ،%19والسعودية بـ %27الأردن، تركزت في دولتين هما العراق بـ

 %14والسعودية بـ %16سوريا بـ ،%12في ثلاث دول وهي الإمارات بـ  السعودية البينية

  ).1/5) (1/4(الملحقان 

اردات عمان البينية في دولة واحدة هي الإمارات أما فيما يخص الواردات فقد تركزت و     

من السعودية، وهي من واردات النفط الخام سوريا تركزت  %62والأردن بـ %72بـ 

أما مصر فقد تركزت وارداتها البينية من  %29واردتها من دولتين هما السعودية ومصر بـ

دولة واحدة وهي  واردات البحرين من ،%26والكويت بـ %46دولتين هما السعودية بـ 

ويلاحظ أن السعودية تشكل المصدر الرئيسي للعديد من واردات الدول  ،%51السعودية بـ

  446.%21اليمن ،%34السودان  ،%35الإمارات  ،%45قطر  ،%50العربية، المغرب بـ

  :ومن خلال ما تقدم نستنتج أن التجارة البينية العربية تشير إلى اتجاهين أساسيين

 .لدول العربيةلالسوق السعودية تعتبر أهم سوق تصدير  هو أنالاتجاه الأول و - 4

الاتجاه الثاني وهو ظاهرة التركز الجغرافي في التجارة البينية العربية سواء في جانب  - 5

الصادرات أو جانب الواردات، حيث يكون التركيز على شريك واحد أو شريكين من الشركاء 

 .التجاريين
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 :ية العربيةالهيكل السلعي للتجارة البين - 3

أهمية نسبية لمجموعات السلع الرئيسية  يعطي إن الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية     

، فبالنسبة للصادرات البينية 2007المتبادلة وقد شهد بعض التغير في هذا الهيكل خلال عام 

مع  ،بينيةالعربية، بقيت المواد الخام والوقود المعدني تحتفظ بأكبر حصة في الصادرات ال

وعات في ، وقد حلت المصن2007عام  60,5%إلى  2006عام  56,3%زيادة في نسبتها من 

، الآلات ومعدات 2006عام  15,6%مقارنة بـ  2007عام  13,8%المركز الثاني بحصة 

، أما المنتجات الكيماوية في 2006عام  9,8%بعدما كانت  2007عام  %9النقل، حيث بلغت 

في عام  %7ثم تلتها الأغذية والمشروبات بمعدل  8,9%الرابع بحصة  فقد حلت في المركز

 :والجدول التالي يوضح هذا 2007

  :الهيكل السلعي للصادرات والواردات البينية العربية): 19(الجدول رقم 

الصادرات  الواردات

 2006 2007 2006 2007 

 52,4 48,7 60,5 56,3 المواد الخام والوقود المعدني

 12,2 12,6 7 8,5 ية والمشروباتالأغذ

 8,7 10,3 8,9 9,3 المنتجات الكيماوية

 15,6 17,2 13,8 15,6 المصنوعات

 9,6 10 9 9,8 الآلات ومعدات النقل

 1,5 1,2 0,8 0,5 سلع  غير مصنعة

المجموع 100 100 100 100 

  بيانات أولية*   

  .2008ر الاقتصادي العربي الموحد التقري: المصدر

  

الموارد الخام والوقود  تأما في الجانب الهيكل السلعي للواردات البينية العربية، فقد حافظ     

في عام  48,7%المعدني على أكبر حصة في الواردات البينية العربية، حيث بلغت حصتها 

المركز الثاني المصنوعات بحصة بلغت  في ، ثم52,4%إلى  2007وارتفعت عام  2006

، وجاءت الأغذية والمشروبات في المركز الثالث بعد ما تراجعت 2007في عام  %15,6

، ثم تلتها الآلات 2007عام  12,2%وأصبحت  2006في  12,6%حصتها، حيث كانت 
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بعدما كانت  2007عام  8,7%، ثم المنتجات الكيماوية بـ 2007عام  9,6%والمعدات النقل بـ

  .2006عام  %10,3

 :ةمعوقات التجارة العربية البيني  - 4

 ،إن ضعف مستوى التجارة العربية البينية في إجمالي التجارة العربية مع العالم الخارجي     

يرجع إلى العديد من المعوقات التي تعوق تنمية ونمو التجارة العربية البينية والتي يمكن 

  :رصدها في النقاط التالية

وبالتالي  ،محل الواردات اتجاه الكثير من الدول العربية نحو تبني إستراتيجية الإحلال -

ارتفاع معدلات الحماية للمنتجات والصناعات الوطنية، ورغم تحول معظم الاقتصاديات 

العربية في التسعينيات من القرن الماضي إلى إستراتيجية الإنتاج من أجل التصدير، إلا 

 .أن الأثر السلبي لإستراتيجية الأولى لازال موجودا

ركية تلعب دور المعوق الأساسي أمام نمو التجارة العربية القيود الجمركية وغير الجم -

 .البينية

ولا  ،الإنتاج العربي لا يزال محدود التنويع مقارنة بالاقتصاديات الصناعية المتقدمة -

 .زالت القدرات التنافسية للاقتصاديات العربية ضعيفة مقارنة بالدول المتقدمة

إلى الأسواق التقليدية في الدول المتقدمة التي  ارتفاع القيود ومعدلات الحماية يدفع العرب -

 .تفرض معدلات حمائية أقل نسبيا

غياب التنسيق فيما بين الهياكل الإنتاجية في الاقتصاديات العربية بدرجة كبيرة وأنها  -

تتسم بالتشابه، والضعف، وأنها تعاني من اختلالات واضحة، وأن الهياكل الإنتاجية 

 .لبينية غير مرنةللسلع القابلة للتجارة ا

الهيكل السلعي القابل للتجارة يتسم بالتركيز في إنتاج محدود من السلع مما يؤدي إلى  -

 . تركز الصادرات السلعية العربية في سلعتين أو ثلاث على الأكثر

عدم كفاءة التدابير النقدية في الاقتصاديات العربية، وما يترتب عن ذلك من تجميد نمط التبادل  - 

 .التجاري

حصر تحرير التجارة البينية في قوائم سلبية تختارها الدول المتفاوضة تميزا لحماية المنتجات  - 

 .الوطنية

يان الاقتصاديات العربية، والتي يعتمد أساسا على تصدير إتالاختلالات الهيكلية في  -

 .المواد الأولية، واستيراد السلع المصنعة والتكنولوجية
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عدم وجود شبكة  :عمليات التبادل التجاري مثل ضعف البنية الأساسية التي تسهل -

المواصلات ذات كفاءة مالية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل، مما تجعل الصادرات 

 .البينية أعلى سعر

هناك دائما مخاوف تشير العديد من الاقتصاديات العربية من الانعكاسات السلبية لتحرير  - 

، مثل الخوف من انهيار الصناعات الوليدة، انخفاض التجارة البينية للاقتصاديات العربية

الإيرادات العامة للدولة، ارتفاع معدلات البطالة، ارتفاع المديونية المستحقة على بعض 

 .الدول العربية

انخفاض جودة الكثير من المنتجات العربية القابلة للتجارة العربية البينية مقارنة  -

 .ية من الاقتصاديات الأخرى المتقدمةفعة، الآتلمثيلة ذات الجودة المرتبالمنتجات ا

ار إلى الخدمات المتطورة اللازمة لإتمام عمليات ينية من الافتقبتعاني التجارة العربية ال -

 .التبادل التجاري البيني العربي مثل ضعف الخدمات التسويقية والتمويلية

تقدمة وتؤثر سلبا هناك مجموعة من المعوقات التي سببها الاقتصاديات الصناعية الم -

هذه الدول إلى الدول قدمة من طرف كالتسهيلات الائتمانية المعلى التجارة العربية 

  447.بالاستيراد من هذه الدول المتقدمة ةمشروطال العربية

 : دوافع تنمية التجارة العربية البينية  - 5

الكثير من  ناكرغم المعوقات التي تحول دون تنمية التجارة العربية البينية، إلا أن ه     

العولمة وفي إطار  إطار وخاصة في ،م تنمية التجارة العربية البينيةالدوافع والمبررات تحت

النظرة إلى المستقبل، وفي هذا الإطار يمكن إلقاء الضوء على أهم هذه الدوافع والمبررات فيما 

  448:يلي

بالحمائية الجديدة  سياسات الحماية المطبقة في الاقتصاديات المتقدمة والتي يطلق عليها -

 .أو القيود الرمادية، تدعو بقوة إلى الاهتمام بتوسيع التجارة العربية البينية

ة، وما ينعكس ذلك النمو المتوقع في التجارة العربية البينية ينشط القطاعات الاقتصادي -

 .لدول العربيةبالإيجاب على ميزان مدفوعات ا

رادها من الأسواق العربية تقدر بمليارات هناك الكثير من السلع المستوردة يتم استي -

 .الدولارات سنويا مما ينعكس إيجابيا على الاحتياطات في ميزان المدفوعات

تزايد معدلات التجارة العربية البينية سوف يحفز عناصر الكفاءة في اقتصاديات الدول  -

 .يةالعربية، ويوجهها نحو استغلال المزايا النسبية وتحويلها إلى مزايا تنافس

                                                 
  447-  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص ص:105- 108 بتصرف.

  448- عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص ص: 110- 111.
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إن اتساع حجم السوق العربية أمام الصادرات العربية، يؤدي إلى تمكين التجارة من  -

تجاري موافق مما ينعكس ان ق ميزيالقيام بدورها كمحرك للنمو الاقتصادي، وتحق

 .إيجابيا على التوازن الداخلي والخارجي

الإنتاجية كل الاقتصاديات العربية في حاجة إلى توسيع أسواقها مع تعاظم طاقاتها  -

 .حجم السوق نسبة كبيرة عنها عاطلة بسبب ضيقووجود 

تزايد الاتجاه نحو التنويع في الهياكل الإنتاجية والتركيب السلعي للصادرات في الاقتصاديات  - 

 .العربية

حدوث تقارب في الأنظمة السياسية والاقتصادية في الاقتصاديات العربية بعد التطبيق  -

الاقتصادي والتصحيح الهيكلي، وبالتالي تخف إحدى العقبات المتزايد لبرامج الإصلاح 

 .يةبينالتي تقف في وجه التجارة العربية ال

ة يهناك مبرر سياسي يجعل تنمية التجارة البينية العربية أكثر إلحاحا، لأن الإرادة السياس -

إن إستراتيجية العمل العربي و، كشرط ضروري لها 1996اعتبرت في القمة العربية 

 .شرك تتم عن طريق تحرير التجارة العربية البينيةالم

العولمة وما حملته من زيادة التنافسية العالمية، فزيادة التجارة العربية البينية تجعل  -

 .الصناعات العادية قادرة على المنافسة عالميا

جية الخارومن خلال ما سبق نقول أن السبيل الوحيد لتنمية التجارة البينية بصفة خاصة و     

ة موافقة في ميزان المدفوعات أو بالضبط على مستوى الحساب بصفة عامة، وتحقيق وضعي

 .الجاري

مما ينعكس بالإيجاب على التوازن الخارجي، فإنه لا مناصة من إقامة تكامل اقتصادي      

عربي يعمق من مفهوم الاعتماد العربي الجماعي على الذات وترسيخا لمبدأ زيادة الاعتماد 

تبادل بين الدول العربية، فإزالة المعوقات أمام التجارة العربية البينية يكون عن طريق الم

استكمال منطقة تجارة الحرة الشاملة، والدخول إلى المرحلة الثانية، وإقامة الاتحاد الجمركي، ثم 

الوصول إلى السوق العربية المشتركة، وما ينتج عن ذلك من اتساع السوق، وتوليد الوفرات 

الكبيرة الناتجة عن الإنتاج الكبير، وتعتبر توفير المناخ الاستثماري الملائم ضرورة لجذب 

  .الاستثمارات العربية في القطاعات المنتجة للسلع القابلة للتجارة العربية البينية

  الاستثمارات الأجنبية: المطلب الثاني

 2007يار دولار خلال عام مل 113,7تشير البيانات أن الدول العربية استقطبت نحو      

، الأمر الذي يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2006مليار في عام  62,2بالمقارنة 

خلال  16,1%مليار دولار بمعدل نمو  70,2ارتفع بنحو  2007الوارد إلى البلاد العربية عام 
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ارجية، حيث تتمثل العوامل ة داخلية وعوامل دافعة ختعود هذه الزيادة إلى عوامل جاذبو ،العام

ة في إضفاء المرونة اللازمة على الأطر التشريعية الخاصة بالاستثمار في العديد من الجاذب

إضافة إلى استكمال الدول العربية برنامج التحول إلى الخصخصة، هذا إضافة إلى تحسن  ،الدول

النفط والمعادن والمواد  مناخ الاستثمار في العديد من الدول العربية، وتواصل ارتفاع أسعار

  .الخام والسلع الأساسية

أما العوامل الخارجية الدافعة للاستثمار نحو المنطقة العربية، فهي ارتفاع معدلات العائد      

بعض الشركات في  مقارنة بنظيرتها في الخارج، و نجاحعلى الاستثمار في هذه المنطقة 

ى إلى إبرام العديد من الصفقات الجديدة في إطار الاستحواذ على الأصول الإستراتيجية، مما أد

  .عمليات الاندماج والتملك عبر الحدود

 89بنحو  2007عودية قائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي الوارد عام وقد تصدرت الس     

مليار دولار  11,6ليها مصر بـ من إجمالي الاستثمارات الواردة، ت %78مليار دولار وحصة 

مليار دولار وحصة  2,8، المغرب 3,1%مليار دولار وحصة  3,5لبنان  ،10,2وحصة 

 ،1,4%مليار دولار وحصة  1,6، تونس 1,9%مليار دولار وحصة  2,2السودان  ،%2,5

 427ليبيا ، 0,7%مليون دولار وحصة  828سوريا ، 1,1%مليار دولار بحصة 1,2الأردن 

مليون  135جيبوتي ، 0,3%ر وحصة مليون دولا 320اليمن  0,4%مليون دولار وحصة 

والشكل التالي يوضح هذه . 0,004%مليون دولار وحصة  4,5الكويت  ،0,1%دولار وحصة 

  2007.449الاستثمارات الوافدة إلى الدول العربية عام 

  :)مليار دولار( 2007الاستثمارات المباشرة الوافدة عام ): 25(الشكل رقم 

 
، التقرير السنوي مناخ الاستثمار في الدول العربيةالاستثمار،  المؤسسة العربية لضمان: المصدر

2007. 
                                                 

  449-  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،مناخ الاستثمار بالدول العربية، التقرير السنوي 2007،ص:60.
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نجد أن سبع  2006/2007وبمقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية عامي      

نان، في السعودية الأردن، مصر، سوريا، ليبيا، لب: دول سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية وهي

  .ة إلى تونس، اليمن، المغرب، الكويتلتدفقات المتجهحين تراجعت ا

وق الذي شهدته التدفقات الواردة إلى السعودية حيث، قفزت من بويرجع الارتفاع غير المس     

إلى الاستثمارات الموجهة إلى  ،2007مليار دولار عام  89إلى  2006مليار دولار عام  18,3

مليار  15قيمته  وجهة للقطاع العقاري والذي تجاوز ماقطاع البتر وكيماويات، والاستثمارات الم

في مشروعين  دولار مليار 7ر الكيمان والإمارات وسوريا، وما يزيد عن دولار جاءت من جز

وماليزيا  ،لإنتاج الألمنيوم بتمويل مشترك بين الولايات المتحدة والصين في المشروع الأول

بالسعودية بلغ  2007ها في عام شاريع المرخص لي، حيث أن عدد الموالصين في المشروع الثان

  ).2/1(، الملحق 450مشروعا جديد 1483

إن النمو المتواصل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة إلى الدول العربية له العديد من      

مثل تصميم واختيار أنسب المنافع المالية والاقتصادية، إلا أنه يفرض العديد من التحديات 

ت المتبعة، لتجنب الآثار السلبية لهذه التدفقات، حيث تشير التجارب الدولية إلى أهمية التنسيق لسياساا

والتأثير على أساليب فيما بين السياسة النقدية والمالية، وتوفر العمق المالي لأسواق المال والتمويل، 

رض تخفيض غوات وشروط ضرورية يجب تطبيقها، بترازية والإشراف الفعال كأدالرقابة الاح

  .المخاطر المصاحبة لهذه التدفقات

وحول التطورات الملحوظة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية بين      

الصادر عن مؤتمر الأمم  ،2007 لعام أشار تقرير الاستثمار الدولي 2000/2006عامي 

فيها دول شمال م الدول العربية، بما المتحدة للتجارة والتنمية أنها في تطور ملحوظ في معظ

وذلك بسبب سياسات الانفتاح على العالم الخارجي،  ،التعاون الخليجي إفريقيا، ودول مجلس

ت شركات د الأوروبي، حيث قامصلاح وبسبب شراكة دول شمال إفريقيا مع الاتحاالإ وبرامج

رب ومصر، كما قام صول هامة في كل من المغروبي بشراء أوطنية من دول الاتحاد الأو

منها  ،لك حصص في شركات تعمل في دول الاتحاد الأوروبيممستثمرين من الدول العربية بت

  ).2/2(، الملحق )مصر(أوراس كوم تيليكوم 

من إجمالي  %52كما بلغت نسبة التدفقات الاستثمارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي      

، حيث أنه ورغم أن هناك اتفاقية واحدة فقط 2006عام التدفقات الواردة إلى المنطقة العربية 

ة عمان نلإقامة منطقة تجارة حرة تم توقيعها على مستوى إقليم مجلس التعاون الخليجي بين سلط

                                                 
.61: نفس المرجع السابق،ص -  450  
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والولايات المتحدة الأمريكية، فإن هناك مفاوضات أخرى تدور حول إقامة منطقة تجارة حرة 

 أخرى بين الهند ومجلس التعاون الخليجي، إضافةبين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، و

اليابان والاتحاد الأوروبي، مما يبين أهمية إقامة مناطق تكاملية بين الدول لجذب المزيد من  إلى

وما ينعكس عنها من مكاسب مالية وتحسن ملحوظ في ميزان العمليات الرأسمالية،  ،الاستثمارات

تكامل اقتصادي عربي من شأنه  إلحاح إلى إقامة بكل،وهو ما يدعو ومنه في ميزان المدفوعات

وفيما يلي سوف نتطرق إلى الاتجاهات الدولية للاستثمار  ،عظم تدفقات الاستثمارات الأجنبيةأن ي

  .الأجنبي المباشر لنعرف نصيب الدول العربية منه عالميا والاستثمارات البينية العربية

  :ار الأجنبي المباشرالاتجاهات الدولية للاستثم: الفرع الأول

للتجارة والتنمية الصادرات عن الأمم المتحدة  2007حسب تقرير الاستثمار العالمي عام      

مل التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية خلال ، فإن مج)انكتاد(

من الاستثمار  2,2%لغ مليار دولار بنسبة تب 188,8بلغت ما قيمته  ،2006إلى  1997الفترة 

وبمعدل تدفق  ،على الصعيد الدول النامية 7,9%الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي، وبنسبة 

  ).2/3(مليار دولار خلال نفس الفترة ملحق  18,9سنوي بلغ نحو 

ضعف التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى البلاد العربية، حيث معظم هذه التدفقات  مما يبين     

وبالضبط منطقة التجارة الحرة لأمريكا  يةلعالمية تتجه نحو الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالا

أهمية وضرورة تكتل الدول العربية كشرط  يركوس، وتكتل الآسيان مما يبينالشمالية النافتا، الم

  .ةأساسي لتوفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية العالمية المتدفق

 2006من جهة أخرى أشار نفس التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية الصادرة عالميا عام      

أي بارتفاع مقداره  ،2005دولار في عام  2837,مليار دولار مرتفعة بـ  1215,8بلغت 

ودول  ،14,3%وحصة الدول النامية  84,1%بلغت حصة الدول المتقدمة منه  ،45%

، أما حصة الدول العربية فهي حوالي 1,7%بمراحل انتقالية بحوالي الاقتصاديات التي تمر

وارتفعت التدفقات الصادرة عن سبع عشر دولة عربية بنسبة مليار دولار،  13,6بقيمة  %1,1

، والشكل التالي يبين هذه التدفقات الصادرة 451مليار دولار  12,3بقيمة  2005في عام  10%

 .2006-2005عامي 

 

 

 

  

                                                 
.68:المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مرجع سابق، ص -  451  
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- 2005من الدول العربية عامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر ): 26(الشكل رقم 

2006:  

  
، التقرير السنوي مناخ الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، : المصدر

2007. 

  

دول من جهة أخرى بلغ مجمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي الصادر من ال     

من الإجمالي  4,7%مليار دولار بنسبة  41,8ما قيمته  2006إلى  1997خلال الفترة   ،العربية

شر من الاستثمار الأجنبي المبا 0,5%وبنسبة  ،الصادر من الدول النامية خلال نفس الفترة

  ).2/3(مليار دولار الملحق  4,2ق سنوي بلغ نحو الصادر على صعيد العالم، وبتدف

مليار  880فقد بلغ حوالي  2006ما يخص عمليات الاندماج والتملك عالميا خلال عام أما في     

مليار دولار، في حين بلغ نصيبها  8,9كان نصيب الدول العربية منها كبائع حوالي ،دولار

مليار دولار، وقد بلغ الحجم التراكمي لعمليات الاندماج والتملك للفترة  37,3كمشتري نحو 

بلغت حصة الدول العربية منها كبائع ومشتري نحو  ،ون دولارترلي 5,98نحو 2006 - 1997

  ).2/4(، الملحق 1,7%452مليار دولار وبنسبة  101,2

ومما سبق يتبين ضعف الدول العربية فيما يخص الاستثمار الأجنبي الصادر عنها مما يدل      

جة عن ارتفاع أسعار على ضعف الإمكانيات ورؤوس الأموال، وسوء تصرفها في الفوائض النات

 الدول العربية من حيث التملك والاندماج، حيث لو كان هناك اتحاد البترول، كذلك نلاحظ ضعف

اعت طستول العربية مجتمعة بالاندماج، ولاالد ادة عربية لإنشاء تكتل عربي لقامتعربي وإر

سواء بيع وشراء بفعل الفوائض المالية الكبيرة التي في حوزتها أن يكون نصيبها من التملك 

ة تلومرة أخرى هذا مؤشر على ضرورة التكامل ومواكبة الاقتصاديات العالمية المتك ،كبير
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والجدول التالي يبين أكثر تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادر عن الدول العربية وحدها بالمليون 

 .2006-2000دولار خلال الفترة 

المباشر من الدول العربية بالمليون دولار خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي ): 20(الجدول رقم 

  :2006-2000الفترة 

 
، التقرير السنوي مناخ الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، : المصدر

2007. 

فقد شمل  ،ات للتدفقات الأجنبية للاستثمارات المباشرة الواردةوالإمكانوفيما يخص الأداء      

 دولة على مستوى العالم، وقد 141دولة عربية من أصل  16داء والإمكانات على مؤشر الأ

ان والسودان مجموعة الدول العربية في مؤشر الأداء، في حين تصدر الأردن والبحرين ولبن

تصدرت قطر والإمارات والسعودية مجموعة الدول العربية في مؤشر الإمكانيات كما هو مبين 

 453:في الجدول التالي
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  :الأداء والإمكانات للتدفقات الواردة مؤشري وضع الدول العربية في): 21(الجدول رقم 

  
، التقرير السنوي مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،: المصدر

2007.  

  

 2005عام وفق تقاطع مؤشري الأداء والإمكانات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 

  454:دولة عربية كالتالي 16 صنفت

الأردن، قطر  ،وهي البحرين) أداء مرتفع وإمكانيات مرتفعة(ة مجموعة دول الطليع -

 .والإمارات

وهي الجزائر، ) أداء منخفض وإمكانياتها مرتفعة(مجموعة دول دون إمكانياتها  -

 .الكويت، ليبيا، عمان، السعودية وتونس

وهي مصر، لبنان، ) داء مرتفع وإمكانيات منخفضةأ(مجموعة دول أعلى من إمكانيات  -

 .السودان، والمغرب

وهي سوريا ) أداء منخفض وإمكانات منخفضة(مجموعة دول ذات الأداء المنخفض  -

واليمن، والجدول التالي يبين ترتيب الدول العربية وتقسيمها حسب تقاطع مؤشري الأداء 

 .والإمكانات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

                                                 
.73:نفس المرجع السابق، ص -  454  
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ترتيب وتقسيم الدول العربية حسب تقاطع مؤشري الأداء والإمكانات في ): 22(الجدول رقم 

  .)2005 -2002(ستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة جذب الا

  
، التقرير السنوي مناخ الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، : المصدر

2007. 

  

كل إمكانياتها وأدائها معا  تت وجمعاتحد قول أن الدول العربية لوسبق ن ما من خلال     

جذب المزيد من  ، واستطعتوذلك بإقامة تكامل اقتصادي بينها لكان أفضل بكثير مما هي عليه

فوائض كبيرة، انعكست  على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحققت موازين مدفوعاتها

كون هذا عن طريق إقامة استثمارات بينية يقوم التكامل فيما بالإيجاب على توازنها الخارجي، وي

بينها بتفعيله وتنشيطه وجلب المزيد من التدفقات، وتصبح الدول العربية من أكبر المستوردين 

والمصدرين الاستثمار الأجنبي المباشرة نظرا لإمكانيات المالية الكبيرة الناتجة عن الفوائض 

  .لائمالبترولية، وتوفر المناخ الم

  :الاستثمارات العربية البينية: الفرع الثاني

على الرغم من سلسلة البرامج التصحيحية ومجموعة التشريعات الناظمة لمسائل الاستثمار      

وما يرتبط بها مزايا وحوافز واتفاقيات، إلا أن حركة رؤوس الأموال بين الدول العربية لازالت 

، 455ت محتشمة مقارنة بالاستثمارات الموظفة في الخارججد متواضعة، وهي في الواقع استثمارا

ومن هذا المنطلق من المفيد أن نتساءل عن أسباب هجرة رؤوس الأموال العربية وتوظيفها في 

  أوعية البنوك الأجنبية؟ وما هي سبل تفعيلها؟

  

                                                 
1 -  محمد قويدري، محمد فرحي: أهمية الاستثمارات العربية البينية في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، الندوة العلمية الدولية حول: التكامل 

01:، ص2004الأوروبية، جامعة سطيف، الجزائر،  -حسين وتفعيل الشراآة العربيةآآلية لت العربي  الاقتصادي   
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 :مفهوم الاستثمارات العربية البينية  - 1

تلك التدفقات الرأسمالية التي يكون مصدرها : بأنهايمكن تعريف الاستثمارات العربية البينية      

مواطنون عرب طبيعيون أو مؤسسات عربية معنوية من خارج الدول العربية المضيفة، توظف في 

مشاريع استثمارية خاصة أو عامة أو مختلطة، تدار على أسس تجارية، وتكسب الاستثمارات 

ورؤوس أموال،  ،ويد عاملة ،وخامات ،بية من مواردالعربية البينية المقدرات الاقتصادية للدول العر

تدعو إلى ضرورة التسريع لتعبئة رؤوس الأموال العربية  ،وأراضي زراعية،وسوق معتبرة

  456.وتوظيفها في المنطقة

ترتب عليها إعادة رسم الخارطة السياسية والاقتصادية ية يفالظروف الإقليمية والدول     

كتل لمواجهة التحديات ع الدول العربية إلى استغلال فرص التمما يدف ،والأمنية في العالم

  .ها التفاوضية مع الأطراف الدوليةفقوتعزيز موا

 :مقومات الاستثمارات العربة البينية  - 2

  :إن انسياب رؤوس الأموال بين الأقطار العربية يتوقف على ثلاثة عوامل أساسية هي

م هذا عن طريق ويج لها، حيث يتدى القدرة على التروفرة الفرص الاستثمارية وم -

الإعلانات والعلاقات العامة والنشرات، توليد الاستثمار والذي يستهدف قطاعات 

استثمارية بعينها، خدمة المستثمر وذلك عن طريق إفادة المستثمر بالمعلومات 

الإشارة هنا إلى أن الترويج  مواد الضرورية لمباشرة نشاطه، وتجدروالتراخيص وال

تحديد  ،ها المختلفةتإعداد دراسات الجدوى في مستويا: ستثمار يتركز علىلفرص الا

وعرض الفرص الاستثمارية وإعداد ملفات المشاريع، الاستعانة بالوسائل الحديثة 

 .للترويج خاصة الترويج الإلكتروني

مجمع الأوضاع والظروف المؤثرة في اتجاه  على والذي يشمل ،ملائمة المناخ الاستثماري - 

وكفاءة وتشمل هذه الظروف الأبعاد السياسية والاقتصادية  ،رأس المال وتوظيفه تدفق

، التي يجب أن تكون ملائمة ومناسبة لجذب وتشجيع وفعالية التنظيمات الإدارية

 .الاستثمارات المحلية الأجنبية

والتي يقصد بها عموما المخاطر التي تنتج عادة عن  ،الضمان ضد المخاطر غير تجارية -

لاستثمار، وتخرج في طبيعتها عن إرادة لراءات التي تتخذها الدولة المضيفة الإج

المستثمر والذي لا يمكنه في الغالب تجنبها، حيث نجد المخاطر السياسية التقليدية متمثلة 

مخاطر التأميم، المصادرة والحروب، الاضطرابات العامة، عدم القدرة على تحويل : في

 .اح المحققة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويلرأس المال المستثمر والأرب

                                                 
.02:نقس المرجع السابق، ص-  456  
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بسبب  ،ضرار التي تصيب بعض فئات المستثمرينمخاطر التنظيمية والمتمثلة في الأال   

تطبيق تشريعات وقرارات حكومية، مثل مخاطر التسعير، مخاطر الترخيص، تراخيص 

  457.البيئة

 :واقع الاستثمارات العربية البينية  - 3

حيث  11,1%بنسبة  2006- 2005ت العربية البينية نمو بين عامي شهدت الاستثمارا     

مليار دولار، إلا أن هذه الزيادة لم تسجل في كل  11,5مليار دولار إلى  10,3ارتفعت من 

: الدول العربية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات العربية البينية في خمسة دول عربية وهي

لجدول التالي يبين نسبة الاستثمارات البينية العربية من الأردن، تونس، ليبيا، مصر، اليمن، وا

  .2006- 2005  إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية عامي

نسبة الاستثمارات البينية من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول ): 23(الجدول رقم 

  :2006-2005عربية مختارة لعامي 

  
، الأمم المتحدة، التقرير السنوي، )الاسكوا(قتصادية والاجتماعية لغربي آسيا اللجنة الا :المصدر

2007.  

  

  

على تصدرها لقائمة الدول العربية من حيث نسبة الاستثمارات  2006حافظت اليمن في عام      

وهذا يعني أن اليمن تعتمد على  %99البينية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يلغ نسبة 
                                                 

.4- 3:محمد قويدري، محمد فرحي، نفس المرجع السابق، ص ص -  457  
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 91,20%تثمار العربي البيني بسبب ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر، ثم تأتي بعدها الأردن الاس

وتشير هذه الأرقام إلى  ،23,9%ومصر بـ  69,7%ثم تليها تونس بـ  ،70,8%والسودان بـ 

أن هذه الدول تعتمد بدرجة كبيرة على تدفق الاستثمار العربي البيني، والذي أصبح عنصر من 

ستثمار الأجنبي في هذه الدول، فبإقامة تكامل اقتصادي بين الدول العربية جميعها سوف عناصر الا

تشكل منطقة استثمارية قوية تعتمد على الاستثمار البيني العربي، مثل هذه الدول وتحافظ على 

  .رؤوس الأموال العربية في المنطقة العربية

درجة استجابة ضعيفة من جهات  2007 لقد شهد مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام     

دول عربية فقط في الإفصاح عن بيانات  7الاتصال الرسمية العربية، حيث استجابت 

الاستثمارات المباشرة العربية البينية، حيث تشير الإحصائيات عن زيادة الاستثمارات الخليجية 

 ،الدول من تلك الاستثمارات الموجهة إلى الدول العربية وقد ساهم بدرجة كبيرة في استفادة هذه

من إجمالي  39,2%ن دولار بنسبة مليو 5500بحرين باستثمارات بلغت فقد تصدرت ال

ة البينية المصدرة، أما الاستثمارات البحرينية فقد توجهت إلى ثلاث دول يالاستثمارات العرب

 2,65والبالغة  عربية وهي السعودية، الأردن ومصر، تليها الاستثمارات المصدرة من السعودية

من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة، وتوجهت إلى  18,9%نسبة بمليون دولار 

الأكبر منها، في حين بلغت قيمة الاستثمارات ست دول عربية استحوذت لبنان على الجزء 

إلى سبع دول عربية، والإمارات   13,7%مليون دولار بحصة  1930المصدرة من الكويت 

 540إلى سبع دول عربية أيضا، وسوريا بحوالي  7,5%مليون دولار بحصة  1060لي بحوا

من إجمالي  %83وقد شكلت حصة هذه الدول الخمس ما نسبته  ،3,8%مليون دولار بحصة 

الاستثمارات العربية المصدرة، إن التدفقات الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي تمثل حصة 

من إجمالي التدفقات الواردة   95,9%مليون دولار وبحصة  3205نحو معتبرة في كل من لبنان ب

، %51مليون دولار بحصة  65,5، تونس 80,2%مليون دولار بنسبة  1727,3إلى لبنان، مصر 

مليون  5489أما المملكة العربية السعودية فقد استقبلت من دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 

  458).2/5(التدفقات العربية الواردة إليها أنظر الملحق  من إجمالي 77,4%دولار بنسبة 

 ،وبالنظر للتدفقات الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول العربية الأخرى     

مثل تدفقات غير منتظمة، ليعكس قات يميل بدرجة أكبر لييمكن استنتاج أن نمط توزيع هذه التدف

معلن عن خصخصتها في الدول العربية الأخرى، وبشكل الاستجابة لرغبة المشاريع العامة ال

ن مقارنة التدفقات الاستثمارية العربية إ ،الاتصالات والمالي وخاصة المصرفيأساسي في قطاع 

، يلاحظ 2007حتى نهاية  1995البينية الخاصة المرخص لها وفق القطر المضيف خلال الفترة 
                                                 

.56:المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، مرجع سابق،  ص  -  458  
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بعد  ،2007مليار دولار عام  14إلى نحو  1995عام  ردولا مليار 1,43 من ارتفاع هذه الاستثمارات

مليار دولار، وخلال هذه الفترة تصدرت السعودية الدول المضيفة  16,5نحو  2006أن بلغت عام 

مليار  12,1، ثم تلتها لبنان بـ 42,9%مليار دولار بحصة  40,6للاستثمار باستثمارات إجمالية بلغت 

 8,2، السودان بحوالي 9,2%يار دولار وحصة قدرت بـمل 8,7، مصر بـ12,8%دولار وبحصة 

وشكلت هذه الدول  4,9%مليار دولار وبحصة  4,7ثم الإمارات بـ  ،8,7%مليار دولار وحصة 

البالغة نحو ) 2007- 1995(من إجمال الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة  78,5%الخمسة نحو 

  ).2/6(مليار دولار، أنظر الملحق  94,6

 1985خلال الفترة للاستثمارات العربية البينية  وعلى صعيد آخر، بلغ الرصيد التراكمي     

 1985مليار دولار خلال الفترة  89,7مليار دولار مقارنة مع  1034حوالي  2007إلى نهاية 

  ).2/6(مليار دولار أنظر الملحق  4,5وبمتوسط معدل تدفق سنوي بلغ  ،2006إلى نهاية عام 

خلال ما سبق تبين لنا أن قيمة الاستثمارات الصادرة عن الدول العربية تفوق من      

الاستثمارات العربية البينية، أي الاستثمارات التي تنفذ فيما بين الدول العربية، حيث سجلنا 

مليار دولار، بينما  12,3حوالي  2006الاستثمارات التي تخرج من الدول العربية عام 

مليار دولار مما يبين تكاليف الفرصة الضائعة  11,5العربية لم تتعدى سوى  الاستثمارات البينية

السوق يزيد، وتزيد الطاقة  من الاقتصاديات العربية، فعندما تتكامل الدول العربية فإن حجم

ال كل بة لاستقبصفتصير الاقتصاديات العربية أرض خ العربية ية للاقتصادياتابالاستيع

ما ينعكس على ذلك من إيجابيات على ميزان المدفوعات والتوازن الاستثمارات العربية، و

  .الخارجي

 :أسباب هجرة الأموال العربية إلى الخارج  - 4

  459:العربية للتوظيف في أوعية البنوك الأجنبية وذلك للأسباب التالية تتجه النقود

جهد مقدار العدم قدرتهم على إيجاد مشاريع منتجة يمكن أن تدر عليهم أرباحا تعادل  -

 .ن عليها تلك المشاريعوالخطر اللذين يقوما

 .هم الوطنيةفائدة مقارنة بمعدلات فوائد عملاتارتفاع معدلات ال -

 .سهولة حيازة دخل ثابت، دون بذل جهد يذكر -

 .قابلية العملات القوية إلى التحويل بين بعضها البعض وبين العملات الأخرى -

يمكن أن تنشأ عن بعض الاضطرابات المنطقة تكوين احتياطي نقدي لمواجهة الأخطار التي  - 

 .العربية

                                                 
.5:ق، صمحمد قويدري، محمد فرحي، نفس المرجع الساب -  459  
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 :  الجهود المبذولة لتفعيل الاستثمارات العربية البينية  - 5

عملية الترويج لمناخ وفرص الاستثمار في  زيادة وتحسنا في 2007- 2006عاما شهد      

ا وتكلفتها ، وذلك من خلال العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية واختصار عددهالدول العربية

والوقت اللازم لإنجازها، واعتماد الشفافية وتفعيل برامج الخصخصة في عدة دول عربية، إذ 

نشاطا ترويجيا منها المؤتمرات، والندوات،  135العديد من الدول العربية بأكثرمن شاركت

نشاطا  227بأكثر من  والملتقيات، والمعارض، وورش العمل، والاحتفالات،كما شاركت

  :وسوف نتطرق لكل هذا على المستوى القطري الإقليمي كما يلي ،460ا تم تنظيمهاترويجي

قامت الدول العربية بإصدار وتعديل والموافقة على العديد من  ،على المستوى القطري     

والاستثمار  ،القوانين والتشريعات الهادفة إلى تدفق الاستثمارات العربية البينية بشكل خاص

  461:ومن بين هذه الإجراءات نذكر فاتخذت العديد من الإجراءات ،بشكل عام ةالمباشر ةالأجنبي

كلفت وزارة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة بإعداد مشروع قانون اتحادي لتنظيم  - 

الاستثمار الأجنبي المباشر، وأصدرت سوريا قانونا يتعلق بإنشاء هيئة الاستثمار، وتم تعديل 

ستثمار المحلي والأجنبي، وقانون تخفيض ضريبة الدخل ومنح القانون الخاص بجذب الا

 .خصم ضريبي

قامت كل من البحرين، تونس، الجزائر، مصر والسعودية، بإصدار قوانين جديدة تهدف  -

إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، والحد من 

الإغراق، وتنظيم  هم الحوافز الإضافية ومكافحةومن ،العقبات التي يواجهها المستثمرين

سوق العمل وحماية الملكية الفكرية، وتسهيل حل المنازعات الاستثمارية، وتعتبر مصر 

من بين العشر دول الأولى في تسهيل نشاط الأعمال طبقا لتقرير الأعمال الصادر عن 

 .2008البنك الدولي عام 

الاستثمارية وآخر بخصوص فتح سوق أصدرت قطر قانون خاص بالمناطق الحرة  -

من بتطوير امت السودان، مصر، السعودية واليالدوحة للأوراق المالية للأجانب، وق

المتوفرة فيها، المدن والمناطق الحرة والصناعية لتحسين عملها وتحسين الخدمات 

 .حتية وتوسيع قدرتها الاستيعابيةوبينتها الت

                                                 
، الاستعراض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل الإقليمي في الدول العربية، الأمم )الاسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا  - 

  460المتحدة،
.42:ص 2007التقرير السنوي،  

.42:نفس المرجع السابق، ص -  461  
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ساد، كما قامت بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة أصدرت اليمن قانون خاص بمكافحة الف -

الفساد، وفي الجزائر تم تحديد صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية 

  .لتطوير الاستثمار

قامت الدول العربية بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول  ،على المستوى الإقليمي     

  :الاستثمار، ونذكر منهاجيع الأخرى أو مع دول العالم لتشالعربية 

كل من باكستان، نع الازدواج الضريبي مع اتفاقيات ثنائية لم 5السعودية على  وقعت -

اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات مع كل  5الصين، ماليزيا، النمسا والهند، و

ن والهند، الهند، واتفاقيتي استثمار مع الفلبي، سويسرا ومن إسبانيا، تركيا، سنغافورا

 .اء الضريبي على خدمات النقل الجويوواحدة مع اليونان للإعف

  462:إضافة إلى هذا قامت الدول العربية الأخرى بعقد عدة اتفاقيات منها

وقعت الجزائر على اتفاقيات ثنائية لمنع الازدواج الضريبي وتفادي التهرب من ضريبة  -

 .الدخل مع كل من روسيا وكوريا ولبنان

ن على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع موريتانيا، وتشمل ضمانات ضد وقع السودا -

 .مخاطر التأميم والمصادرة

وتشجيع وحماية الاستثمار ودعم  ،وقع لبنان على اتفاقية ثنائية لمنع الازدواج الضريبي -

القطاع الخاص وتنمية الروابط الاقتصادية مع كل من الأردن، باكستان، تركيا، 

فتا روبي، الأان، غينيا، قطر، كوريا الجنوبية، موريتانيا، اليمن، البنك الأوالجزائر، عم

 .والأمم المتحدة

 ،نوي ن مارتشجيع الاستثمار وحمايته مع كل من سالوقعت ليبيا على اتفاقيات ثنائية  -

 .كوريا الجنوبية، هولندا

كل من وقعت مصر على اتفاقيات ثنائية في مجال الاستثمار والمناطق الحرة مع  -

 .الأردن، إيطاليا، سوريا، الصين، كوريا الجنوبية

الأردن، سوريا، عمان،  نمفي مجال الاستثمار مع كل وقعت اليمن على اتفاقيات ثنائية  -

 .مصر، ألمانيا، أستراليا، موريتانيا

المتحدة  وقعت عمان اتفاقية لتعزيز بيئة الاستثمار، واتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات -

 .الازدواج الضريبي مع سوريا يكية واتفاقية لمنعالأمر

                                                 
43،مرجع سابق،ص)الاسكوا( اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا -  462  
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وقعت الإمارات والمغرب في الدار البيضاء على ثماني اتفاقيات استثمارية مشتركة بلغت  - 

والتي تساعد في زيادة الاستثمار العربي النسبي خلال السنوات  ،مليار دولار 9,15قيمتها 

 .  القادمة

الدول العربية سواء على المستوى القطري أو على  فرغم هذه الجهود المبذولة من طرف     

المستوى الإقليمي إلا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية سواء البينية أو الخارجية مازالت ضعيفة 

وذلك لضيق الأسواق وهشاشة الاقتصاديات العربية  ،مقارنة مع الدول والمناطق الأخرى

أمامها سوى إقامة تكامل اقتصادي عربي للقضاء  والتي لا مناصة ،انخفاض طاقتها الاستيعابيةو

  .على هذه العراقيل

  المشروعات العربية المشتركة: المطلب الثالث

شغل موضوع المشروعات العربية المشتركة اهتمام الدول العربية منذ إنشاء جامعة الدول      

مة، تأتي في مقدمتها العربية، فالميثاق نص في مادته الرابعة على تشكيل عدد من اللجان الدائ

اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والمالية، تكون من بين مهامها إنشاء مؤسسات صناعية 

  463.وتجارية ومالية عربية مشتركة

  :مفهوم المشروعات العربية المشتركة: الفرع الأول

ورته مع بداية إنشاء المجلس الاقتصادي العربي في مطلع الخمسينات، وخلال انعقاد د     

الأولى، كانت المشروعات العربية المشتركة مطروحة على جدول أعماله، كإحدى صيغ التعاون 

الاقتصادي بين الدول العربية، وكان من أهم اقتراحاته إنشاء شركة عربية للطيران،وشركة عربية 

صادي،و للنقل البحري،وشركة البوتاس لاستغلال أملاح البحر الميت، ومؤسسة عربية للإنماء الاقت

تعتبر إقامة هذه المشروعات لأسباب تتعلق بالتمويل،أما في السبعينيات فقد كان المبتغى من إنشاء 

المشروعات العربية المشتركة أن تكون مداخل لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وقد كانت من 

العربية  بين الوسائل المستعملة لتحقيق هذا وتوظيف الأموال العربية هي إنشاء الشركات

إنشاء الصناديق التنمية القومية والقطرية، تقديم القروض والمعونات للدول الصديقة في والمشتركة،

تلك المشروعات التي تشترك في : "إفريقيا، وبالتالي فإن مفهوم المشروعات العربية المشتركة هي

 ؤسسات قطاع عامإقامتها أطراف عربية في بلدين عربيين أو أكثر، سواء كانت هذه الأطراف م

تهدف إلى القيام بنشاط إنتاجي أو تجاري أو مالي ، والتي أو مختلط أو خدمتي أو غيره أو خاص

  464".اقتصاديات هذه الأقطار يقوم بتنمية من شأنه أن ،أو خدمتي

                                                 
-  موراد خليفة: التكامل الاقتصادي العربي على ضوء الطروحات النظرية والمرجعية القانونية تجارب وتحديات، مذآرة ماجستير، جامعة 

  463باتنة،
.138:، ص2006الجزائر،   

  464-  سليمان المندر: السوق العربية المشترآة في عصر العولمة، مكتبة مدلولي 6ميدان طلعت حرب، القاهرة، مصر، 2004، ص:276
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عربية وخلق سوق  ،فالمشروعات العربية المشتركة الهدف منها هو زيادة القدرة الإنتاجية     

  :يز التخصص وانسياب رؤوس الأموال بين الدول العربية لأنها تتميز بـوتعز ،واسعة

 .أنها وسيلة لتحقيق نوع من التكامل الجزئي، حيث لا تمس إلا جزءً من الاقتصاد القومي - 

أنها صيغة مرنة تحقق مصالح كل الأطراف المعنية بها، فهناك الملكية المشتركة  -

انت صيغة المشروعات المشتركة أكثر قبولا لدى والمساهمة في الإشراف والإدارة، وك

 .أفضل الصيغ توفيرا لإمكانات تعاون القطاع الخاص مع القطاع العام و الحكومات والأفراد

مؤسسات العمل العربي المشترك وخاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي  أولت وقد     

وحدة العربية ومنظمة الأقطار ومجلس ال ،والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

والجدول ،اهتماما خاص للترويج لإنشاء المشروعات العربية المشتركة ،العربية المصدرة لنفط

  .عداد المشروعات العربية المشتركة والدولية المشتركةيبين أ التالي

الأموال لعام بيان بأعداد المشروعات العربية المشتركة والدولية المشتركة ورؤوس ): 24(الجدول رقم 

1985:  

العدد المشروعات المشتركة )بآلاف الدولارات(رأس المال 

  المشروعات العربية المشتركة

  المشروعات الدولية العربية المشتركة

 المجموع

391  

439  

830 

21379968  

14347943  

35727911 

  

  .278:سليمان المنذر، مرجع سابق، ص :المصدر

  

المشروعات العربية المشتركة تتصدر قائمة المشروعات نلاحظ من الجدول أعلاه أن      

 هاإجمالي رؤوس أموال نم 59,8%المشتركة من الناحية المالية، إذ تمثل رؤوس أموال 

ة يعدد أقل من عدد المشروعات العرب هالمشروعات المشتركة العربية والدولية معا، رغم أن

التي أولت لها، أما من حيث التوزيع مما يبين الأهمية  439مقابل  391الدولية المشتركة 

 :الجغرافي لهذه المشروعات فإن الجدول التالي يبين هذا
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  :المناطق الجغرافية للمشروعات العربية المشتركة): 25(الجدول رقم 

العددية حصتها من الناحية  المنطقة
)%( 

حصتها من الناحية 
 )%(الرأسمالية 

 59,5 37,6 دول مجلس التعاون الخليجي

 9,5 23,3 بلاد المشرق

 15,4 28,1 دول وادي النيل

 13,5 8,8 بلدان المغرب العربي

 1,2 1,2 باقي البلدان العربية

 100 100 المجموع

 

  .278:سليمان المنذر، مرجع سابق، ص :المصدر

ن الجدول أن هناك اختلالا واضحا في التوزيع الجغرافي للمشروعات العربة منلاحظ      

رة، الأمر الذي يبين خفاض نصيب الدول المعسيل تركزها في الدول الميسورة، وانلتركة، بدالمش

اهتمام الأطراف المساهمة في هذه المشروعات بتوظيفها في المراكز المالية عربيا، فحسب 

جامعة الدول العربية فإن قطاع التمويل يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة العددية 

من إجمالي عدد المشروعات،  34,9%بفهو يساهم  ،في هذه المشروعات المشتركةوالرأسمالية 

بينها تمثل  ،من الناحية العددية %24ثم تليها مشروعات الصناعية التحويلية حيث تبلغ نسبتها 

قل من إجمالي الأموال المستثمرة، وفي المرتبة الثالثة قطاع الن 21,3%رؤوس أموالها 

، وتليها الصناعة 9,8%ثم الزراعة بنسبة ، %19ها مال قدروالمواصلات بنسبة رأس 

وتليها الفنادق والسياحة بـ  ،9,8%ثم بعد ذلك البناء والتشييد   ،8,1%الاستخراجية بـ 

  1,1.465%وأخيرا الخدمات  ،%2,8

وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلا أن أحدث مشروع مشترك قامت به الدول العربية والذي      

هو مشروع الربط الكهربائي الذي جسد خلال التسعينيات من القرن ،هم إنجازاتهايعتبر من أ

الماضي بين دول المشرق والمغرب العربي، بتمويل من صندوق الإنماء الاقتصادي 

 466.والاجتماعي

إن اختيار المشروعات العربية المشتركة مرتبط بمسألة أولوية الأهداف المشتركة، حيث      

القائمة على ،راتيجية اقتصادية موحدة في إطار توفير متطلبات التنمية العربيةيتطلب وجودا إست

لوضع ،أساس الاعتماد الجماعي على الذات، والاعتماد على خطة قومية للعمل العربي المشترك

                                                 
.278-277:سليمان المنذر، مرجع سابق، ص ص -  465  
.139:موراد خليفة، مرجع سابق، ص -  466  
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وتنفيذ مشروعات متكاملة لتوفير إمكانية خلق التشابك بين الاقتصاديات العربية من أجل تعزيز 

  .ادلة بينهاالمصالح المتب

  :واقع المشروعات العربية المشتركة: الفرع الثاني

باشرة في المشاريع التي تم الترخيص لها عام الاستثمارات العربية البينية الم إن إجمالي     

مليون دولار لإحدى عشر دولة عام  16504مقابل  ،مليون دولار 14040حوالي  2007

، وقد جاءت 2006مقارنة بعام  18,6%معدله ، حيث تعكس هذه التدفقات نمو بلغ 2006

من إجمالي  50,5%مليون دولار بحصة  7088السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة بـ 

مليون دولار وحصة  3334التراخيص الصادرة للمشاريع العربية المشتركة، ثم تليها لبنان بـ 

مليون دولار  846ي الأردن بحوال، 13,4%مليون دولار وحصة  1875مصر بـ  ،%23,8

 دولار، مليون 302ثم ليبيا بـ ، 2,6%مليون دولار وحصة  370سوريا بـ ، %6وحصة 

  0,6.467%مليون دولار وحصة  89اليمن بحوالي 

ربع دول عربية أسجلت المشروعات المشتركة زيادة في  2007-2006وبالمقارنة بعامي      

أربع دول أخرى وهي مصر، اليمن، تونس  لبنان وليبيا، وتراجع في ،وهي السعودية، سوريا

  .والأردن

 2006مليون دولار عام  649 1ويرجع السبب لارتفاع هذه المشروعات في السعودية من      

إلى زيادة الاستثمار الواردة من الكويت في إطار مشروع  2007مليون دولار عام  7088إلى 

لإسكان والتطوير وسوريا لتمويل مشاريع ا إنشاء شبكة اتصالات متنقلة في السعودية، والإمارات

تاج غاز أول البحرين في إطار مشروع إن ،ا يخص مشروع إنشاء مستشفىالعقاري، ومصر فيم

  ).3/1(أنظر الملحق . الكربون أكسيد

أما على المستوى القطاعي، فإن الاستثمارات العربية البينية في إطار المشروعات      

مليون دولار من أصل  6952، حيث قدرت بـ 2007لها لعام  المشتركة العربية والمرخص

 %16القطاع السياحي بـ ( %44في قطاع الخدمات بنسبة  توتركز ،مليون دولار 14040

، %35، ثم القطاع العقاري بـ )%27وقطاع الخدمات الأخرى بـ  %1قطاع الاتصالات بـ ،

والشكل  ).3/2(نظر الملحق أ %6وأخيرا قطاع الزراعة بنحو  %12القطاع الصناعي بـ 

 .التالي يبين هذا التوزيع

 

 

 
                                                 

53:المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، مرجع سابق، ص  -  467  
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نية في إطار المشروعات المشتركة يالتوزيع القطاعي للاستثمارات العربية الب )27(الشكل رقم

  .2007لعام 

  

  
، التقرير السنوي مناخ الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، : المصدر

2007.  

 

  

حقيقة واقعية وهي استفادة الدول العربية غير نفطية من ارتفاع أسعار النفط العالمية حيث و     

وجهت حصتها إلى الدول العربية ذات الاقتصاديات  ،وجهت العديد من الدول النفطية العربية

نية ، وقد تركزت هذه الاستثمارات البينية في إطار تنفيذ برامج الخصخصة ومشاريع البي*الناشئة

   468.حتية الجديدة أو مساهمتها في رؤوس أموال شركات قائمةلتا

وبالنظر إلى سلسلة التدفقات الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول العربية،      

مثل تدفقات غير منتظمة، ليعكس لييمكن أن نستنتج أن توزيع هذه التدفقات يميل بدرجة أكثر 

ى المشاريع العامة المعلن عن خصخصتها في الدول العربية استجابة لرغبة في الاستحواذ عل

  .الأخرى

) مصر وتونس(وبشكل أساسي في قطاع الاتصالات والقطاع المالي وخاصة المصرفي      

على البنك الوطني  2007استحواذ بنك الكويت الوطني خلال شهر ديسمبر : ففي مصر مثلا

ما ساهم كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي مليون دولار، ك 971المصري في صفقة تقدر بـ 
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على حصة في رأسمال البنك الوطني للتنمية في مصر تقدر  ،وشركة الإمارات الدولية للاستثمار

بعين الاعتبار قيمة المشاريع الاستثمارية العربية المشتركة  اوأخذ ،مليون دولار 27,9بنحو 

حي، ففي المغرب تقدر المشاريع المعلن عنها، تركز معظمها في القطاع العقاري والسيا

مليارات دولار خلال الفترة  6الاستثمارية المرخص لها والممولة برؤوس أموال خليجية بنحو 

فس الفترة من بما يتجاوز ضعف قيمة المشاريع المرخص لها خلال ن ،)2007أفريل  -جانفي(

تقدر تكلفتها بما ) يةسكنية وسياح(م الإعلان عن خمسة مشاريع عقارية ، في تونس ت2006عام 

سيتم تمويلها برؤوس أموال خليجية، وحسب التقديرات الصادرة عن  ،مليار دولار 29يقارب 

تقدر الاستثمارات الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي داخل المنطقة  ،معهد التمويل الدولي

من إجمال  %11، أي ما يعادل 2006-2002مليار دولار خلال الفترة  60ربية بنحو عال

من التدفقات الصادرات عنها إلى الولايات المتحدة  %20التدفقات الصادرة عنها، أو 

 :والشكل التالي يوضح هذا 469.الأمريكية

الاستثمارات العربية المباشرة البينية في إطار المشاريع المشتركة العربية لعام ): 28(الشكل رقم 

2007:  

  
، التقرير السنوي مناخ الاستثمار في الدول العربيةتثمار، المؤسسة العربية لضمان الاس: المصدر

2007.  
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من خلال ما سبق يتضح دور الاستثمارات العربية البينية في تنشيط وتفعيل المشروعات      

الذي سوف يلعبه التكامل بين الدول العربية في تنشيط  الدور الفعال المشتركة العربية، مما يبين

من  وتخلي دول مجلس التعاون الخليجي وأصحاب الفوائض ة،المشترك هذه المشروعات العربية

دي العربي، على مستوى البلاد العربية، لأن التكامل الاقتصا الاستثمار في الخارج،واستغلالها

عابية للدول العربية، كما يساهم في توسيع نطاق السوق، ومنه وفرات يزيد في الطاقة الاستي

اب رأس إيجابية على حس نتاج الكبير، وما لهذا من انعكاساتالحجم التي سوف تنتج عن الإ

  .ميزان المدفوعات الدول العربية، ومنه على التوازن الخارجيلالمال 

  :معوقات المشروعات العربية المشتركة: الفرع الثالث

يواجه المشروع المشترك مشاكل مركبة تفوق ما يواجهه المشروع الوطني، ومن بين هذه 

  470:ذكرالمعوقات ن

 .يد الدول المساهمة بما التزمت به في عقد تأسيس الشركاتعدم تق -

 .المطالبة بإصدار القانون الموحد للشركات العربية المشتركة في أسرع وقت ممكن -

زيادة فعالية ل ،التزام الحكومات بتوفير الظروف المشجعة لاستقطاب الكفاءات اللازمة - 

ين في هذه الشركات يل إجراءات حركة العاملتسه: لك بـالشركات العديدة المشتركة وذ

ت البرامج ومنهم تأشيرات الدخول حسب متطلبات العمل، وتوفير أماكن في المدارس ذا

ين في هذه الشركات، إعطاء الأفضلية لهذه الشركات في مجالات المناسبة لأولاد العامل

 .توفير الخدمات المساعدة للعمل كالهاتف والفاكس والكهرباء

ة المشتركة لتجنب يصيغة موضوعية للتنسيق بين الدول العربية والشركات العرب إيجاد -

 .الطرفين ازدواجية التخطيط وتنفيذ المشاريع

مطالبة الدول العربية لاستصدار القوانين والقرارات اللازمة لدعم وحماية منتجات  -

 .الشركات العربية المشتركة بهدف ترويجها

ى ما يلزم لها من قروض عل،الشركات العربية المشتركةير حصول مشاريع التوجيه بتيس -

 .رة طبقا لطبيعة ونوعية المشروع عند الحاجة وفي الحالات الإستراتيجيةوبشروط ميس

  السياحة العربية البينية والمساعدات الرسمية: المطلب الرابع

ن الدول العربية ة العربية البينية والمساعدات الرسمية بيسنتناول في هذا المطلب السياح     

باعتبارها تؤثر على بنود ميزان المدفوعات، ومنه على التوازن الخارجي، وكذلك لاختلافها فيما 

فالتكامل الاقتصادي  ،العربي الاقتصادي بين الدول العربية عنها لما تكون خارج نطاق التكامل
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يد في تنشيط هذين العنصرين، باعتباره يز توازن ميزان المدفوعات عن طريقيؤثر على 

  .السياحة البينية، ويزيد حركة المساعدات بين الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية

  :السياحة العربية البينية: الفرع الأول

لأمني والداخلي والبنية والاستقرار ا ،تتأثر السياحة بالوضع السياسي في البلد المضيف     

المؤهلة والعلاقات السياسية  شة والموارد البشريةحتية، من حيث توفر الفنادق والشقق المفروالت

وفي غياب هذه المحددات فقد  ،وقربها الجغرافي والتاريخية الطيبة مع الدول الموردة للسياحة

توجه السياح العرب وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول الأوروبية، ودول شرق 

ة إليها، إذ في السياحة العربية البينية الوافدا آسيا، ومن هنا شهدت المنطقة العربية تراجعه

وحوالي  2005مليون عام  21,8إلى  2004مليون عام  22,5انخفض عدد السياح العرب من 

  .2006مليون عام  20

وكانت لبنان من أكثر الدول التي شهدت تراجعا في نسبة السياحة العربية البينية، حيث      

، حيث تراجع عدد السياح الوافدين 2006و  2004بين عامي  %16انخفضت هذه الأخيرة بنسبة 

، وذلك من جراء الظروف 2006ألف سائح عام  439إلى  2004ألف سائح عام  524إليها من 

، أما الأردن ومصر فقد شهدت 2005السياسية وعدم الاستقرار الأمني الذي شهدته لبنان مطلع عام 

في مصر خلال  %12في الأردن و  %13، ارتفعت بنسبة السياحة العربية البينية نمو كبيرا حيث

  2006.471و 2004الفترة 

كما شهدت دول الخليج العربي نمو كبيرا أيضا، وأصبحت دبي من أهم العناصر السياحية، ومن      

 2006المتوقع أن تزداد السياحة العربية البينية والخليجية البينية، بعد توقيع كل من البحرين وقطر عام 

. اتفاقية لإنشاء جسر يربط بين الدولتين على غرار الجسر الذي يربط بين السعودية والبحرين على

  ).4/1(الملحق 

  :ة البينية إلى ثلاثة مجموعاتيقيمة السياحة العربيمكن ترتيب الدولة العربية حسب و

 ،وهي التي تعتمد على السياحة العربية بشكل كبير وتضم الأردن :المجموعة الأولى -

 ،%77من إجمالي السياحة، البحرين  %67ها تمثل السياحة العربية البينية فييث بح

 ).4/1(الملحق  64,7%اليمن ، %59السعودية ، %53قطر ، 77,6%سوريا 

وهي المجموعة التي تتنوع فيما بين السياحة العربية والأجنبية وتضم  :المجموعة الثانية -

من إجمالي السياحة، لبنان  %40الي كل من تونس، حيث تمثل السياحة العربية حو

%41,3. 
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: وهي المجموعة التي تسيطر فيها السياحة الأجنبية وتضم كلا من :المجموعة الثالثة -

 )4/1(الملحق  472.الإمارات، الجزائر، عمان، مصر، المغرب

تتميز السياحة العربية بطول فترة الإقامة وبإنفاق أكبر من السياحة الأجنبية وبتكرار عدد 

الإرادات السياحية  من تراجع عدد السياح العرب، حافظتزيارات، والطابع العائلي، وبالرغم ال

، وكذلك لم تشهد نسبة إيرادات السياحة العربية 2006و  2005ة على استقرارها عامي يالعرب

بل حافظت على النسب المسجلة في الأعوام السابقة  ،البينية من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا

  ).4/2(أنظر الملحق  2006473تقريبا كما هي عام 

فيلاحظ أن دول المجموعة الأولى تمثل فيها إرادات السياحة البينية من إجمالي الإيرادات      

إرادات السياحة ،إما دول المجموعة الثانية فإن  %78إلى  %55نسبة كبيرة تتراوح بين نسبة 

أما دول المجموعة ، %42و %38ما بين نسبة  البينية من إجمالي الإيرادات الكلية تتراوح

ة البينية من إجمالي الإيرادات الكلية ضعيفة، حيث يالثالثة فإن نسبة الإيرادات السياحية العرب

  .2006و 2002وهذا خلال الفترة  %32و  %2تتراوح بين 

كبر نسبة على أما الدولة التي تمثل فيها إيرادات السياحة البينية إلى إجمالي الإيرادات أ     

  ).4/2(الملحق  94,03%إلى  2003الإطلاق هي ليبيا، حيث وصلت عام 

وحسب مؤشر التنافسية في السياحة والسفر، فإنه يتم ترتيب الدول حسب قدرتها على      

المنافسة، وذلك من خلال الجهود التي تقوم بها لدعم السياحة التي تملكها ويشمل هذا المؤشر 

والنسب المرتفعة له تدل  7و  1دول عربية، ويتوزع المؤشر بين  10ها دولة، من 124على 

  .ني المؤشر على ثلاثة مقومات أساسيةالجيد ويب اءعلى الأد

ويشمل القواعد السياسية والأنظمة، الأنظمة البيئية، والسلامة والأمان،  ،الإطار التنظيمي -

 .النظافة والصحة، وأولويات السياحة والسفر

لنقل الجوي والنقل لحتية للساحة، حيث يشمل البنية التحتية ل والبنية التمناخ الأعما -

 .حتية للسياحة ولتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنافسية الأسعاروالبنية الت ،البري

الرؤية الوطنية للسياحة، المصادر الطبيعية ،وتشمل رأس المال البشري،الموارد الثقافية والطبيعية - 

 . والثقافية
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عالميا، وتونس تحتل المرتبة الثانية  18ي هذا الصدد تحتل الإمارات المرتبة الأولى عربيا ووف

عالميا، أما الجزائر والكويت وموريتانيا  36عالميا، قطر المرتبة الثالثة عربيا و  34عربيا و

  :، والجدول التي يبين هذا الترتيب474فهي تحتل مراتب متأخرة

  .2006فسية في السفر والسياحة لبعض الدول الغربية لعام مؤشر التنا): 26(الجدول رقم 

السلامة والأمان الإطار التنظيمي    مناخ الأعمال 
 والبنية التحتية

البنية التحتية 
 السياحية

الموارد الطبيعية 
 والثقافية

الترتيب  الدولة
 العام

المؤشر الترتيب المؤشر الترتيب المؤشر الترتيب المؤشر الترتيب المؤشر الترتيب المؤشر

 5,31 24   4,68 19 5,83 14 5,28 18 5,09 18 الإمارات

 5,15 37   3,77 47 5,64 14 5,34 12 4,76 34 تونس

 4,99 49   4,10 39 5,61 17 5,04 34 4,71 36 قطر

  

، 2007التقرير السنوي،  م المتحدة،، الأم)الاسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  :المصدر

  بتصرف

  

من خلال ما سبق يتضح لنا أن السياحة العربية البينية ضعيفة وذلك لأن أغلبية الدول      

العربية لا تتوفر لديها عوامل جذب السياح العرب والأجانب، وهذا ما بينه مؤشرا التنافسية 

من أصل  93عالميا و  46للسياحة والسفر، حيث نجد معظم الدول العربية تقع في الترتيب بين 

 97عاليا و  55دولة في العالم، ومحصورة فيما يخص مناخ الأعمال والبنية التحتية بين  120

عالميا وحتى تقوم الدول العربية بتنشيط السياحة البينية وتفعيلها ينبغي عليها القيام بمشاريع 

مثل الفنادق ، والبنية التحتية السياحية والبريمشتركة في البنية التحتية، والنقل الجوي 

والمطاعم، والغرف، وذلك عن طريق الاستثمارات البينية، وحتى تصل إلى المبتغى ويتحقق 

القيام بتكتل عربي في إطار  ، ينبغيتفعيل وتحسين ترتيب هذه الدول العربية في هذا المؤشر

 دور مهم ويلعب يل وتنشيطبتفعالتكامل الاقتصادي العربي، والذي وكما سبق دراسته يقوم 

وأساسي فيما يخص التجارة البينية ومنه الاستثمار البينية التي تؤدي إلى ازدهار وتقوية 

المشروعات المشتركة خاصة في الهياكل السياحية، مما يؤدي إلى زيادة نسبة السياحة العربية 

 ميزان العمليات الجارية فية عنها، مما ينعكس إيجابيا على البينية، وزيادة الإيرادات الناتج

ميزان المدفوعات، ومنه في تحسين التوازن الخارجي للدول العربية الأعضاء في المنطقة 

 .التكاملية العربية
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  :المساعدات العربية البينية: الفرع الثاني

ارتفاعا كبيرا في تدفق المساعدات البينية للتنمية في الدول العربية، حيث  2005شهد عام      

مليار  16,4%إلى ما يزيد عن  2004مليار دولار عام  5,9%من  %375ارتفعت بنسبة 

من  %79تحوز على  حصة الأكبر من هذه المساعدات، فهي، وكان للعراق ال2005دولار عام 

 %566مليار دولار وبزيادة نسبتها  13، بحوالي 2005إجمالي المساعدات العربية البينية عام 

من  6,7%مليار دولار بحصة  1,1لى ، وجاء بعده السودان، حيث استحوذ ع2004عن عام 

، وبصورة 2004عن عام  %84ها ،وبزيادة قدر2005ينية عام إجمالي المساعدات العربية الب

الأردن، : دول عربية وهي 7عامة فإن المساعدات الرسمية البينية العربية للتنمية قد زادت في 

: دول عربية وهي 4عت في تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، العراق واليمن، في حين تراج

  .، والشكل التالي يبين توزيع هذه المساعدات475سوريا، لبنان، مصر، المغرب

  :2005رسمية البينية للتنمية لعام توزيع المساعدات ال): 29(الشكل رقم 

  
، الأمم المتحدة، التقرير السنوي، )الاسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  :المصدر

2007.  

  

أما هذه المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد استمر نمو هذه المساعدات منذ عام      

كان النمو هائلا، حيث ارتفعت المساعدات الرسمية البينية  2005و  2004وخلال عامي  2000

عام  3,64%إلى  2004عام  1,51%من  ،المتدفقة إلى الدول العربية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

  ).4/3(الملحق  2005

، 2007و  2006ومن المتوقع استمرار نمو هذه المساعدات الرسمية البينية للتنمية عامي      

" 3باريس"خاصة بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في العراق، فضمن فعاليات مؤتمر 

ووديعة  ،مليون دولار 500، قدمت السعودية إلى لبنان منحة بلغت 2007الذي انعقد في مطلع 
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في نوفمبر " حينللمان"أما اليمن فقد عقدت مؤتمر  بقيمة مليار دولار في مصرف لبنان المركزي،

 5بلندن، تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، حيث تعهدت الدول بمنح مساعدات بقيمة  2006

مساعدات  67,5%مليار دولار منها  3,4مليارات دولار على شكل هبات وقروض بحوالي 

  476.عربية بينية

نستطيع أن نقول أن مؤشرات التكامل الاقتصادي العربي تتمثل في  من خلال ما سبق     

التجارة العربية البينية، الاستثمارات العربية البينية، المشروعات العربية المشتركة، السياحية 

هذه المؤشرات كلما دلت على  العربية البينية والمساعدات البينية الرسمية، حيث كلما زاد نسبة

أن هناك تكامل اقتصادي بين الدول العربية، فكلما ارتفعت نسبة التجارة العربية البينية إلى 

  .إجمالي التجارة الخارجية

وارتفعت الاستثمارات العربية البينية إلى إجمالي الاستثمار الأجنبي، ونسبة السياحة العربية      

حة، المساعدات الرسمية البينية العربية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، البينية إلى إجمالي السيا

كلما دلت على وجود تكامل اقتصادي بين الدول العربية، والجدول التالي يوضح هذه المؤشرات 

  .2006- 2001للفترة 

  :2006-2001مؤشرات التكامل الاقتصادي بين الدول العربية للفترة ): 27(الجدول رقم 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 ؤشـــــرالم

نسبة التجارة البينية إلى التجارة 
 الخارجية 

9,30 9,74 9,20 10,81 11,16 11,30 

نسبة الاستثمارات البينية إلى إجمالي 
 الاستثمار الأجنبي

34,3 36,0 23,74 26,77 34,24 27,35 

نسبة السيـاحة البينية إلـى إجمـالي 
 السيـاحة

44,59 45,35 48,62 53,27 50,73 44,14 

نسبة المساعدات الرسمية البينية إلى 
 إجمالي الناتج المحلي

0,75 0,86 1,20 1,51 3,64 / 

  

  ،بتصرف2007، الأمم المتحدة، التقرير السنوي، )الاسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  :المصدر

ت يؤثر على موازين المدفوعات ومنه على التوازن فالتكامل الاقتصادي وبواسطة هذه المؤشرا

  .الخارجي

  الدول العربية عملات الدين العام الخارجي، أسعار صرف ،موازين المدفوعات: المبحث الثالث

ارتفاعا ملحوظا في الفائض الكلي  2007شهدت موازين المدفوعات للدول العربية خلال عام      

 128,4في السابق، حيث وصل هذا الفائض إلى حوالي  19,9%مقارنة بنسبة   96,1%بنسبة 

مليار دولار، ولقد تحقق هذا الفائض الكلي على الرغم من تراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 
                                                 

.51: ، مرجع سابق، ص)الاسكوا( اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا-  476  
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، وقد جاء هذا التراجع نتيجة للزيادة المحدودة في الموازين التجارية، والارتفاع الملموس %6,5

صافي عجز التحولات الجارية، فبالنسبة للدول  في عجز ميزان الخدمات والدخل، وتراجع

رى تراجعت المصدرة للنفط فإن فوائض الميزان الجاري قد نمت بصورة محدودة نسبيا، أو بالأح

  .2006 عاممقارنة ب

لقد أدى تراجع صافي عجز ميزان الحساب الرأسمالي والمالي لمعظم الدول المصدرة      

إلى تحقيق موازين  ،بة لمعظم الدول العربية الأخرىللنفط، وارتفاع صافي الفائض بالنس

فائض كلي، والذي أدى إلى زيادة الاحتياطات  عات الكلية للدول العربية لمجموعالمدفو

مليار دولار  462,5إلى  2006مليار دولار عام  325,1الخارجية للدول العربية من حوالي 

إجمالي المديونية الخارجية للدول أما على صعيد الدين الخارجي فقد ارتفعت ، 2007عام 

 ،2006و  2005، بعد أن تراجع خلال العامين 2007في عام  9,2%العربية المقترضة بنسبة 

عوامل أهمها انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات  وقد تأثر هذا الدين الخارجي بعدة

ة الدين الخارجي فقد ا خدمواستمرار ارتفاع كل من أسعار النفط والسلع الغذائية، أم ،الرئيسية

بسبب قيام الجزائر بالسداد المبكر لجزء كبير  2006اد بعد أن بلغت ذروتها عام تراجع بشكل ح

الدول فقد جاءت ايجابية حيث تحسن مؤشر  من مديونيتها، أما مؤشرات المديونية الخارجية لهذه

نسبة خدمة الدين إلى الصادرات ومؤشر  ،الإجمالينسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي 

، فرغم ارتفاع قيمة المديونية إلا أن نسبتها إلى الناتج المحلي 2007من السلع والخدمات عام 

كما شهدت نسبة خدمة ، 2007عام  26,1%إلى  2006عام  27,9%الإجمالي انخفضت من 

 2006عام  13,6%الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات تراجعا حادا من 

  2007.477عام  6,4%إلى 

أما بالنسبة لتطورات أسعار صرف العملات العربية، فقد أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى     

في  مستوى له، إلى انخفاض قيمة عملات الدول العربية المثبتة أسعار صرفها مقابل الدولار،

بل الدولار، وهي التي تتبع نظم حين ارتفعت قيمة عملات دول المغرب العربي والكويت مقا

فيما يلي سوف نتطرق بشيء من التفصيل إلى موازين مدفوعات الدول والصرف أكثر مرونة، 

  .العربية بكل بنودها الأساسية، وإلى الدين العام الخارجي وتطورات أسعار الصرف

  موازين المدفوعات: المطلب الأول

: ميزان المدفوعات يتكون من البنود الرئيسية التالية كما تطرقنا سابقا في الفصل الثاني إلى     

الميزان التجاري، ميزان الخدمات والدخل والتحويلات، ميزان الحساب الجاري حساب رأس 

  .المال والاحتياطات الرسمية

                                                 
.157:صندوق النقد العربي، مرجع سابق، ص -  477  
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  :حويلاتموازين الخدمات والدخل والتالموازين التجارية، : الفرع الأول

النسبة للدول العربية بصفة عامة ثم نتطرق إلى الدول ين بسوف نتطرق إلى هذه المواز     

  .العربية كلا على حدا بمعرفة وضعية هذه الموازنين وتطوراتها

 : الموازين التجارية  - 1

ارتفاعا في فائض الميزان التجاري وذلك للعام  2007لقد حققت الدول العربية عام      

أن  ، إلا2006مليار دولار عام  314بل مليار دولار مقا 321,1ليبلغ  ،الخامس على التوالي

، 2007عام  2,2%قل عن الأعوام الأخرى، حيث اقتصرت على نسبة هذه الزيادة في الفائض ت

، وهذا يعود إلى تراجع ارتفاع الصادرات 2005عام   67,8% و 2006عام  26,9%مقابل 

الاقتصادي وما صاحبه  النمو ، وإلى الارتفاع الملحوظ للواردات الناجم عن2007النفطية عام 

و في الاستهلاك والاستثمار، وارتفاع الملموس في أسعار السلع الغذائية والمواد الخام من نم

غير نفطية، في هذه الحالة نقول أن الدول العربية كان بإمكانها الاستفادة من ارتفاع أسعار 

ة تمثل نسبة معتبرة بينيعربية النفط في تحقيق فائض في الميزان التجاري، لو أن هناك تجارة 

من إجمالي التجارة الخارجية، فبواسطة قيام تجارة بينية نشطة وذات نسبية كبيرة من إجمالي 

فتستفيد من فائض  ،ة وصادراتها منخفضةيالتجارة الخارجية، تكون واردات الدول العربية البين

بية على هذه الحالة دون كبير ومتطور بمعدلات أعلى من سنة لأخرى، أما إذا بقيت الدول العر

 ،ميزان التجارياللن تستفيد من الآثار الإيجابية له على مستوى  ،إقامة تكامل اقتصادي عربي

وارتفاع الواردات قد أدى  16,4%بنسبة ) فوب(إن ارتفاع الصادرات السلعية الإجمالية العربية 

عام  24,3%ة بـ مقارن 2007عام  21,8%إلى تراجع نسبة فائض الميزان التجاري إلى 

  .)5/1(أنظر الملحق  2006

 :يوضح هذا التالي والشكل 2002حيث لم يحدث هذا التراجع منذ 
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نسبة الفائض الإجمالي في الميزان التجاري لإجمالي الدول العربية إلى ): 30(الشكل رقم 

  ):2007-2002(الناتج الإجمالي المحلي لفترة 

  
التقرير ي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد الدولي،صندوق النقد العرب: المصدر

  2008جوان  السنوي،

   

استمرار فوائض  2007أما على مستوى الدول العربية كلا على حدا فقد شهد عام      

الموازين التجارية للدول العربية المصدرة للنفط باستثناء الكويت، رغم أنه كان أقل حدة من 

 2,9%قق في الأعوام السابقة، حيث ارتفع فائض الميزان التجاري للسعودية بنسبة النمو المتح

ج المحلي الإجمالي، أما الإمارات من النات %40مليار دولار وهو ما يمثل  150,8ليصل إلى 

من الناتج المحلي  33,5%مليار دولار و  64,3ليصل إلى  11,8%فقد ارتفع بنسبة 

من الناتج  41,9%نسبة بمليار دولار وممثلا  26,4ليصل نحو  1,1%نسبة ليبيا بالإجمالي،

من  25,3%بـ  مليار دولار و 34,2%ليصل إلى  0,5%المحلي الإجمالي، الجزائر بنسبة 

، 21,3%، قطر 124,9%المحلي الإجمالي، أما باقي الدول العربية فالعراق ارتفع بنسبة  الناتج

، والشكل التالي يبين 478ا يبين ارتفاع الوارداتوهذا م 2,8%، الكويت تراجع بـ 1,7%عمان 

  .2007-2006أرصدة موازين مدفوعات الدول العربية عامي 
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نسب أرصدة الموازين التجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ): 31(الشكل رقم 

  :2007-2006لعاملي 

  
التقرير ي الموحد، صندوق النقد الدولي،صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العرب: المصدر

  2008جوان  السنوي،

  

أما بالنسبة للدول العربية الأخرى فقد تحول الفائض في الميزان التجاري لسوريا عام      

وذلك  76,6%، مصر كذلك اتسع عجز الميزان التجاري بنسبة 2007إلى عجز عام  2006

لنفطية بمعدلات فاقت بصورة كبيرة النمو في نتيجة لتصاعد كل من الواردات النفطية وغير ا

على أهمية والدور الذي كان سيلعبه التكامل الاقتصادي بين  دليل الصادرات النفطية، وهذا أكبر

 لتجارة البينية نشطة وفعالة فانة العربية متكاملة وكانت اقطالدول العربية، حيث لو كانت المن

ى لا يكون له تأثير كبير على الموازين التجارية للدول ارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الأخر

العربية، بل تستفيد منه وبصورة كبيرة تحت مبدأ التخصص وتقسيم العمل الدولي، بأن 

ناسب لها وتتبادل مع الدول العربية الأخرى وبأدنى الأسعار، متخصص كل دولة في مجال ال

فتحصل على  ،ة مساومة وتحديد السعرة قوية في الأسواق العالمية، وقومنافسوتكون لها 

واردات بأسعار منخفضة وصادراتها بأسعار مرتفعة، فتحقق الدول النفطية وغير النفطية 

فوائض في الموازين التجارية، يكون منحناها صاعد وليس متذبذب أو سالب كما في مثل هذه 

  .الأحوال

سعار النفط، وارتفاع أسعار المواد سبب ارتفاع أبفقد حققت الدول العربية غير النفطية و     

جوزات متصاعدة، حيث حقق المغرب لع الاستثمارية عالغذائية والمواد الخام المستوردة، والس
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 %38جيبوتي ، 11,6%تونس ، 25,5%الأردن ، 27,9%ولبنان بـ ، 48,5%عجز بنسبة 

  ).5/1(الملحق 

إيجابي على الموازين التجارية  ومن خلال ما سبق نقول أن للتكامل الاقتصادي العربي تأثير

للدول العربية، سواء النفطية أو غير النفطية، وفي غيابه كما هو عليه الآن سوف تعاني هذه 

  .الموازين من فوائض غير مستقرة ومتذبذبة وعجوزات متصاعدة

 :موازين الخدمات والدخل والتحويلات  - 2

، حيث بلغت 2007العربية عام لقد ارتفع صافي عجز ميزان الخدمات والدخل للدول      

وكان سبب هذا  75,6%، ليصل هذا العجز إلى 2006عام  11,5%مقابل  %45نسبته 

الارتفاع في العجز، ارتفاع دخل الاستثمار المحول إلى الخارج والذي ارتبط بالأداء الجيد للنمو 

والتأمين، زيادة  الاقتصادي وتصاعد الانفتاح الخارجي للدول العربية، ارتفاع مدفوعات الشحن

هذا العجز  إلى ، فملاحظة هذه الأسباب التي أدت479مصاريف السفر والسياحة في الخارج

الاقتصاديات العربية وانخفاض التجارة  الرهيب في هذه الموازين تعود إلى انخفاض ترابط

 السياحة كالفنادق ووسائل النقل الجوي والبري البينية والمشروعات المشتركة في الهياكل

حن ل ضعيف جدا، فمصاريف التأمين والشمما يبين أن التكامل بين هذه الدو ،العائلية غرفوال

إلى الخارج كان من الممكن أن تكون عبارة عن فوائض في موازين  المدفوعة والسياح

  .الخدمات والدخل للدول العربية، لو كان هناك ترابط وتكامل بين اقتصادياتها

فقد حققت الدول العربية عجز  ات على مستوى الدول العربية فرادىبالنسبة لهذه التطور     

 2006مليار دولار كفائض عام  3,1في موازين الخدمات والدخل، حيث وصل في لبنان من 

حققت عجوزات ، فكانت الدول العربية المصدرة لنفط 2007مليار دولار كعجز عام  0,3إلى 

ليصل  23,8%ت، فقد بلغت نسبة العجز في السعودية ستثناء الجزائر والكويفي هذه الموازين با

ليصل  67,1%مليار دولار، العراق  18ليصل إلى  35,4%مليار دولار، الإمارات  39,8إلى 

بينما تراجع  9,5%ليصل إلى  12,8%مليار دولار، الكويت تراجع الفائض بنسبة  12,8إلى 

  .ار دولارملي 5,9ليصل إلى  12,5%العجز بالنسبة للجزائر بنسبة 

 7,1ليصل إلى  31,1%أما بالنسبة للدول الأخرى، فقد ارتفع الفائض في مصر بنسبة      

 6,6ليصل إلى  36,7%مليار دولار بسبب ارتفاع دخل قطاع السياحة وقناة السويس، المغرب 

  480.مليار دولار 1,5ليصل إلى  14,4%مليار دولار البحرين 

                                                 
.158:صندوق النقد العربي، مرجع سابق، ص -  479  
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ين المعونات الرسمية وتحويلات العامللجارية، والمتمثلة في أما فيما يتعلق بالتحويلات ا     

مليار  8,6ليصل إلى  1,3%، بنسبة 2007يلاحظ ارتفاع العجز الصافي للدول العربية عام 

دولار، ويعود ذلك إلى لارتفاع الرصيد السالب للدول الرئيسية المرسلة للتحويلات مثل 

لة لها بفاقت الرصيد الموجب للدول الرئيسية المستقالسعودية، الإمارات والكويت وليبيا بصورة 

  .مثل مصر، المغرب ولبنان

أما على مستوى الدول العربية يلاحظ أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت عجز في      

قد تسارع نموه في كل من الكويت وليبيا ويتباطأ في السعودية والإمارات  ،صافي التحويلات

مقابلة  2007عام  40,2%لبحرين، حيث ارتفع في الكويت بنسبة وتراجع في قطر وعمان وا

مقابل  2007عام  %3مليار دولار، في السعودية  5,1، حيث وصل إلى 2006عام  %6,4

مقابل  2007عام  13,3%، الإمارات مليار دولار 16,1ليصل إلى  2006عام  %11,5

عام  %9، عمان 2006عام  36,3%مقابل  2007عام  11,9%، قطر 2006عام  %21,9

  .2006عام  25,1%مقابل  2007عام  3,1%، البحرين 2006عام  23,5%مقابل  2007

ليصل إلى  44,2%بنسبة  2007أما بالنسبة لدول الفائض فقد ارتفع الفائض لمصر عام      

 50,6%مليار دولار، لبنان  7,7ليصل إلى  2007عام  22,7%المغرب  ،مليار دولار 8,3

سوريا، أما السودان فقد  ،مليار دولار، وارتفع في كل من الجزائر، تونس 2,6ليصل إلى 

قد تراجع الفائض في كل مليار دولار، و 0,4ليقتصر فقط على  69,6%تراجع الفائض بنسبة 

  ).5/1(الملحق  481.من الأردن، العراق وموريتانيا

  :موازين الحسابات الجارية: الفرع الثاني

ليصل إلى  2007عام  6,5%حساب الجاري للدول العربية بنسبة تراجع فائض ميزان ال     

، ويعتبر هذا التراجع الأول 2006مليار دولار عام  253,4مليار دولار، مقارنة بـ  236,9

، وقد كان سبب هذا التراجع العجز الملحوظ في ميزان صافي 2001من نوعه منذ عام 

اقتصرت نسبة ، 2007عربية خلال عام الدول ال عجوزات الخدمات والدخل، ونظرا لارتفاع

عام  19,6%مقابل  16,1%فائض الموازين الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي على 

2006.482   

 :والشكل الآتي يوضح هذا
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نسبة الفائض في الميزان الجاري لإجمالي الدول العربية إلى الناتج المحلي ): 32(الشكل رقم 

  .2007-2002للفترة 

  
التقرير ندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد الدولي،ص: المصدر

  2008جوان  السنوي،

  

للنفط أن بعضها شهد نمو  ةعلى مستوى الدول العربية كلا على حدا وبالنسبة للدول المصدر     

ء العراق الذي والبعض الآخر شهد تراجعا فيه باستثنا ،محدودا في فائض ميزان الحساب الجاري

مقابل  %2، قطر حقق الفائض نمو 2006عام  20,9%مقابل  2007عام  46,4%بلغ النمو فيه 

عام  47,9%مقابل  2,7%بمعدل 2007، الإمارات بلغ نمو الفائض عام 2006عام  %8,5

، السعودية 2006عام  36,7%مقابل  2007عام  5,6%، الجزائر حققت نموا في الفائض 2006

الكويت حقق نمو في الفائض عام ، 2006عام  9,9%و 2007عام  %4في الفائض حققت نموا 

  .6,9%وعمان  7,4%، ليبيا 8%، 2007

أما الدول الأخرى العربية فقد حققت فائض في موازين الحسابات الجارية فالبحرين حققت      

 ،81,7%بنسبة  2007، بينما مصر سجلت تراجع عام 2007عام  32,9%نمو في الفائض 

  .وتحول الفاض إلى عجز في كل من سوريا والمغرب واليمن

موريتانيا : فهي 2007أما الدول التي لها عجز في موازين الحسابات الجارية خلال عام      

  483.%12السودان ، 45,6%تونس  ،75,6%الأردن  ،83,5%جيبوتي  ،813,6%بنسبة 

  ).5/2(الملحق 

يلاحظ أن  ،جارية منسوبة إلى الناتج المحلي الإجماليين الأما بالنسبة لأرصدة الموازي     

، مقارنة بعام 2007ج عام ا نسبة رصيد الميزان الجاري للناتكافة دول الفائض قد تراجعت فيه
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، باستثناء العراق والبحرين، حيث سجلت الكويت أعلى نسبة فائض إلى الناتج بـ 2006

 2007عام  %45مقابل  36,6%ا ، ثم ليبي2006عام  50,7%مقابل  2007عام  %42,4

، 2006عام  28,1%مقابل  2007عام  25,2%على الترتيب، ثم تلتها السعودية بـ  2006و

عام  19,3%، الإمارات بـ 2006عام  24,8%مقابل  2007عام  22,6%فالجزائر بـ 

، أما البحرين فقد ارتفعت نسبة الفائض إلى الناتج المحلي 2006عام  21,9%مقابل  2007

، وتراجعت النسبة لكل من 2006عام  13,8%، مقابل 2007عام  15,7%لإجمالي لتصل إلى ا

، العراق الاستثناء الثاني حققت نسبة مرتفعة 2007عام  9,7%وقطر بـ 10,1%عمان بـ 

، أما سوريا 2007عام  0,4%، وتراجعت نسبة الفائض لمصر لتصل إلى 4,9%لتصل إلى 

ج المحلي الإجمالي تاائض إلى عجز بلغت نسبته إلى النفوالمغرب فقد تحولت من تخفيض 

  ).5/3(الملحق  1,6%484واليمن  %0,1

  .والشكل التالي يوضح كل هذا

نسب أرصدة الموازنين الجارية للدول العربية إلى إجمالي الناتج المحلي ): 33(الشكل رقم 

  .2007-2006لعامي 

  
التقرير العربي الموحد، صندوق النقد الدولي، صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي: المصدر

  2008جوان  السنوي،
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أما فيما يخص دول العجز فقد ارتفعت نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي، فجيبوتي بلغت      

مقابل  2007عام  21,5%لبنان ، 2006عام  14,4%مقابل  24,3% ،2007نسبة العجز عام 

 11,4%، موريتانيا 2006عام  11,3%مقابل  2007م عا 17,7%، الأردن 2006عام  %4,8

، أما 2006عام  %2مقابل  2007عام  2,6%، تونس 2006عام  1,3%مقابل  2007عام 

  ).5/4(الملحق . 2006عام  8,5%مقابل  2007عام  5,7%السودان 

عربية لقد اتضح لنا من خلال تحليل الحساب الجاري للدول العربية بصفة إجمالية والدول ال     

، ودول أخرى 2007قهقر وبنمو بطئ خاصة في عام تفائض مه كلا على حدا أن بعضها ل

تعني من عجز مرتفع من سنة لأخرى مما يبين أن الاقتصاديات العربية في حاجة إلى ترابط 

وتكامل فيما بينما، فهذه الحالة التي يمر بها ميزان الحسابات الجارية للدول العربية أكثر من 

عف التجارة العربية البينية وضعف السياحة العربية البينية، واعتماد الاقتصاديات ضلى دليل ع

العربية على تصدير منتوج واحد بالنسبة للدول النفطية، مما يجعل وضعية هذا الميزان مرهون 

بالسياسات الدولية اتجاه أسعار البترول، وفي نفس الوقت التي تملك فيه الدول العربية خيار 

يجعلها في غنى عن كل هذه المتاهات والحسابات التي هي في صالح الدول المتقدمة آخر 

يجعلها في وضعية  ،ها بإنشاء تكامل اقتصادي عربيسمة إلى ثلاث تكتلات عملاقة، فقيامالمنق

والعالمي، ويجعل موازنها الجارية في صحة  المحلي منافسة وقوية على الصعيد الاقتصادي

ل وتعاون الاقتصاديات، فأثر التكامل الاقتصادي على الميزان الجاري جيدة، من جراء تكام

  .للدول العربية سيكون إيجابيا ومدعم للاحتياطات الرسمية لهذه الدول

  :ين الحسابات الرأسمالية والماليةمواز: الفرع الثالث

ج بنسبة تراجع صافي التدفقات المالية والرأسمالية للدول العربية كمجموعة نحو الخار     

وهو ما  2006عام  166,4%، مقابل 2007مليار دولار عام  94,7ليصل إلى حوالي  %43,1

، ويعود  2006- 2002للاتجاه التصاعدي الذي شهدته الدول العربية في الفترة  فايعتبر مخال

هذا التراجع إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لبعض القطاعات الاقتصادية التي شهدت 

والتي شهدت بعض الازدهار فيما يخص المشروعات  ،لحوظا ببعض الدول العربيةتطور م

وقيام مصاريف تجارية في  ،المشتركة بين الدول العربية كالقطاع العقاري وقطاع الاتصالات

بعض الدول لإعادة هيكلة أصولها المحلية والأجنبية، إضافة إلى تحرك بعض صناديق 

ومنها العربية بعد الأزمة المالية التي  ،ستثمار في الأسواق الناشئةالاستثمار المالي العالمية للا

  ،و على مستوى الدول العربية فرادىشهدها الاقتصاد الأمريكي

وبالنسبة للدول العربية المصدرة للبترول، كلها سجل تراجعا في صافي التدفق إلى الخارج      

 88,8ليصل إلى  9,4%تراجعت بنسبة وحقق بعضها صافي التدفق إلى الداخل، ففي السعودية 
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مليار دولار في نفس العام،  35,7ليصل إلى  24,2%، والكويت بنسبة 2007مليار دولار عام 

مليار دولار،  1,7ليصل إلى  14,8%مليار دولار، ليبيا  1,9ليصل إلى  51,7%قطر بنسبة 

تدفق إلى الخارج عام ال انمليار دولار، أما الإمارات التي ك 1ليصل إلى  0,05%الجزائر 

مليار دولار في عام  11,3فقد تحول إلى الداخل بمبلغ قدره  مليار دولار، 16,1والبالغ  2006

 9,1%و  43,9%، أما عمان والبحرين فقد ارتفع صافي التدفق إلى الخارج لهما بنسبة 2007

  .على الترتيب

 2007والرأسمالي إلى الداخل عام  أما باقي الدول العربية فقد ارتفع صافي التدفق المالي     

مليار  4,7مليار دولار، مصر إلى  10,3لتصل إلى  %120حيث وصل في لبنان إلى نسبة 

مليار  2ليصل إلى  82,9%مليار دولار، اليمن  2,2ليصل إلى  23,4%دولار، المغرب 

زال يشكل حجما دولار، أما بالنسبة لكل من سوريا وموريتانيا وجيبوتي فإن الارتفاع الصافي ما

ضئيلا مقارنة بالدول السابقة، أما السودان وتونس والأردن فقد تراجع صافي التدفق إلى الداخل 

الملحق  485.مليار دولار على الترتيب 1,5مليار دولار و  1,6مليار دولار،  2,9يقتصر على ل

)5/2.(  

مالية لا يعود إلى أي أن هذا التحسن أو الفائض في ميزان الحسابات الرأسمالية وال     

وإلى انخفاض  ،الاستثمارات البينية العربية وإنما إلى الاستثمار الأجنبي والمباشر من جهة

التدفقات الرأسمالية والمالية العربية نحو الخارج من جهة أخرى، فنسبة الاستثمارات البينية 

، وهي نسبة 2006عام  27.34%ستثمار الأجنبي المباشر لا تتعدىالعربية إلى إجمالي الا

فهذا الفائض والتحسن في ميزان  ،ضئيلة جدا تبين مدى الروابط الهشة للاقتصاديات العربية

الحسابات الرأسمالية والمالية هو تحسن مؤقت ناتج عن ظروف اقتصادية عالمية، وعن ظروف 

عرضية تمر بها الاقتصاديات العربية، فالتحسن الذي يشهد الاقتصاد العربي من حيث 

ستثمار الأجنبي المباشر والذي انعكس على هذا الميزان، ليست الدول العربية من تتحكم فيه، الا

وإنما تتحكم فيه الدول الأجنبية مما يعني أنه مجرد سحابة عابرة، غير دائم سرعان ما يزول 

  .بزوال الأزمة المالية العالمية

ر الاستثمارات يريق زيادة وتطوأما الدول العربية فيمكنها أن تحقق هذه الفوائض عن ط     

والتي تؤدي بدورها إلى المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر فينعكس بالإيجاب  ،العربية البينية

على  حساب العمليات الرأسمالية والمالية ومنه على الميزان الكلي، ولا يكون هذا إلا بزيادة 

العربي، وما ينتج  طقة التكاملية في الوطنهمية المنتكامل الاقتصاديات العربية، مما يدل على أ

  .عنها من آثار إيجابية على الحساب الرأسمالي والمالي، وبصورة دائمة وغير متذبذبة
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  :الاحتياطات الخارجية الرسمية: الفرع الرابع

 2006مليار دولار عام  325,1ارتفعت إجمالي الاحتياطات الخارجية للدول العربية من      

مما أدى إلى ارتفاع تغطية الاحتياطات  42,3%، أي بنسبة 2007يار دولار عام مل 462,5إلى 

شهرا عام  11,9إلى  2006شهرا عام  10,8الخارجية الرسمية للدول العربية مجتمعة من 

فعلى مستوى الدول العربية كلا على حدا، تمكنت معظم الدول ).5/5) (5/4(الملحقان  2007

، بالاستثناء السودان ولبنان، 2007ا الخارجية الرسمية خلال عام العربية من زيادة احتياطاته

وليبيا  ،مليار دولار 110,3لتصل إلى  41,6%حيث ارتفعت احتياطات الجزائر بنسبة  

مليار دولار، مصر  75,7لتصل إلى  174%مليار دولار، الإمارات  79,7لتصل إلى  %33,9

مليار دولار، وارتفعت  28لتصل إلى  %19مليار دولار، المغرب  30,2لتصل إلى  %23,4

أيضا بدرجات متفاوتة لكل من السعودية، تونس، البحرين، الأردن، عمان، قطر، الكويت، 

لتصل إلى  24,4%سوريا، اليمن، العراق، موريتانيا وجيبوتي، أما السودان فقد تراجعت بنسبة 

  486.مليار دولار 12,9لتصل إلى  3,5%مليار دولار، ولبنان  1,4

أما بالنسبة لتغطية الاحتياطات الخارجية الرسمية للواردات، والمحسوبة على أساس قسمة      

ة على قيمة الواردات السلعية إجمالي الاحتياطات الخارجية الرسمية في نهاية السنة في كل دول

للنفط  ة، يلاحظ أنها قد ارتفعت في غالبية الدول المصدرةينلدولة المعرية لتلك السنة في االشه

وهو الأمر الذي يعكس أساس التفاوت ،وتراجعت في باقي الدول العربية غير المصدرة له

  .الكبير بين هذه الدول في النمو

 2007شهرا عام  55إلى  2006شهر عام  54,8فيلاحظ ارتفاع التغطية لكل من ليبيا من      

إلى  2006شهرا عام  6,1، عمان 2007شهرا عام  50,2إلى  2006شهر عام  45,2الجزائر ،

 6شهرا إلى  5,7شهرا، قطر من  7,8شهرا إلى  3,8، الإمارات من 2007شهر عام  10,4

  .شهرا 4,6شهرا إلى  3,4أشهر، البحرين من 

شهرا إلى  5,1أما الاستثناء من الدول النفطية فهي السعودية تراجعت بصورة طفيفة من      

شهرا، وقد تراجعت التغطية في الدول الأخرى  9,7شهرا إلى  10,5شهرا، الكويت من  4,9

شهرا  17,2، لبنان من 2007شهرا عام  14,1إلى  2006شهرا عام  15,2النسبة لليمن من بف

 9,2شهرا إلى  10,1شهرا، مصر من  11,6شهرا إلى  13,1شهرا، المغرب من  13إلى 

جيبوتي، السودان كما تراجعت التغطية بنسب متفاوتة لكل من سوريا، الأردن،  ،شهرا

  487.وموريتانيا
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نلاحظ من خلال ما سبق أن الاحتياطات الرسمية للدول العربية قد ارتفعت بالنسبة للدول      

النفطية ولو بصورة متفاوتة، ووجود استثناءات، ومتراجعة بالنسبة للدول الأخرى وهذا بسبب 

ياطاتها، والدول المستوردة له ارتفاع أسعار البترول، فالدول العربية المصدرة له ترتفع احت

تنخفض، وحتى تتجنب الدول العربية مثل هذا الاختلاف فيما بينها، ينبغي عليها أن تقوم بتكتل 

اقتصادي عربي، يضمن انخفاض أسعار البترول بالنسبة للدول العربية غير نفطية ويقلل من 

ى نلاحظ أن هذه الاحتياطات الأعباء الملقاة على موازين مدفوعاتها، هذا من جهة من جهة أخر

ا مجرد المرتفعة بالنسبة للدول العربية عرضية متعلقة بارتفاع أسعار البترول أو النفط، أي أنه

ن الدول العربية استغلالها في الاستثمارات والمشاريع المشتركة احتياطات مؤقتة إذا لم تحس

ية القيام بتكامل اقتصادي سوف تزول مع مرور الوقت بانخفاض أسعار النفط، مما يبين أهم

عربي حتى تصبح الاقتصاديات العربية قادرة على استيعاب هذه الاحتياطات أو الفوائض، 

تركة، مساعدات عربية بينية، تطوير عربية بينية مشاريع عربية مش شكل استثمارات في وذلك

ة، ومنه على التوازن السياحة العربية البينية، مما ينعكس إيجابيا على موازين المدفوعات العربي

  .الخارجي لهذه الدول

ومن خلال دراستنا لموازين مدفوعات الدول العربية، للحساب الجاري بكل عناصره،      

حساب رأس المال، الاحتياطات الرسمية، نقول أن أثر التكامل الاقتصادي على ميزان 

ينعكس على انخفاض  يؤدي إلى تحسن ميزان المدفوعات، مما ،المدفوعات سوف يكون إيجابي

  .الدول الأعضاء عملات المديونية الخارجية، وتحسن أسعار صرف

  الدين العام الخارجي: المطلب الثاني

يتكون الدين العام الخارجي من الديون طويلة الأجل من المصادر الرسمية والخاصة      

ر مضمونة  وتشمل والديون قصيرة الأجل وتسهيلات صندوق النقد الدولي، والديون الخاصة غي

الدول العربية المقترضة مجموعة الدول العربية المسجلة ضمن نظام تسجيل الدول المدينة 

التابعة للبنك الدولي، وهي الأردن، تونس، الجزائر، السودان، سوريا، الصومال، عمان، لبنان، 

لدول العربية، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن، وفيما يلي سنتطرق إلى الدين العام القائم ل

  .وخدمة الدين العام الخارجي

  :واقع المديونية الخارجية للدول العربية: الفرع الأول

، بعد أن تراجع بنسبة 2007عام  9,2%ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي للدول العربية بنسبة      

العربية من  لدولوقد ارتفعت المديونية الخارجية  ،2005عام  3,6%، وبنسبة 2006عام  %7,1

، لتقترب من أعلى مستوى 2007مليار دولار عام  150,2إلى  2006عام  دولار مليار 137,6

مليار دولار، وقد تأثرت المديونية الخارجية للدول العربية عام  153,6وهو  2004وصلت له عام 
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رار ارتفاع ، بعدة عوامل أهمها انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية، واستم2007

  488.أسعار النفط وأسعار السلع الغذائية

  :والجدول التالي يوضح الدين الخارجي للدول العربية وخدمته

 

- 2006رتبة عنها لعامي تالمديونية الخارجية للدول العربية والأعباء الم): 28(الجدول رقم 

2007.  

  
التقرير د، صندوق النقد الدولي،صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموح: المصدر

  2008جوان  السنوي،

  

ستثناء با 2007في عام ن المديونية الخارجية للدول العربية ارتفعت ، إ)5/6(من الملحق      

ليصل إلى  2007عام  0,7%الجزائر وسوريا، فقد انخفض الدين العام الخارجي للجزائر بنسبة 

مليار دولار في نفس السنة، وفي هذا  4,2ليبلغ  1,1%مليار دولار، وسوريا بنسبة  5,6حوالي 

الصدد تجدر الإشارة إلى أن الجزائر استخدمت جزاءً من عوائد الصادرات النفطية في سداد 

  .2006القسم الأكبر من مديونيتها عام 

، 2007وقد ارتفعت هذه المديونية بدرجات متفاوتة في الدول العربية الأخرى عام      

مليار دولار، مصر بنسبة  15,6لتبلغ  2007عام  13,7%مديونيتها بنسبة فالمغرب نمت 
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مليار دولار، تونس  31,1لتصل إلى  13%مليار دولار، السودان  32,8لتصل إلى  %13,4

  .2007مليار دولار عام  21لتصل إلى  4,5%مليار دولار، لبنان  19,6لتبلغ  8,1%بنسبة 

إلى ، 2007رئيسية مقابل الدولار عام الالعملات  وقد أدى ارتفاع أسعار صرف معظم     

زيادة قيمة المديونية الخارجية المقيمة بالدولار لمعظم الدول العربية، ففي مصر ارتفعت قيمة 

مليار دولار ناجم عن ارتفاع أسعار  1,5كان ، 2007مليار دولار عام  2,9المديونية من 

مليار  328دن فقد زادت المديونية بحوالي صرف العملات الأخرى مقابل الدولار، أما الأر

  .لنفس السبب 2007دولار عام 

، أما الدول العربية الأخرى فقد 2006عن عام  1,3%وقد ارتفعت المديونية فيها بنسبة      

مليار دولار أي  5,3ارتفعت المديونية الخارجية لهذه الأسباب أيضا، حيث وصلت في عمان إلى 

، جيبوتي 5,2%مليار دولار، موريتانيا  5,8لتصل إلى  6,4%اليمن ، 2007عام  9,9%بنسبة 

، وفي هذا الصدد يجب الإشارة أن 2007مليار دولار عام  441لتبلغ  3,3%ارتفعت بنسبة 

موريتانيا قد حصلت على إعفاء جزء كبير من مديونيتها الخارجية، ضمن المبادرة المتعددة 

بيك، والتي تم إطلاقها من طرف مجموعة الدول الصناعية الأطراف لإعفاء الديون وهي مبادرة هي

، والتي نصت على إعفاء الديون المؤهلة في مبادرة تخفيض ديون الدول الفقيرة 2005الثمانية عام 

وصندوق التنمية الإفريقي،  ،المثقلة  بالديون المستحقة لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

ن ديونها المستحقة لمؤسسة التنمية الدولية وصندوق التنمية الإفريقي، فقد تم إعفاء موريتانيا م

مليون دولار، مما أدى إلى انخفاض  897، بإجمالي وصل 2006وصندوق النقد الدولي في عام 

مليار دولار، إضافة إلى هذا فإن السودان  1,3لتصل إلى حوالي  2006عام  %39مديونيتها بنسبة 

  489.رشحة للاستفادة من هذه المبادرةوالصومال، وجزر القمر م

وعلى صعيد خدمة الدين العام الخارجي، فقد تراجعت بشكل كبير في الدول العربية، حيث      

، ويعود هذا 2007مليار دولار عام  15,5إلى  2006مليار دولار عام  28,1انخفضت من 

 مليار  13,3ث انخفضت من إلى قيام الجزائر بتسديد ديونها دفعة واحدة، حي 2006الارتفاع في 

قامت بنفس الطريقة انخفضت  يلت، تونس ا2007مليار دولار  عام  1,4إلى  2006عام  دولار

  .2007مليار دولار عام  2,6إلى 

 ،أما الدول العربية الأخرى فقد انخفضت ولو بصورة قليلة في كل من لبنان، سوريا     

مليار دولار عام  2,4بة كبيرة لتصل إلى السودان وموريتانيا، لكن في مصر انخفضت بنس

  .30,5%، أي بنسبة 2006مليار دولار عام  3,5بعد ما كانت  2007
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أما الدول العربية المتبقية فقد ارتفعت خدمة الدين العام الخارجي، ففي عمان ارتفعت      

 18,9%، المغرب ارتفعت بنسبة 2007مليار دولار عام  603بحوالي الضعف، حيث بلغت 

لتصل إلى  7,3%مليون دولار، الأردن  265لتبلغ  16,7%اليمن  ،مليار دولار 2,5لتصل إلى 

، الملحق 2007490مليون دولار عام  27لتبلغ  6,6%مليون دولار، جيبوتي بنسبة  674

)5/7.(  

  :تطورات أعباء المديونية الخارجية للدول العربية: الفرع الثاني

استعمال مؤشر نسبة الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدولة لقياس عبء المديونية نقوم ب     

إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن هذه النسبة تدل على قدرة الاقتصاد على تحمل أعباء 

نسبة خدمة الدين يام بذلك، كما يستعمل أيضا مؤشر الدين الخارجي، وإمكانية الاستمرار للق

السلع والخدمات، والذي يقيس عبء المديونية الخارجية العام الخارجي إلى الصادرات من 

  .مديونية الخارجية بعائلات الصادراتالبدلالة قدرة الاقتصاد على تغطية 

ما يتعلق بالمؤشر الأول، أي نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد في     

هذا ، و2007عام  26,1%إلى  2006ام ع 27,9%تراجع بالنسبة للدول العربية المقترضة من 

لإجمالي للدول يد للناتج المحلي اجقد جاء في ضوء النمو الالانخفاض الخامس على التوالي، 

، وقد جاءت هذه النسب لكل من الجزائر، سوريا، عمان، المغرب، مصر، العربية المقترضة

ل من اليمن، الأردن، ، أما هذه النسبة بالنسبة لك %26أقل من المتوسط فهي لم تتجاوز 

 27,5%موريتانيا، جيبوتي، السودان، تونس ولبنان فهي أكثر من المتوسط تراوحت بين 

  ).5/8(، الملحق 85,1491%و

 .2007و  2006والجدول التالي يوضح كلا من المؤشرات في الدول العربية خلال عامي 
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  :2007و  2006لعربية المقترضة مؤشرات المديونية الخارجية للدول ا): 29(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التقرير صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد الدولي،: المصدر

  2008جوان  السنوي،

وبالنسبة للدول العربية كلا على حدا، فقد حافظت الجزائر على أدنى نسبة الدين العام      

، أما سوريا فقد سجلت 2007عام  4,1%الإجمالي، حيث بلغت  الخارجي إلى الناتج المحلي

، الأردن حققت 2007عام  10,2%إلى  2006عام  12,6%هي الأخرى انخفاضا من 

إلى  2006عام  62,9%، السودان 2007عام  51,3%إلى  2006عام  56,1%انخفاضا من 

عام  88% ، لبنان2007عام  55,8%إلى  2006عام  57,4%، تونس 2007عام  %54,3

  .2007عام  85,1%إلى  2006

أما بقية الدول العربية الأخرى فقد سجلت تحسنا ولو طفيفا فمصر انخفضت هذه النسبة      

، أما المغرب وموريتانيا فقد شهدت 2006عام  %27، بعدما كانت 2007عام  25,7%إلى 

، بعدما كانت 2007في المغرب عام  21,2%هذه النسبة ارتفاعا ضئيلا، حيث وصلت إلى 

  2006.492عام  47,5%بعدما كانت  2007عام  48,1%، وموريتانيا إلى 2006عام  21%

أما على صعيد مؤشر نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى إجمالي الصادرات من السلع      

إلى  2006عام  13,6%ة في مجموعها من تراجع في الدولة العربية المقترض فقد ،والخدمات

ة الكبيرة في خدمة الدين العام فزقعود هذا الانخفاض الملموس إلى ال، وي2007عام  %6,4

الخارجي للجزائر جراء سدادها المبكر لمعظم مديونيتها الخارجية، وإلى النمو المرتفع 

للصادرات من السلع والخدمات في الدول العربية خاصة الإيرادات النفطية والعوائد من 

  .السياحة
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نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات في وقد انخفضت      

إلى  2006عام  2,8%ما عدا اليمن التي ارتفعت فيها هذه النسبة من  ،جميع الدول العربية

، وقد 2007عام  2,4%إلى  2006عام  1,4%، وعمان التي ازدادت من2007عام  %3,4

 2006عام  23,2%النسبة، حيث انخفضت من حققت الجزائر أكبر انخفاض فيما يخص هذه 

، لبنان من 2007عام  %13إلى  2006عام  18,2%، تونس من 2007عام  2,3%إلى 

  ).5/9(الملحق  2007عام  24,3%إلى  2006عام  %28,1

فاع أسعار البترول في إن أسباب المديونية الخارجية للدول العربية كانت بسبب ارت     

ماضي وفي السنوات الأخيرة من هذا القرن، هذا بالنسبة للدول غير القرن ال نمالسبعينات 

النفطية، أما بالنسبة للدول العربية النفطية فكانت بسبب انهيار أسعار البترول في أواخر 

ثمانينات من القرن الماضي، حيث أدت هذه الأزمات البترولية إلى ظهور عجوزات كبيرة 

اضطرها إلى اللجوء إلى مؤسسات التمويل الدولية وهيكلية في موازين المدفوعات، مما 

  .والإقليمية بطلب قروض منها وتحمل شروطها القاسية وخدمة هذه القروض

تباعد وانعدام الترابط بين  ىفالمديونية الخارجية للدول العربية قد بينت مرة أخر     

ل العربية على نجاح الاقتصاديات العربية، فلو كانت هناك إرادة سياسية وعمل من طرف الدو

محاولات التكامل الاقتصادي في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات من القرن الماضي 

  .لكان وقع الأزمات على الاقتصاديات العربية خفيف

فتكامل الاقتصاديات العربية وتخصص كل دولة في الجانب الذي تتمتع فيه بميزة      

لتجارة العربية البينية، والاستثمارات العربية البينية، إلى تطور وارتفاع ا ،لأدى هذانسبية

والمشاريع المشتركة، والمساعدات العربية البينية، فيؤدي هذا لعدم اعتماد الدول العربية على 

دول العربية على المصدر وحيد لإيراداتها ويصبح النفط مجرد نوع من أنواع السلع التي تعتمد 

  .صادرات الدول العربية كما هي عليه الآنتصديرها، وليس النوع الوحيد ل

فالدول العربية المختصة في تصدير النفط سوف تصدره إلى الدول العربية الأخرى      

بأسعار منخفضة عند ارتفاعه فتخفف العبء على هذه الدول، والدول الأخرى عند انخفاض 

ر منخفضة أيضا، مما أسعار البترول تقوم بتصدير متطلبات هذه الدول من الواردات بأسعا

ميزان داتها فيجنبها العجز المزمن في يساعدها على المحافظة على توازن صادراتها ووار

للدول  المدفوعات، كذلك تقوم الدول صاحبة الاحتياطات الرسمية الكبيرة بتقديم مساعدات مالية

زمات، وكل هذا ة اختلال موازين مدفوعاتها الناجم عن هذه الأجلالعربية لمساعداتها على معا

  .يبين أهمية والتأثير الإيجابي للتكامل الاقتصادي على الدول العربية في حالة قيامه
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فالتكامل الاقتصادي وبفضل المزايا التي كان من الممكن أن يوفرها لاقتصاديات الدول      

إيجابي على العربية، بإمكانه أن يجنبها المديونية الخارجية وأعبائها مما يعني أنه له تأثير 

فتأثيره الإيجابي على ميزان المدفوعات  ،التوازن الخارجي للدول الأعضاء في المنطقة التكاملية

لطلب  ،يجعل الدول العربية في غنى عن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي

 قروض لغرض معالجة العجز الذي وقع لها في موازين  مدفوعاتها ويجنبها خدمات هذه

  .القروض، مما ينعكس إيجابيا على سعر صرفها، وعلى قوة عملاتها في سوق الصرف العالمي

  الدول العربية عملات أسعار صرف: المطلب الثالث

 ميزان المدفوعات، والمديونية ،بعدما تعرضنا إلى كل من وضعيات التجارة الخارجية     

وضعية التوازنات الخارجية للدول بر عن ول العربية باعتبارها متغيرات تعللد الخارجية

الأعضاء، سنقوم الآن بدراسة وضعية سعر صرف عملات الدول العربية بالتعرض إلى 

  .ثم إلى أسعار الصرف الفعلية ،تطوراته بصفة عامة

  :العربية عملات الدول صرفتطورات أسعار : الفرع الأول

ة في الأسواق العالمية فانخفاض تقلبات حادة في أسعار العملات الرئيسي 2007شهد عام      

قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية إلى أدنى مستوياته، أدى ذلك إلى انخفاض قيمة عملات 

الدول العربية المثبتة أسعارها بالدولار، وهي بالأخص دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفعت 

المغرب، مصر الجزائر، ليبيا، قيمة عملات الدول العربية الأخرى مقابل الدولار وهي تونس، 

  .والكويت

أسعارها بالدولار، أي دول مجلس التعاون الخليجي، فقد  بتفعملات الدول العربية المث     

ستثناء الكويت التي أنهت علاقتها بالدولار با 8,8%انخفضت عملاتها مقابل اليورو وبنسبة 

والفرنك الجيبوتي مقابل اليورو  ، كما انخفضت قيمة كل من الدينار الأردني2007خلال عام 

ولبنان انخفضت قيمة  %5ة مقابل اليورو بنسبة يوقالأموريتانيا انخفضت قيمة  ،%9وبنسبة 

  .%8الليرة مقابل اليورو بنسبة 

أما الدول التي تتبع نظم الصرف الأكثر مرونة، فلقد شهدت عملتها ارتفاعا مقابل الدولار،      

عام  4,75%وانخفضت مقابل اليورو بنسبة  3,73%ونسي بنسبة فارتفعت قيمة الدينار الت

وانخفضت مقابل اليورو بنسبة  4,62%، الجزائر ارتفعت قيمة الدينار مقابل الدولار بـ 2007

وانخفضت قيمته مقابل اليورو  7,20%مقابل الدولار بنسبة  ،السودان ارتفع الجنيه %5,34

الكويت وبسبب  ،مقابل الدولار 3,87%بنسبة  سوريا ارتفعت قيمة الليرة، 1,49%بنسبة 

نظام تحديد سعر الصرف بالنسبة لسلة من العملات الرئيسية، ارتفعت  2007انتهاجها منذ ماي 

 ،3,88%قابل الدولار، ليبيا ارتفعت قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة م %2قيمة الدينار بـ 
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مقابل اليورو،  %7ولار وانخفضت بنسبة مقابل الد 1,67%مصر ارتفعت قيمة الجنيه بنسبة 

وانخفضت مقابل اليورو بنسبة  6,68%المغرب فقد ارتفعت قيمة الدرهم مقابل الدولار بنسبة 

  ).6/2) (6/1(، أنظر الملحقان %1,52

بالنسبة لتحركات أسعار الصرف العربية مقابل حقوق السحب الخاصة فقد انخفضت قيمة الريال 

لت دول مجلس كما سج ،4,25%، والدينار العراقي بـ 2007ام ع 4,93%اليمني بنسبة 

مصر  ،3,93%ستثناء الكويت وجيبوتي ولبنان وموريتانيا، انخفاض بنسبة التعاون الخليجي با

 ،1,76%مقابل حقوق السحب الخاصة، والكويت بـ 2,31%انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 

بيا، المغرب مقابل حقوق السحب الخاصة، جزر القمر، لي ،ارتفعت قيمة عملات كل من الجزائر

. 2007أما الدينار التونسي والليرة السورية فلم تتغير مقابل حقوق السحب الخاصة، خلال عام 

  ).6/3(الملحق 

من خلال الاتجاهات العامة لتغيرات أسعار صرف العملات العربية مقابل الدولار خلال      

كذلك  %12مني أعلى انخفاض مقابل الدولار بنسبة ، فقد سجل الريال الي2007-2003الفترة 

ستثناء مقابل اليورو، وبا %20دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انخفاض قيمة عملاتها بنسبة 

الكويت خلال هذه الفترة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة الدولار، أما الكويت فقد شهدت عملاتها 

 ،بتحديد قيمة عملاتها مقابل سلة من العملاتبعد قيام السلطات  %15الدينار انخفاضا بنسبة 

أما في المغرب العربي فقد شهد  ،%5والذي أدى إلى ارتفاع قيمة عملاتها مقابل الدولار بنسبة 

كل من الدينار التونسي والأوقية الموريتانية ارتفاعا في قيمة هذه العملات مقابل الدولار بنسبة 

ت قيمة كل من الدينار الجزائري والدرهم المغربي على التوالي، في حين ارتفع %1و  %97,4

 %20نسبة سابقة، وقد انخفضت مقابل اليورو بخلال الفترة ال493على التوالي 1,5%و  10بنسبة 

في موريتانيا، ولقد ساهم ارتفاع قيمة العملة مقابل الدولار  %16في الجزائر وتونس وأكثر من 

والشكلان التاليين يوضحان  ،من تونس والمغربفي تخفيف عبء فاتورة استيراد النفط في كل 

 .العربية مقابل الدولار واليورو الدول تغير بعض عملات
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  .2007-2003تغير أسعار صرف بعض الدول العربية مقابل الدولار للفترة ): 34(الشكل رقم 

  
التقرير الدولي،صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد : المصدر

  2008جوان  السنوي،

  2007-2003بعض الدول العربية مقابل اليورو للفترة  صرف تغير أسعار): 35(الشكل رقم 

  
  نفس المصدر السابق

  :تطورات أسعار الصرف الحقيقية: الفرع الثاني

بعض الارتفاع  2007-2003لقد سجلت أسعار الصرف الفعلية الحقيقية خلال الفترة      

نتيجة  %6نخفاض على مستوى الدول العربية، فقد سجل السودان أعلى ارتفاع بنسبة والا

نتيجة  2,3%قطر ، 3,7%اليمن سجل ارتفاع  ،ارتفاع قيمة الدينار خلال السنوات الماضية

لارتفاع معدلات التضخم فيهما، أما لبنان وعمان والسعودية فقد سجلت تراجعا تراوح بين 

خرى، أما الإمارات فقد قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأ بسبب تراجع 5%و  %3,5

نتيجة معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الماضية، كذلك  %1ا بحوالي سجلت تراجع

مما ساهم  3,4%و  2,2%الجزائر، مصر تراجعا تراوح بين  ،سجلت كل من الأردن، تونس

، وقد سجلت ليبيا أعلى الموجهة لمنطقة اليورو في تحسين القدرة التنافسية لصادراتها وخاصة

صرف المما يعكس الارتفاع الطفيف في سعر ، 6,5%سعر صرفها الحقيقي بنسبة لتراجع 
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والذي صاحبه تدني مستوى الأسعار  ،الحقيقي للدينار المثبت أمام سلة حقوق السحب الخاصة

لي يوضح نسبة التغير في أسعار ، والشكل التا 494المحلية في الدول التجارية الشريكة لليبيا

  .2007- 2003الصرف الحقيقية خلال الفترة 

خلال ) 100=2001(على أساس  مؤشر التغير في أسعار الصرف الفعلية): 36(الشكل رقم 

  ):2007-2003(الفترة 

  
التقرير صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد الدولي،: المصدر

  2008جوان  نوي،الس

  

  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: المبحث الرابع

إن التعاون الاقتصادي العربي ضرورة ملحة تمليها تحديات النظام الاقتصادي العالمي،      

المبني على تحرير المبادلات الإقليمية، فقد أصبح من اللازم  تقليص وإلغاء الرسوم الجمركية 

  .فشلت في حماية الصناعات المحلية والقيود الكمية التي

ولقد أظهرت السنوات الأخيرة بوادر إيجابية في هذا الإطار تتمثل في إنشاء منطقة التجارة      

والتي من خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى مفهومها وأهميتها، مقوماتها والعوامل  495.الحرة

 .هاختم بتحدياتباتها ونالمساعدة على قيامها، شروطها ثم نتقل إلى  عق

  مفهوم وأهمية منطقة التجارة الحرة العربية: المطلب الأول

إن منطقة التجارة العربية الحرة جاءت استجابة للضغوطات والتحديات التي فرضتها منظمة      

 التجارة العالمية والتكتلات والشراكة الإقليمية والعالمية، أكثر منها استجابة لمتطلبات التكامل

، إلا أن هذه المنطقة تختلف عن كل من برامج التعاون الاقتصادي السابقة 496العربي يالاقتصاد

                                                 
. 171:صندوق النقد العربي، مرجع سابق، س -  494  

  495-  سمير محمد عبد العزيز، عالمية القرن الحادي والعشرين، ط2، مرجع سابق، ص3.
-  خضور رسلان: تطور التجارة العربية البينية في ظل منطقة التجارة العربية الحرة، مجلة جامعة تشرين للعلوم الاقتصادية والقانونية 

  496المجلد 
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باعتبارها تملك برنامجا تنفيذيا وبرنامجا زمنيا واقعيا يحدد الواجبات والالتزامات لكل دولة عضو، 

  .إضافة إلى لجان التنفيذ والمتابعة

  :مفهوم منطقة التجارة الحرة العربية: الفرع الأول

بما أن التجارة هي المدخل الرئيسي للتكامل الاقتصادي، فقد أقر المجلس الاقتصادي      

برنامجا تنفيذيا لإقامة  1997فيفري  19والاجتماعي للدول العربية في اجتماعه بالقاهرة يوم 

، لكنه في دورته 1998سنوات اعتبار من أول جانفي  10منطقة التجارة الحرة العربية خلال 

، أقر تخفيض الفترة الزمنية لإقامة هذه المنطقة لتنتهي في أول جانفي 2001ر لشهر سبتمب

، وتأتي هذه المنطقة كخطوة هامة وحديثة 2007ا لها أن تنتهي في ديسمبر ر، وكان مقر2005

ها القمة العربية د كانت أبرز القرارات التي وصلت إليفي مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، فق

يف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ ما يلزم للإسراع في لهو تك ،1996المنعقدة سنة 

  :إقامة منطقة تجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تم اقتراح ثلاث بدائل لإقامة هذه المنطقة وهي

 .دمج مناطق التجارة الحرة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغربي -

ئمة وإقامة منطقة تجارة حرة ثنائية يتم خلالها ربط وتطوير الاتفاقيات التجارية القا -

د يحتوي على مبادئ وقواعد حتحرير التجارة الخارجية تحريرا كاملا، وفقا لإطار مو

بحيث يتم  ،بعضها ببعض وتحرير التجارة فيها بالكامل قموحدة، ثم ربط هذه المناط

 .تعديل الأوضاع الثنائية إلى نظام متعدد الأطراف

ي للتجارة بين الأقطار العربية، مع السماح ببعض الاستثناءات المؤقتة التحرير الفور -

   497.خلال فترة السماح التي يتم تحديدها وذلك بأسباب مقبولة

  .نية وأنشأت المنطقة العربية الحرة للتجارةوالاقتراح الثالث هو الذي قامت الدول العربية بتب

صورة من  واحل قيام السوق العربية المشتركة،فمنطقة التجارة الحرة العربية هي إحدى مر     

ير التعريفية صور قيام تكتل اقتصادي عربي، يكون من أهدافها إزالة جميع القيود التعريفية وغ

في السلع والخدمات، وذلك من أجل زيادة التبادل التجاري، وتنويعه  على التجارة الخارجية

اج بحرية تامة بين الدول العربية الأعضاء وتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال وعناصر الإنت

في هذه المنطقة، وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويرفع من مستوى معيشة 

تنمية  وه ،والهدف من إقامة المنطقة التجارية الحرة العربية 498.شعوب الدول العربية الأعضاء

الحفاظ على المصالح الاقتصادية للدول و العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية،

الاستفادة من المتغيرات للدول وتعزيز المكاسب المشتركة للدول العربية،  إضافة إلىالعربية،
                                                                                                                                               

.36: ، ص2006، دمشق، سوريا،  )3(العدد ) 28(  
1- آمال رزيق: منطقة التجارة الحرة العربية حلم أم واقع ،الندوة العلمية الدولية حول التكامل الاقتصادي العربي آآلية لتحسين وتفعيل 

2-1:،ص ص2004الأوربية،جامعة سطيف، الجزائر،-الشراآة العربية   
  498-  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص:136.
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نظام التجارة  ناهيك من الاستفادة من متغيراتركة للدول العربية،تتعزيز المكاسب المشلالعربية 

وضع أسس لقيام تكامل  ورية مع العالم الخارجي،تنمية العلاقات الاقتصادية والتجا والعالمية،

   499.اقتصادي عربي تكون له مكانة على الساحة الاقتصادي العالمية

  :ة التجارة العربية الحرةطقأهمية من: الفرع الثاني

  :تمكن أهمية منطقة التجارة الحرة العربية في أنها

اعية داخل تلك الدول في تساعد على التوسع في النشاط الصناعي، وإنشاء المناطق الصن -

 .إطار تطبيق اقتصاديات الإنتاج الكبير

تتيح استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة وعناصر الإنتاج على نحو أفضل مما يؤدي إلى  - 

تخفيض معدلات البطالة، وخلق طاقات إنتاجية جديدة تساعد على تحديث وتطوير الإنتاج 

 .وتنويعه

يا والبحث العلمي والتطوير، قتصادي في مجال التكنولوجمجالات كثيرة للتعاون الا لقتخ -

 .من الدول الأعضاء ةم الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولومن ت

 .بالتنافسية والتحديات يموج زيادة القدرات التنافسية اتجاه العالم الخارجي الذي -

عاون في مجال الاقتصادية والاجتماعية، والت تساعد على التعاون في مكافحة الجرائم -

حماية حقوق الملكية الفكرية، وزيادة القدرة على التعامل مع التكتلات الاقتصادية 

 .الكبرى

تعمل على زيادة القدرة على التصدي لمنافسة السلع والخدمات المستوردة داخل المنطقة،  - 

ي وزيادة القدرة على النفاذ إلى أسواق الدول الأخرى، ومواجهة السياسات الحمائية الت

 .تضعها هذه الدول

تعتبر نقطة البداية لتحريك المدخل الإنتاجي للتكامل الاقتصادي العربي، الذي يركز على سوق  - 

 .كبير من أجل الاستفادة من المزايا المباشرة وغير المباشرة للتكامل الاقتصادي

تساهم في زيادة فرص الاستثمار، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات اقتصادية مرتبطة  -

الإنتاج الكبير وتعظيم الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية، وتعميق التخصص والتشابك  بحجم

 .الاقتصادي ومبدأ الاعتماد المتبادل

تساهم في توطين التكنولوجيا وتخفيض التكاليف، وزيادة التبادل الدولي بين الدول  -

 .بقية دول العالم الأخرى و الأعضاء

ة والإقليمية، خاصة تلك التي برزت في أواخر القرن تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمي - 

  .ك النافتا والآسيانيبملاقة مثل الاتحاد الأوروبي والأالعشرين كالتكتلات الع

                                                 
.2:يق، مرجع سابق، صآمال رز -  499  
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يترتب عليها زيادة ملموسة في إنتاج عوامل الإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة  -

  500.الرأسمالي البينية، وتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التراكم

  مقومات قيام منطقة التجارة العربية الحرة: المطلب الثاني

إن منطقة التجارة الحرة العربية تحتاج إلى مرتكزات التي تعتبر مقومات أساسية يمكن أن      

، وهي لازمة لنجاحه، فهي تضمن يستند عليها التكامل الاقتصادي العربي في مرحلة إنشائه

  :على المدى القريب والبعيد وهي تهوفعالي تهستمراريا

  :المقومات الاقتصادية: الفرع الأول

وتشمل المقومات الاقتصادية كلا من تنوع الاقتصاديات، حرية تدفق السلع والخدمات      

 ،وحرية استخدام الموانئ والمطارات ،وتحرير خدمات النقل الترانزيت ،وانتقال الملكية الفكرية

  .على حدا هامن والتي سوف نتطرق لكل

 :تنوع الاقتصاديات المكونة للتكامل الاقتصادي  - 1

بر هذه الحالة ضرورية لترسيخ مبدأ الإنتاج الذي هو محرك التجارة، فتنوع الإنتاج تحيث تع     

وارتفاع كفاءته يؤدي إلى تخصيص الموارد في الاتجاه الذي يعمل من أجل التصدير، مما يؤدي إلى 

زيد قدرات جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات المشتركة التصديرية، زيادة الدخل القومي، فت

املية، فتتحول اقتصادياتها إلى ومنه يترسخ مبدأ الاعتماد المتبادل بين الدول أعضاء المنطقة التك

  .زيد نسبة التجارة البينية لهذه الدولتاقتصاديات تكاملية ف

وفعال بين الدول العربية المكونة للمنطقة الحرة يحتاج إن بناء اقتصاد متشابك ومتماسك      

في إطار تعميق عمليات تنويع الاقتصاديات المكونة  ،إلى بناء قدرات ذاتية تكنولوجية متطورة

للمنطقة التكاملية، مما يؤدي إلى بناء إستراتيجية متكاملة للتشابك الاقتصادي والإنتاجي بين هذه 

 501.ادة العلاقات الدولية بين الدول الأعضاء ومع العالم الخارجيالدول، مما يضمن مستقبلا زي

 :حرية تدفق السلع والخدمات وانتقال الملكية الفكرية  - 2

وهذا يتطلب وجود توجيهات محددة واضحة ودون وجود عوائق أو عراقيل أو قيود كمية      

لتحرير الشامل لكافة حرر هنا باتأو غير كمية، وينطبق هذا على الملكية الفكرية، ويقصد بال

وإلا تفقد منطقة التجارة الحرة العربية  ،السلع والخدمات، دون الاقتصار على مجموعة معينة

أهم مقوماتها، فالتحرير الشامل يعتبر كأحد أهم العوامل التي يساعد على قيامها من جهة 

 .واستمرارها من جهة أخرى

 

  

                                                 
  500-  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص:136-139. بتصرف.

.140-139: نفس المرجع السابق، ص ص -  501  
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 :الموانئ والمطاراتتحرير خدمات النقل الترانزيت وحرية استخدام   - 3

، حيث من فهذا المقوم يدعم المقوم السابق الخاص بالتحرير الشامل لتدفق السلع والخدمات     

المكونة لمنطقة التجارة الحرة العربية بتوفير التسهيلات اللازمة التي  الضروري أن تتعهد الدول

لتحقيق هدف  ،لسياراتتعمل على نقل السلع بسهولة، سواء من خلال السفن، الطائرات أو ا

ة التجارة الحرة العربية، مما يؤدي إلى زيادة حجم قطالسلع المتداولة في نطاق من انسياب

   502.التجارة البينية فتستمر هذه المنطقة في تحقيق أهدافها

  : المقومات المالية والنقدية: الفرع الثاني

إضافة إلى نظام  ،الية من الكفاءةتتمثل هذه المقومات في توفر آليات تمويلية على درجة ع     

ناهيك عن الكفالة بالتعويضات للدول الأقل تقدما في  ،متكامل للمقاصة وتسوية المدفوعات

  .المنطقة

وهذه  :توافر آليات تمويلية على درجة من الكفاءة ونظام متكامل وتسوية المدفوعات  - 1

ورة تسوية المدفوعات وما ينتج عنها من ضر ،مسألة ضرورية لتمويل التجارة البينية

وإجراء المقاصة بين معاملات الدول أعضاء المنطقة، ومنه إتاحة نظام للائتمان التجاري 

لتجارة بين الدول على درجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف الرئيسي من قيام منطقة ا

ضاء مما ، وهو زيادة حجم التجارة البينية وزيادة معدلاتها بين الدول الأع الحرة العربية

فهذا يؤدي إلى تشجيع  ،يعود بالنفع والعائد المتزايد على الدول العربية أعضاء المنطقة

ة الأعضاء، وإلا يالمؤسسات المصرفية والمالية على تمويل التجارة البينية بين الدول العرب

 503.فقدت منطقة التجارة الحرة العربية أحد أهم مقومات قيامها ونجاحها واستمرارها

إن إزالة القيود  :ة تعويض الدول الأقل تقدما في منطقة التجارة الحرة العربيةكفال  - 2

التعريفية وغير التعريفية من جهة، ومن جهة أخرى ما يترتب على قيام منطقة التجارة 

يؤدي إلى انخفاض الإيرادات  ،الحرة العربية من تعميق التخصص وإعادة تقسيم العمل

لة الجمارك، مما يؤثر سلبيا على أوضاع الموازنة العامة العامة الناتجة من انخفاض حصي

للدولة، بالإضافة إلى تضرر بعض الصناعات والأنشطة الاقتصادية، فيصبح من 

 ،الضروري البحث عن توفير الآلية المناسبة التي تقدم التعويض المالي للدول الأقل تقدما

في تلك الدولة، وهو المنهج الذي  وذلك لإعادة تأهيل القوى العاملة، والصناعات والأنشطة

تجاه كل من أيرلندا، البرتغال، جنوب إيطاليا، ) الافتا(اتبع في منطقة التجارة الحرة 

 504.وإسبانيا

                                                 
  502-  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص ص:140- 141.

.141:نفس المرجع السابق، ص -  503  
  504-  عبد المطلب عبد الحميد،السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص: 141.
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  :مقومات أخرى: الفرع الثالث

بحيث سوف نتطرق هنا إلى العلاقات السياسية وضرورة وجودة شبكة متكاملة لرصد      

  :المعلومات وذلك كما يلي

أي من : رة تحول العلاقات السياسية لخدمة اقتصاديات منطقة التجارة الحرة العربيةضرو  - 1

الاقتصادية وليس العكس، فتكون القرارات  السياسة الضروري أن تتبع العلاقات السياسية

السياسة في خدمة المصالح الاقتصادية في كل دولة من دول المنطقة، ويربط ذلك بتوافر 

ي تؤدي إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية، وهذا يتطلب الإرادة السياسية الت

نوع من التوافق السياسي والانسجام، بين النظم السياسية للدول العربية، والاتجاه بدرجة 

أكبر نحو تطبيق نظم الحكم الديمقراطية، وترسيخ الحرية والديمقراطية على مستوى الدول 

    505.العربية الأعضاء

 :دول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرةالد شبكة متكاملة للمعلومات بين وجو  - 2

حيث يمكن استخدام التكنولوجيا ومستحدثات الثروة التكنولوجيا والمعلوماتية، وما إتاحته من 

أدوات وتسهيلات، وكذلك استخدام نظم المعلومات العالمية الانترنيت حتى يتوفر لدى كافة 

الأعضاء، كل المعلومات الضرورية عن الأسواق وفرص التصدير  الدول العربية

والاستثمار في كل دولة، والمعلومات والبيانات الضرورية عن التطورات والمؤشرات 

 ما لها منلالاقتصادية والأنشطة الاقتصادية، والموصفات القياسية وفرص البيع والشراء 

  506.لتنمية التجارة البينية العربية أهمية

  العوامل المساعدة والشروط الاقتصادية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية: لب الثالثالمط

إضافة إلى المقومات التي تدعم إقامة منطقة تجارة حرة عربية، هناك العديد من العوامل      

التي تساعد على قيامها ونجاحها واستمرارها، ومجموعة من الشروط التي من شأنها تكون 

في الفرع الأول وشروط قيامها في  التي سوف نتطرق لها والعوامل المساعدةمكملة للمقومات 

 :الفرع الثاني وذلك كما يلي

  :العوامل المساعدة على قيام منطقة التجارة الحرة العربية: الفرع الأول

  :ومن بين هذه العوامل التي هي كثيرة متنوعة نذكر

 :عربيوجود اتفاقيات تسهيل وتنمية التبادل التجاري ال  - 1

 ،في السعودية 1981حيث أبرمت اتفاقية لتطوير جهود العمل الاقتصادي المشترك عام      

بحيث مثلت الأساس التي قامت عليه الخطوات الأولى لإقامة منطقة تجارة حرة عربية، حيث تم 

                                                 
.4: آمال رزيق، مرجع سابق، ص -  505  

142: عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق،ص-3  
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دولة عربية، وقد حرصت هذه الاتفاقية على تنمية التبادل التجاري  16التوقيع عليها من طرف 

  .العربي، وذلك عن طريق التمويل المباشر للإنتاج والتجارة البينية

مجموعة سلعية، وبسبب المعوقات وعدم وجود برنامج تنفيذي بين الدول  20وقد تم إقرار 

العربية أدى إلى البطء الشديد في تنفيذ هذه الاتفاقية، مما أدى إلى صدور اتفاقية أخرى وهي 

  .تضمنت القواعد اللازمة لتفعيل الاتفاقية الأولى ، بحيث1997مكملة للأولى عام 

 :ل الاقتصادي العربي المشتركزيادة مؤسسات العم  - 2

فهذه المؤسسات من شأنها تفعيل العمل العربي المشترك، إذا أمكن تنسيقها بطرق فعالة،      

جودة وتحديد اختصاصاتها بشكل واضح، وإزالة الازدواجية بين بعضهما مثل الازدواجية المو

بين مجلس الوحدة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فمجلس الوحدة العربية يعمل 

على تحرير عناصر الإنتاج وتسهيل تبادل السلع والخدمات والمنتجات العربية ومزاولة أي نشاط 

ات اقتصادي، وحرية استخدام المرافق والمطارات المدنية وتنشيطها، والعمل على تنسيق السياس

ة اتجاه العالم الخارجي، خاصة السوق الأوروبية المشتركة، والعمل على سرعة الوصول يالتجار

  .إلى السوق العربية المشتركة

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تهتم بتشجيع وتوفير الضمانات الكافية للمستثمر      

الضمان لائتمان  بتوفير 1986وتعويضه عن المخاطر غير التجارية، وقد اهتمت منذ 

فير الضمان لبرنامج الصادرات العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، كما تتولى تو

  .ة العربيةتمويل التجار

، وذلك بغرض إنشاء 1977وبدأ العمل عام  1976صندوق النقد العربي والذي أنشئ عام      

جيع التبادل التجاري بينها، وإنشاء نظام للمدفوعات الجارية بين الدول العربية الأعضاء، وتش

برنامج لتمويل التجارة العربية، إضافة إلى ذلك توجد صناديق الإنماء العربية القطرية 

  507.والإقليمية

 :إقامة تجمعات اقتصادية عربية  - 3

وهذه التجمعات هي اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الاتحاد المغربي وتجمع      

صدرة للنفط، إلا أن هذه التجمعات لم تأت ثمارها بشكل كبير إلا أنها تدل على الدول العربية الم

  . حاجة العرب إلى قيام تكتل اقتصادي

 :عقد اتفاقيات ثنائية لتحرير التجارة العربية - 4

ويمثل هذا الاتجاه أحد الخطوات الهامة للإسراع بإقامة واستكمال منطقة التجارة الحرة      

لة الأكثر ديناميكية والطريقة العملية المؤدية إلى السوق العربية المشتركة، العربية، وهي المرح

                                                 
  507-  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص:148.
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فهذه الاتفاقيات تعمق العلاقات الاقتصادية العربية، فالاتفاقيات الثنائية من شأنها أن تتطور 

مستقبلا وتتحول إلى منطقة تجارة حرة، تسهل حركة وتدفق السلع التجارية ورؤوس الأموال 

أي أنها تعتبر حجر الأساس التي تمهد لحرية انتقال عوامل الإنتاج خاصة  ،ربيةبين الدول الع

  .العنصر البشري

 :تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة  - 5

إلى تحويل القطاعات الأخرى  تجهيعادة الهيكلة في الدول العربية فالإصلاح الاقتصادي وإ     

ياحية، بهدف إعادة هيكلة التجارة العربية الخارجية، وهذا الصناعية والزراعية والتحويلية والس

يتطلب تحرير الاقتصادي القومي، والعمل بآليات السوق وزيادة الاتجاه نحو التعاون الاقتصادي 

  .هذا بالنسبة للدول العربية النفطية ،التجمعات الاقتصادية :ثنائي أو متعدد مثل

هذه البرامج التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك  أما الدول العربية غير النفطية فإن     

، والاتجاه نحو إستراتيجية الإنتاج من أجل ي تهدف إلى تحرير تجارتها الخارجيةالعالم

لاستثمار الأجنبي اجذب لواردات، وتحسين مناخ الاستثمار لالتصدير، بدلا من الإحلال محل ا

برامج التنمية والإصلاح المالي بذا ينبغي القيام قيام بهالالمباشر والاستثمار العربي، وقبل 

والنقدي التي تقوم على تحرير أسعار السلع والخدمات وأسعار الفائدة والصرف، وزيادة 

تخفيض معدل التضخم وتحقيق  الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق وتقليل عجز الموازنة،

لداخلي الذي يؤدي إلى تحقيق التوازن السعري والنقدي في محاولة لتحقيق التوازن ا الاستقرار

قتصادي العربي وخلق وهذه كلها تعمل على تحقيق الاندماج الا ،الخارجي وميزان المدفوعات

   508.تحرير التجارة العربية البينية والاستثمارمناخ مواتي ل

  :الشروط الاقتصادية لإقامة منطقة حرة عربية: الفرع الثاني

قتصادية يعتبر مسألة على درجة عالية من الأهمية، حيث من إن دراسة هذه الشروط الا     

الضروري أن يكشف التحليل عما إذا كانت تلك الشروط متوفرة حاليا ومستقبلا أم تحتاج إلى 

حتى تصبح منطقة التجارة الحرة العربية واقعا ملموسا  لمزيد من الجهد، لكي تتوفر وتتحققا

  509:روطوليس حبرا على ورق، ومن بين هذه الش

فمنطقة التجارة الحرة  :توافر نظام اقتصادي يقوم على آليات السوق والحرية الاقتصادية  - 1

لن تقوم إلا على أساس الحرية الاقتصادية، وتعميق آليات السوق، فالقيود على حرية تدفق 

السلع وحرية تحديد الأسعار والتحويلات وحركة رؤوس الأموال تعتبر معوقات لقيامها، 

حتى يمكن لآليات السوق  ،لابد أن تقوم النظم الاقتصادية على الحرية الاقتصادية وبالتالي

وفق ما  ،أن تقوم بإعادة تخصيص الموارد وترسيخ أوضاع جديدة للتخصص وتقسيم العمل

                                                 
  508-  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص:152.

.بتصرف 158-153:نفس المرجع السابق، ص -  509  
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تتمتع به كل دولة من مزايا نسبية وتنافسية، ويلاحظ في هذا المجال أن الدول العربية، 

، وتتبنى معظمها عمليات التحول إلى آليات السوق والحرية تتقارب نظمها الاقتصادية

 .الاقتصادية

أي أن تكون للدول العربية الأعضاء في  :توفر إنتاج سلعي قابل للتداول والتجارة البينية  - 2

منطقة التجارة الحرة العربية قواعد إنتاجية زراعية وصناعية، تنتج كميات من السلع تفوق 

متع هذه السلع بالجودة وبأسعار تنافسية في كل دولة، والدول وتت ،حاجات الطلب المحلي

العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية تمتلك فوائض سلعية زراعية وصناعية، 

وإمكانياتها للتصدير تنمو بشكل مستمر مما يزيد من احتمالات نجاحها وتطورها عبر فترة 

 .تكوينها

 أي: العربية من مستوى تبادل مرتفع بين الدول الأعضاء أن تبدأ منطقة التجارة الحرة  - 3

أن الهدف الرئيسي لمنطقة التجارة الحرة العربية هو تعظيم المصالح الاقتصادية، وزيادة 

التي يحول ضيق السوق دون تحقيق  ،معدلات النمو الاقتصادي للدول العربية الأعضاء

  . أهدافها

ادل التجاري فيما بينها، وفي ظل النسبة المنخفضة وذلك بإزالة الحواجز أمام عمليات التب

يصبح من الصعب قبول فرضية وجود مصالح اقتصادية بين الدول   ،للتجارة العربية البينية

العربية، تفرض عليها إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها، إن هذا الشرط يحتاج إلى جهود 

نمو الاقتصادي وتوسيع تباط بين الالار قيقه، حيث ينبغي التركز على علاقةكبيرة لتح

لة في الدول امار والعتوسع السوق على زيادة الدخل والادخار والاستثم السوق،أي أثر

العربية الأعضاء في المنطقة، وتحقيق وفرات الحجم الداخلية والخارجية للقطاعات 

ارة العربية نسبة التجالكثير ينتظر العمل من أجل رفع  الإنتاجية والخدمية، أي أنه هناك

 . البينية أثناء تكوين منطقة التجارة الحرة

فعملية التكامل الاقتصادي في جوهرها هي إعادة : تقارب مستويات التطور الاقتصادي  - 4

تخصيص الموارد وفقا لمستويات التطور الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتتم لصالح الطرف 

 .الأكثر تطورا

ر الاقتصادي هما التراكم الرأسمالي والتراكم التكنولوجي، إن العاملان المتحكمان في التطو

وبالتالي  ،والبحث العلمي، فهذين العنصرين يعبران بشكل جيد عن التطور الاقتصادي

تتوزع  ،الدول التي تتقارب فيها مستويات التراكم الرأسمالي والتكنولوجي والبحث العلمي

  .مكاسب التكامل فيما بينها بشكل متقارب
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ا نطبق هذا المفهوم على الدول العربية نجد أن عامل التراكم الرأسمالي تتقارب فيه وعندم

وكذلك بالنسبة للعامل الثاني المتمثل في البحث العلمي، وبالتالي فالدول العربية متقاربة من 

حيث التطور الاقتصادي، لأن التفاوت في الدخل الفردي فيما بينهما لا يعكس مستوى 

أما فيما ، لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية دي، وهذا يعطي عاملا مساعدالاقتصاالتطور ا

فإنه يؤدي إلى تنوع نمط الاستهلاك مما يخلق معه طلب  ،ةالمتفاوت يخص مستويات الدخل

  . متنوع لصالح الدول العربية، مما يعطي ميزة إضافة لإقامة هذه المنطقة الحرة العربية

دية الموضوعية متوفرة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية، إلا أنه لا إن الشروط الاقتصا     

يجب إهمال الكثير من المعوقات والعوامل المضادة لإقامة هذه المنطقة والتي تتركز في النواحي 

الإجرائية والبيروقراطية والسياسات الاقتصادية، وضعف البنية الأساسية وانخفاض مستويات 

وهو ما يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتوفير  ،510*للتجارة العربية البينيةالخدمات المصاحبة 

  .هذه الخدمات

  وتحديات منطقة التجارة الحرة العربية ،عقبات ،واقع: المطلب الرابع

ها واقع منطقة التجارة الحرة العربية وذلك بتناول تطبيق طرق إلىفي هذا المطلب سوف نت     

تعرقل طريق عملها، وفي ونتقل إلى العقبات التي تقف أمامها نم فيذية، ثالعملي وإجراءاتها التن

، والعمل الذي ينتظر الدول العربية كمجموعة لإتمام يةالأخير نتطرق إلى تحدياتها المستقبل

  .منطقة التجارة الحرة العربية والانتقال إلى مرحلة الاتحاد الجمركي

  :لعربيةواقع منطقة التجارة الحرة ا: الفرع الأول

على قواعد منشأ تفصيلية على أسس  2008لقد تم الاتفاق بين الدول الأعضاء في مطلع      

وقد تم العمل بهذه القواعد لهذه المجموعة مع فترة انتقالية  ،تفضيلية لمجموعة ثانية من السلع

إلى منطقة التجارة الحرة، وأصبحت  2009، وقد انضمت الجزائر عام 2008حتى منتصف 

و في هذه المنطقة إلى جانب كل من الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، السعودية، سوريا، عض

  .كويت، لبنان، ليبيا، مصر والمغرب، الصومال، جيبوتيالعراق، عمان، قطر، ال

ية لمنطقة التجارة كزات الأساستوتشكل قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية أحد المر     

الدول العربية مستفيدة من تسرب سلع أجنبية إلى  منع يمكن من خلالها ثالحرة العربية، حي

عام  هالتي تتيحها المنطقة للسلع العربية، وقد اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرار الميزات

على أسس  ،يلية للسلع العربيةلقواعد المنشأ التفصبالموافقة على مجموعة الأحكام العامة  2007

والتي تشمل قواعد  ،ي سبق وأن وافقت عليها اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربيةتفصيلية والت

  .تفصيلية خاصة بالسلع الزراعية وأخرى بالسلع الصناعية

                                                 
وتتمثل هذه الخدمات في النقل البري والبحري والخدمات المالية والمصرفية والتأمينات والاتصالات وخدمات التسويق والمعلومات * 

. وتعقيدات إجراءات الحدودية والجمرآية  
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وهي المجموعة الثانية من السلع التي يتم التوافق عليها على قواعد منشأ تفصيلية بشأنها،      

من  %45قواعد منشأ تفصيلية بشأنها إلى حوالي  وبذلك وصل عدد السلع التي تم التوافق على

  ).SITCReu2(سلع الفئة الرابعة المعرفة ضمن تصنيف التجارة الدولية 

من قيمة المنتج أي  %40وتعرف القاعدة العامة بالقيمة المضافة المحلية التي لا تقل عن      

لم يتم الاتفاق على  سعر تسليم المصنع، على مجموعة السلع الصناعية ونصف المصنعة التي

  .قواعد منشأها

أما على صعيد تحرير تجارة الخدمات البينية العربية، فما زالت المفاوضات بين بعض      

الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية جارية بشأنها، وقد جرت عدة جولات من 

الأردن، الإمارات، : وهيالمفاوضات حول جداول الالتزامات التي تقدمت بها إحدى عشر دولة 

ات البحرين، تونس، السعودية، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر والمغرب وتشمل هذه الالتزام

فتح أسواقها في بعض الأنشطة في قطاع الخدمات أمام عروض الدول العربية الالتزام ب

هذا  المصدرين العرب، وتجدر الإشارة إلى أن العروض المقدمة من أي دولة عربية، في

  511.الإطار، يجب أن تزيد عن التزاماتها المقدمة في الاتفاقية العامة لتجارة السلع

أما فيما يخص تطور التجارة العربية البينية بعد البدء بتطبيق منطقة التجارة الحرة فقد      

تطورت الصادرات والواردات عند البدء بالتخفيض التدريجي للضرائب والرسوم الممتدة من 

إلى  2005، حيث وصلت هذه الضرائب والرسوم مع بداية 2004حتى نهاية  1998بداية 

  .الصفر

 1998مليون دولار عام  13720فقد ارتفعت بالقيمة المطلقة الصادرات العربية البينية من      

 12275، وارتفعت قيمة الواردات البينية من 2007عام  مليون دولار 64823,8 مليون إلى 

  .2007مليون دولار عام  61468,7إلى  1998م مليون دولار عا

إلى  1998مليون دولار عام  25995أما التجارة العربية البينية ككل فقد ارتفعت من      

، وكنسبة ارتفعت نسبة التجارة البينية إلى التجارة العربية الإجمالية من 2007عام  126292,5

  2006.512عام  11,3%إلى  1998عام  %8,6

بق نستنتج أن نسبة التجارة العربية البينية إلى التجارة الإجمالية لم ترتفع إلا بنسبة ومما س     

وهذه الزيادة محدودة  ،2006عام  11,3%إلى  1998عام  8,6%محدودة، حيث ارتفعت من 

خاصة إذا علمنا أنها كانت قريبة من هذه النسبة قبل سنوات عديدة من بدء تطبيق منطقة التجارة 

، وهذا يدل على وجود 1994عام  9,7%و  1990عام  9,4%ربية، حيث كانت الحرة الع
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م إلغائها من طرف الدول العربية جارة وتخفيض التعريفات الجمركية تاتفاقيات لتحرير الت

فإلى جانب العقبات التي سنأتي لذكرها لاحقا، هناك سبب جوهري يقلل  ،الأعضاء في المنطقة

ة الحرة العربية، وهي أنها جاءت متأخرة في زمن تحرير التجارة من أهمية وآثار منطقة التجار

وزمن مناطق التجارة الحرة للدول العربية  ،على المستوى العالمي، زمن منظمة التجارة العالمية

مع دول وتكتلات أخرى، وبالتالي لم يعد هناك الكثير من المزايا الخاصة التي تمنح للمنتجات 

وهناك اتجاه متزايد لربط  ،تمنح لمنتجات العديد من دول العالم العربية، فالمزايا نفسها

اقتصاديات الدول العربية بالعالم الخارجي عبر منظمة التجارة العالمية، والشراكة الأورو 

دولة عربية أعضاء في منظمة التجارة  12فهناك  ،متوسطية ومناطق التجارة الحرة الثنائية

تجارة حرة في إطار الشراكة الأوربية المتوسطية، وهناك  دول دخلت في مناطق 10العالمية، 

مناطق تجارة حرة للولايات المتحدة الأمريكية مع الأردن، المغرب والبحرين، وتسعى لإقامة 

  .أخرى مع الإمارات وعمان ومصر

وهي تشابه  ،وهناك مسألة أخرى تعد أحد أسباب تدني مستوى التجارة العربية البينية     

لاقتصاديات العربية، وهذا السبب لا يبدو مقنعا فاقتصاديات الدول الأوروبية هي أكثر وتماثل ا

تشابه من اقتصاديات الدول العربية، ورغم ذلك وصلت التجارة البينية الأوروبية إلى مستويات 

، 1958من إجمالي تجارتها عام  %38مرتفعة جدا فقد بلغت نسبة التجارة البينية الأوروبية 

لتدني ، وبالتالي لم يعد مبررا %70وهي الآن في حدود  1994عام  %64إلى  وارتفعت

  513.مستوى التجارة العربية البينية هناك أسباب أخرى ولعلها سياسية

  :عقبات منطقة التجارة الحرة العربية: الفرع الثاني

ب الدول هناك عقبات عديدة تواجه تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية، رغم انضمام أغل     

  :العربية إلى هذه المنطقة ومن بين هذه العقبات

 :غياب الشفافية والمعلومات حول التعامل التجاري  - 1

السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية، ولا تقتصر  من فعملية تحرير التجارة ترتبط بكل     

فصاح عن كافة على إزالة الرسوم الجمركية والقيود غير كمية، وبالتالي فإن الشفافية والإ

ة، وينتج قطمهما في تنفيذ المنالإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة يصبح عنصر 

يتفاجأ  عن عدم توفرها أثار سلبية يؤثر على مجرى التطبيق الفعلي للمنطقة، حيث يمكن أن

ة، من خلال تغيرات في الإجراءات أو السياسات التجارية أو المالي المصدر والمستورد بوجود

تغيير الرسوم الجمركية، مما يصعب التنبؤ بالأسعار وتكاليف الإنتاج للسلع المتبادلة في إطار 

لذا اتخذت بعض الدول العربية، إجراءات لمواجهة حالات الإغراق وأحدثت  ،هذه المنطقة
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 بعض التغيرات في عملية التقييم الجمركي لأغراض حمائية، ويقوم بعضها بعقد اتفاقيات

ولا يتم إعلام الدول الأعضاء في المنطقة بهذه الإجراءات رغم تأثيرها  ،اقتصادية وثنائية

المباشر وغير المباشر على عمليات المبادلات التجارية التي تتم بين الأعضاء في منطقة 

  514.التجارة الحرة العربية

 :يز في المعاملة الضريبيةيالتم  - 2

هي فرض ضريبة على السلع المستوردة تختلف نسبتها عن النسبة فالتمييز في المعاملة الضريبية      

المفروضة على المنتج المحلي كضرائب المبيعات أو الاستهلاك أو الإنتاج، أو الضريبة على القيمة 

المضافة أو أي ضريبة أخرى التي تفرض على المنتج النهائي والمستورد، ولكن بنسب متفاوتة تؤدي إلى 

حالة فرض رسوم مطابقة : ة، وهناك حالات يتم فيها فرض رسوم مختلفة مثلإحداث معاملة تميزي

، فرض رسوم الخدمات على شكل نسب مئوية من 515للمواصفات، حالات التعسف في تطبيق الإجراءات

  .قيمة السلعة المستوردة

 :القيود الكمية غير الجمركية  - 3

يل منطقة التجارة ارة العربية وتفعأمام تحرير التج لازالت هذه القيود تشكل عقبة رئيسية     

الحرة العربية، فتحرير التجارة لن يتم فقط بإزالة التعريفة الجمركية، وإنما أيضا من خلال 

إزالة كافة القيود الإدارية والنقدية والكمية، بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم والضرائب 

شفافية ووضوح مع تعاون كافة بامل معها ذات الأثر المماثل، وإزالة هذه القيود يتطلب التع

الأطراف من حكومات وقطاع خاص، ولجان فنية متخصصة، وذلك لضمان المحافظة على 

من القيود ي منطقة التجارة الحرة العربية، المصالح الاقتصادية لكافة الدول العربية الأعضاء ف

 516ود الكمية والإدارية، القيود النقديةالقي ،*القيود الفنية واشتراطاتهاك في الدول العربيةالمطبقة 

.  

إن الدول  :تفاوت المكاسب وتعويض الخاسرين من قيام منطقة التجارة الحرة العربية  - 4

العربية المنظمة إلى المنطقة التجارية الحرة بين اقتصادياتها فروقات كبيرة، حيث توجد 

: الدول الغنية مثل الصومال واليمن، ومجموعة ،السودان :مجموعة الدول الفقيرة مثل

ودول ذات أسواق صغيرة، ودول  ،الإمارات، قطر، الكويت، ودول ذات أسواق كبيرة

ودول لا تزال في بداية الطريق، ومن هذا التفاوت قد  ،قطعت مراحل في طريق التصنيع

ن، حيث الدول ين من هذه المنطقة وهناك خاسربيأصبح الوضع يشير إلى أن هناك كاس

                                                 
  514-  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشترآة، مرجع سابق، ص ص:165- 160.

  515-  سمير محمد عبد العزيز،عالمية القرن الواحد والعشرين،ط2، مرجع سابق، ص ص:18- 19.
.167:طلب عبد الحميد، مرجع سابق، صعبد الم -  516  

وهي مجموعة القيود الناتجة عن التشدد في تطبيق المواصفات والمقاييس المحلية على السلع المستوردة وتعقيد الحصول على شهادات * 
.التكشف والمطابقة وإخلاف المواصفات عن المواصفات المحلية  



347 

هي الدول الأعلى والمتمثلة في المغرب،تونس،مصر،البحرين  المكاسبالتي تحصل على 

 ،التحويلية بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي اتالصناع والسعودية، أي التي تساهم

 .والتي تتبنى إستراتيجية الإنتاج من أجل التصنيع

مثل اليمن، الأردن، الدول ذات الأسواق الصغيرة : والدول التي ستعاني من الخسائر هي     

السودان والدول التي تتبنى إستراتيجية الإحلال محل الواردات، والدول التي لها قطاعات 

صناعية تحويلية ضعيفة، وهذه الدول الخاسرة تحتاج إلى تعويض، حيث يتمثل التعويض الأول 

غياب آلية ، وأمام 517في التعويض القائم على تحويل التجارة والثاني المرتبط بخلق التجارة

تعويض الخسائر وإعادة توزيع المكاسب تعتبر عقبة كبيرة أمام اكتمال منطقة التجارة العربية، 

  .ويقلل من فعاليتها

  :تحديات منطقة التجارة الحرة العربية: الفرع الثالث

  :هناك العديد من التحديات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية وأهم هذه التحديات

 :لمنشأ التفصيلية ومعاملة منتجات المنطقة التجارية الحرة العربيةقواعد ا  - 1

إن معظم الدول العربية لا تتوفر لديها قواعد المنشأ العربية، وفي ظل غيابها يصعب      

سواء مواد أولية أو قيمة مضافة، وكان غياب  ،تحديد هذه السلع ومكوناتها ذات المنشأ العربي

قبل الدول العربية،ومنه فإن توافر قواعد المنشأ  ستثناءات منهذه القواعد سببا يتطلب ا

الضمان العملي لتمتع السلع عربية المنشأ من الإعفاءات والامتيازات التي يترتب  التفصيلية هو

من خلال  ،على منطقة التجارة الحرة العربية، وتحول دون تمتع السلع الأجنبية بهذه الامتيازات

  518.عادة تصديرها إلى الأسواق العربيةبسيطة وإ ةعمليات صناعي

 :المنازعات تفعيل آلية فض  - 2

 ،إن زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في المنطقة التجارة الحرة العربية     

وجودها يساعد سرعة الفصل في القضايا  أن تكون هناك آلية لفض المنازعات، حيث أنيتطلب 

 ،ء التجاريين، حتى لا تتعرض مصالحهم الاقتصادية لضررالتي هي موقع خلاف بين الشركا

ويجب أن تكون هذه الآلية تتسم بالمرونة والفعالية، ولديها الإدراك والمقدرة على التعامل مع 

القضايا التجارية المتعددة والمختلفة، فمعالجة حالات مثل الدعم والإغراق والخلل في ميزان 

جوانب فنية متخصصة للإلمام بالقواعد المنصوص عليها المدفوعات، يتطلب وعيا وإدراكا ل

 519.لمعالجة مثل هذه الحالات
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 :منع الاحتكار وترسيخ قواعد المنافسة  - 3

منطقة التجارة الحرة العربية، وذلك بهدف  اقوم عليهالمنافسة تعتبر الأساس الذي ت     

 ،ية والميزة التنافسيةتخصيص الموارد العربية بأفضل صورة ممكنة، على أساس الميزة النسب

حتكار، وهناك وحتى يحدث تحكم في الأسعار والتوزيع والإنتاج ينبغي ترسيخ المنافسة ومنع الا

رض في كل من الأردن ومصر، إلا أنه لا توجد في الدول العربية الأخرى مشروع يعد لهذا الغ

  .رالجزائ ،المغرب ،الأعضاء قوانين للمنافسة ومنع الاحتكار ما عدا تونس

ونظر لاختلاف الأنظمة الاقتصادية العربية وتباين التشريعات والقوانين فيما بينها، يصبح      

العربية القيام بالتشاور  منافسة وضع الاحتكار، فعلى الدولمن الصعوبة وضع قانون موحد لل

   520.لاستفادة من تجارب وخبرات بعضها البعض لإعداد هذه القوانين

 :ة التجارة الحرة العربيةقطضمن معاملات من ال تجارة الخدماتإدخ  - 4

إن تجارة الخدمات تعتبر من الأنشطة التي تنمو بمعدلات أسرع بكثير من معدلات نمو      

التجارة السلعية الدولية، وهي كثيرة تضم مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية حيث حددتها 

ك فرصة أمام الدول العربية للتطوير قطاعا فرعيا، وبالتالي فهنا 150من بأكثر GATSالـ 

قطاع الخدمات وزيادة قدرته التنافسية من خلال اعتماد متبادل فيما بينها في منطقة التجارة 

  .الحرة العربية، ويصبح من التحديات الأساسية التي تواجه هذه الدول
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  :خلاصة الفصل

توجد أي أثر للتكامل الاقتصادي العربي على وخلاصة ما تقدم في هذا الفصل نقول أنه لا      

 ،فنسبة التجارية البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية ضعيفة ،التوازنات الخارجية للدول العربية

عات كذلك نسبة الاستثمارات البينية إلى إجمالي الاستثمارات الأجنبية ضعيفة أيضا، المشرو

إلى إجمالي  معينة، السياحة العربية البينية تليلة ومحصورة في مجالاالمشتركة العربية ق

مما يبين انعدام أي تكامل اقتصادي بين الاقتصاديات  ،السياحة والمساعدات الرسمية ضئيلة جدا

العربية، ووضعية موازين المدفوعات، والمديونية الخارجية، وأسعار الصرف أكبر دليل على 

في هذا هو أن بعض الدول خاصة دول مجلس ذلك خاصة بالنسبة للدول غير النفطية، والسبب 

ترى أن إجراءات التكامل العربي سوف يؤثر على سياسة الاستيراد الحر من  ،التعاون الخليجي

جميع المصادر، كذلك هناك من الدول الأعضاء من تلعب فيه التجارة دورا هاما، إضافة إلى 

من البيوت التجارية في وبين الكثير  أن هناك ارتباطات مهمة بين النشاط التجاري

تجعل التعامل مع الخارج غاية في الصعوبة، فيؤثر ذلك على  الخارج،فالسوق المشتركة

  .المصالح التجارية لهذه الدول

يؤدي  ،كذلك يخشى أصحاب الشأن في هذه الدول أن تطبيق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية     

فيتعرض  ،دي بكل حرية لجميع رعايا الدول العربيةة مزاولة النشاط التجاري والاقتصايإلى حر

  .أصحاب المصالح الاقتصادية في هذه الدول إلى منافسة من جانب هذه الرعايا

وإزالة  ،هذا إضافة إلى أن أغلب هذه الدول تحصل على غالبية إيراداتها من حصيلة الجمارك     

  .من الجماركالحواجز يؤدي إلى انخفاض حصيلة الحكومات من إيراداتها 

وما يلاحظ على هذه الأسباب أنها مرتبطة بالنظرة القصيرة الأجل للتكامل الاقتصادي      

يؤدي إلى اتساع السوق والاستفادة من ،العربي، فالتكامل الاقتصادي طويل الأجل كما نعلم 

 ،ة الجودةمزايا الإنتاج الكبير، فتنخفض تكلفة الإنتاج مما يزيد في انخفاض في الأسعار وزياد

  . كذلك إجراءات التكامل لا تتم دفعة واحدة وإنما على مراحل
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  :الخـاتمة العـامة

من خلال دراستنا وبحثنا لموضوع آثار التكامل الاقتصادي على التوازنات الخارجية للدول      

الخارجية ، ودراستنا للتكامل الاقتصادي العربي وتأثيره على التوازنات بصفة عامة الأعضاء

  :للدول العربية، بصفة خاصة، توصلنا إلى النتائج التالية

لم تنجح التكاملات التي تمت في الدول النامية، لأنها استخدمت مدخل تحرير التجارة،  -

حيث أصبحت الأسعار هي المحدد الرئيسي لتخصيص الموارد، في الوقت التي سعت 

  .رد بين الدول الأعضاءالدول النامية للتكامل الاقتصادي لتخصيص الموا

للتكامل الاقتصادي تأثير إيجابي على التبادل التجاري للدول المتقدمة والتنمية الاقتصادية للدول  - 

 .النامية

وفرات الإنتاج الداخلية والخارجية و التكامل الاقتصادية وعن طريق فتح أسواق جديدة - 

ادة معدلات نمو التجارة فهو يؤدي إلى زي ،والتخصص وتقسيم العمل بين الدول الأعضاء

الخارجية بصفة عامة والتجارة البينية بصفة خاصة، مما ينعكس بالإيجاب على الميزان 

 .التجاري

التكامل الاقتصادي وعن طريق قوة المساواة التي يكسبها للدول الأعضاء والقدرة على اختراق  - 

سعار والحصول على الواردات يمكنها من بيع صادراتها بأعلى الأ ،الأسواق العالمية لهذه الدول

 .مما ينعكس بالإيجاب على الميزان التجاري بأقل الأسعار

 ،للحواجز الجمركية التعريفية وغير التعريفية تكامل الاقتصادي وعن طريق رفعهال -

يساهم في زيادة ونمو التجارة البينية بين الدول الأعضاء وحصول هذه الدول على السلع 

ما يزيد في فائض المستهلك وزيادة الرفاهية الاقتصادية لأفراد م ،والخدمات بأسعار أقل

 .هذه الدول

 ،إن تنسيق السياسات الاقتصادية، النقدية والمالية والتجارية في إطار التكامل الاقتصادي - 

يؤدي إلى سهولة حركة عوامل الإنتاج ورؤوس الأموال، مما يؤدي إلى زيادة معدلات 

 الاستثمارات البينية

صورة إيجابية عدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة التكاملية، مما ينعكس بوم     

  .ومنه على التوازن الخارجي ميزان المدفوعات على حساب رأس المال في

 ،كذلك يساهم التكامل الاقتصادي وبفعل سهولة حركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء-     

وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية، من زيادة وتنشيط  ،هاوالإعفاءات الضريبية التي يوفر

ذلك من زيادة الإنتاج والدخل للدول  تركة بين الدول الأعضاء، وما ينجر عنالمشروعات المش

قة على الأعضاء وينعكس إيجابيا على وضعية ميزان المدفوعات، فعند بداية التفاوض والمواف
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لتي سيقام عليها هذا المشروع، موال إلى هذه الدول الأادفق رؤوس المشروع المشترك وبداية ت

رأس المال، وفي مرحلة ثانية بفعل إنتاج السلع والخدمات  حساب يؤدي إلى تحسن وضعية فهذا

، مما ينعكس إيجابيا على الحسابات وتنخفض الوردات الناتجة عن هذا المشروع تزيد الصادرات

  .الجاري

تنشيطه وتفعيله للمشروعات المشتركة والاستثمارات الأجنبية والبينية، التكامل الاقتصادي وبفعل  -     

يساهم في زيادة معدلات  ،وسائل النقلو خاصة في الهياكل السياحية من فنادق ومطاعم وغرف سياحية،

السياح الوافدين إلى المنطقة من مختلف دول العالم من جهة، ومن دول المنطقة التكاملية من جهة أخرى، 

ه يقوم بتنشيط وزيادة معدل نمو السياحة والسياحة البينية في المنطقة، وهذا ينعكس على حساب أي أن

حسن وضعية تالخدمات بالإيجاب من جهة، وعلى الاحتياطات من العملات الأجنبية من جهة أخرى، فت

  .ميزان المدفوعات

ضاء فيه، وبفضل التخصص إن التكامل الاقتصادي وبفضل الترابط بين اقتصاديات الدول الأع -     

وتقسيم العمل بين الدول الأعضاء، والمزايا النسبية والتنافسية التي يوفرها للدول الأعضاء، كذلك بفضل 

انخفاض معدل و تحسين معدلات التبادل الدولي لصالح الدول الأعضاء، وزيادة معدل الصادرات

الفوائض المالية على مستوى ميزان المدفوعات،  الواردات، يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة

وبفضل المساعدات المالية البينية بين الدول الأعضاء في المنطقة، فهو يساهم في تجنب دخول هذه الدول 

في الأزمات المالية، خاصة أزمة المديونية، التي أتعبت كاهل الدول النامية والعربية بصفة خاصة، فيجنبها 

عن خدمة الديون وأعبائها، إضافة إلى تجنبها من الدخول في مشروطية مؤسسات المصروفات الناتجة 

التمويل الدولية، كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، كما أنه يساهم في التخلص من هذه المديونية بفضل 

ل في الفوائض المالية التي يوفرها للدول الأعضاء الناتجة عن قوة المساومة التي يوفرها لهذه الدو

  .الأسواق

بما أن ميزان المدفوعات هو المؤشر الرئيسي الذي يدل على التوازن الخارجي للدول،  -    

 لتكامل الاقتصادي تأثير إيجابي على ميزان المدفوعات، نقول أن التكامل الاقتصاديأن لوبما 

عات المشتركة، وعن طريق التجارة الخارجية والبينية، والاستثمارات الأجنبية والبينية،المشرو

لآلية المناسبة والفعالة لتحقيق التوازن الخارجي للدول سواء المتقدمة أو النامية دون هو ا

  .استثناء

كذلك التكامل الاقتصادي وبفعل تأثيره الإيجابي على ميزان المدفوعات، حيث أن وضعية      

بفعالية في تطوير لبلد، نقول أنه يساهم أي  ميزان المدفوعات تنعكس على حالة سعر صرف

  .على مستوى سوق الصرف العالمي ونمو وقوة سعر صرف عملات الدول الأعضاء
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هذا بصفة عامة، أما فيما يخص التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ومن خلال دراستنا لمؤشرات      

ية، نسبة الاستثمارات التكامل الاقتصادي العربي، والمتمثلة في نسبة التجارة البينية إلى التجارة الخارج

نسبة المساعدات البينية إلى البينية إلى الاستثمارات الأجنبية، نسبة السياحية البينية إلى إجمالي السياحة، و

ج المحلي الإجمالي، وجدنها أنها ضعيفة خاصة بالنسبة للتجارة البينية، مما يبين عدم ترابط النات

تكامل الاقتصادي العربي في ثوبه الجديد من خلال إحياء الاقتصاديات العربية، وعدم تحسن مؤشرات ال

  :، بداية بمنطقة التجارة الحرة العربية وذلك للأسباب التالية1998السوق العربية المشتركة عام 

مة للتكامل تخلف الهياكل الإنتاجية لأغلبية الدول العربية وعدم توافر هياكل إنتاج ملائ -

 .يميةحتية الإقلالاقتصادي كالبنية الت

 .ج المحلي الإجمالياتية للتجارة البينية بالنسبة للنسبنانخفاض الأهمية ال -

 .عدم وجود آلية لتعويض خسائر الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية -

 .كثرة القيود الجمركية وصعوبة إلغائها بالصورة الفورية -

لاقتصادي العربي بما أن منطقة التجارة الحرة هي مدخل لتحرير التجارة فإن التكامل ا -

 .هو تكامل سلبي، فهو يشمل إلغاء القيود الجمركية على التبادل التجاري العربي فقط

  :أما أهم الاقتراحات والتوصيات التي نقدمها في هذا الإطار فهي

التخلي عن الخلافات السياسية، والعمل على المصالحة والتضامن العربي وذلك لتفعيل  -

 .صادي العربي المشتركوإصلاح مؤسسات العمل الاقت

لابد  ،ينبغي الإدراك أن التفاعل والاندماج في الاقتصادي العالمي حتى يكون فعال وإيجابي - 

دا فيه في وقت ج كل دولة على حأن يكون في شكل تكامل اقتصادي أفضل من أن تندم

 . العولمة وآثارها

ربية ذات قدرة لابد من تحسين مناخ الاستثمار العربي حتى تكون الاقتصاديات الع -

 .متزايدة على جذب المزيد من الاستثمارات إلى داخل المنطقة العربية

ضرورة القيام بتطوير وزيادة معدلات نمو المشروعات المشتركة في مجالات البنية التحتية، والفنادق  - 

عربية وتفعيل والمطاعم، والغرق السياحية، ووسائل النقل، وذلك لزيادة معدلات نمو السياحية في المنطقة ال

 .السياحة البينية

ينبغي العمل ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبق في مختلف دول العالم العربي، سوء  - 

العربية وجعلها متنوعة تنمو  للدول النفطية وغير النفطية، وذلك بغية إعادة هيكلة الاقتصاديات

 .اقتصادي بينها قامة تكامل اتكون مهيأة لإ بكفاءة بهدف تحقيق التوازن الداخلي والخارجي،و
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الحد الأدنى من ترابط والتكامل  تصادي العربي أن تعمل على توفيرعلى أطراف التكامل الاق - 

وبين السياسات التنموية وذلك لنجاح منطقة التجارة  ،الداخلي بين قطاعات الاقتصاديات العربية

 .الحرة العربية الكبرى

لوحدة الاقتصادي والمجلس الاقتصادي لازدواجية القائمة بين مجلس اإزالة ا -

ة للتكامل يوالاجتماعي لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار تحسين الآلية المؤسس

  .الاقتصادي العربي

  :آفــاق البحــث

ل أن تكون وتقديم الاقتراحات والتوصيات، نأمج ئبعد هذه الدراسة والوقوف على النتا     

التي لا تزال مطروحة من  ،يب للإجابة على بعض القضايامنطلقا لبحوث في المستقبل القر

هي آثار التكامل الاقتصادي على الكفاءة الاقتصادية للدول الأعضاء؟ وما هي آثار  ما ،بينها

  التكامل الاقتصادي على الرفاهية الاقتصادية للدول أعضاء المنطقة التكاملية؟
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 ملخـــص
 

وازنات تناولنا في هذه الدراسة، البحث فيما إذا كان هناك آثار للتكامل الاقتصادي على الت    

  .الخارجية للدول الأعضاء، مع التركيز على التكامل الاقتصادي العربي

       للتكامل الاقتصادي آثار ايجابية على التوازنات الخارجية للدول الأعضاء :أنحيث توصلنا     

التجارة الخارجية و البينية، الاستثمارات الأجنبية و البينية، : فعن طريق تنشيطه و تفعيله لـ

مشروعات المشتركة، السياحة الأجنبية و البينية، المساعدات الرسمية البينية للتنمية، يكون له ال

  .آثار ايجابية على ميزان المدفوعات ومنه على التوازن الخارجي

أما على مستوى التكامل الاقتصادي العربي، فرغم مساره الطويل، و تنوع مناهجه إلا أنه لا     

ل على التوازنات الخارجية للاقتصاديات العربية، مما يبين انعدام الترابط، يوجد أثر لهذا التكام

  . و هشاشة البنيان الهيكلي للاقتصاديات العربية فيما بينها
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Résumé   

L’objectif de cette étude est de savoir si l’intégrité économique possède des 
influences sur les équilibres extérieurs, avec la concentration sur l’intégrité économique 
arabe. 

Nous avons conclu que l’intégrité économique affecte positivement les 
équilibres extérieurs des pays membres. Lorsqu’elle active le commerce et 
l’investissement extérieurs et intérieurs (entre pays membres), les projets communs, le 
tourisme extérieur et intérieur et les contributions officielles pour le développement 
intérieur, l’intégrité économique aura influé positivement la balance de paiement et 
l’équilibre extérieur.  

 
Malgré son long chemin et ses différentes méthodologies, l’intégrité 

économique arabe reste toujours sans aucune influence significative sur les équilibres 
économiques extérieurs arabes, ce qui décrit le manque des liaisons entre eux, et la 
faiblisse structurale des économies arabes. 
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Abstract 
 

The objective of this study is to know if the economic integrity possesses 
influences on the exterior balances, with the concentration on the Arabian economic 
integrity.   

   
We concluded that the economic integrity affects the exterior balances of 

countries members positively. When it activates the trade and the investment exterior 
and interior (between country members), the common projects, the exterior and interior 
tourism and the official contributions for the interior development, the economic 
integrity will have influenced the balance of payment and the exterior balance 
positively.    

   
In spite of its long path and its different methodologies, the Arabian economic 

integrity always remained without any meaningful influence on the Arabian exterior 
economic balances, what describes the lack of links between them, and it weakened 
structural of the Arabian economics.                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


